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 ضمان الأموال بالإهمال والمسؤولية الناتجة عنه

 دراسة مقارنة  

 المشرفة: الدكتورة هند الخولي               الطالبة: خولة المرعب        

 الرسالةمستخلص 
سواء العقدية و والمسؤولية التقصيرية من أسباب الضمان هو سببٌ أنّ الإهمال بيان إلى  ا البحثدف هذيه 5 

ب التعد  من با لأوهّ يعُدّ إلى وقوع الضرر على مال الغير، هذا الإهمال إذا أدى  ،م  أ  القاوونفي الفقه الإسلا
لإيجابي واع الإهمال اوضابط الإهمال عند الفقهاء، وذكرَ أيضاً أ على أموال الغير، وقد ركز البحث على بيان

توقع حصول  ضرر أو فعل الإهمال مع عد والسلبي، وصور الإهمال التي تتمثل في فعل الإهمال مع توقع حصول ال
الضرر، وذكر أركاوه أيضاً التي تتمثل في فعل الإهمال ووقوع الضرر المالي ورابطة السببية بين فعل الإهمال والضرر 
 10 هالمالي مبيناً أقوال الفقهاء ومحرراً موضع النزاع بينهم، بالإضافة إلى المقاروة مع القاوون المدني السور ، وبيان أوج

التشابه والاختلاف، بالإضافة إلى ذكر كيفية التعويض عن الضرر الواقع بسبب الإهمال، مع ذكر المستجدات 
 في هذا العصر وتيجة التطور الصناع  الكبير والتأصيل الفقه  لها.

ذات الصلة  والألفاظإلى بابين: الباب الأول: ضمان الأموال بالإهمال  مواقتضت طبيعة البحث أن يقُسّ 
  الاستقرائ المنهج ثالبح اعتمدوترتيب المسؤولية فيه، و ل  الفقه والقاوون، والباب الثاني: أحكا  ضمان الإهمافي
إنّ الإهمال هو شكلٌ من أشكال التسبب الذ  وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: ، تحليل وال 15 

 ةلإضافبا اشرة كاستخدا  الآلات الخطرة،يوجب الضمان، لكن في بعض الأحيان يكون شكلًا من أشكال المب
و السلوك المعتاد وهالإهمال هو معيار موضوع  يجب فيها الضمان عند  تيالعناية اللازمة للفعل والإلى أنّ معيار 

   والمألوف بين الناس

 المسؤولية.، الأموال، الإهمالالضمان، الكلمات المفتاحية: 

  20 
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 المقدمة

، وأشهد أن [194البقرة/ ] چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ به:القائل في كتاالحمد لله 
 .صلى الله عليه وسلم صفيه وخليلهعبده ورسوله و لا إله إلا الله وأن محمداً 

 وبعد: 

 5 فجعل الضمان على الأوفس والأموال بسبب ،أقا  مبدأ العدالة التي ارتضاها لعبادهجلَّ وعلا إنّ الله 

كما و واعد وقواوين حتى لا تقع المنازعات والخصومات فيما بينهم، ، ووضع لذلك قعمداً أو خطأً الاعتداء عليها 
نّ معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات : " إصاحب مجمع الضمانات (1)قال البغداد 

 إن الخطأ فيها يورثف ،بلا امتراء خصوصاً من تقلّد القضاء والإفتاء فه  في حقه فرضٌ  ،فيها تقع والخصومات
وبهذا وعلم  .(2)تق ّ  يخاف على دينه ويخشى مقا  ربه" مسلم  كل ّ   ىعل ... ثم لا يخفى وجوب معرفتهاحزناً طويلاً 

وتزايد  ،لكثرة الخصومات والمنازعات وتعقد الحياة وكثرة مشاكلها ؛أنّ أهمية الضمان تزداد في العصر الحديث 10 

  أعداد الحوادث والإصابات.

والحيلولة، عقد، والب الضمان في الفقه الإسلام  والقاوون الوضع  كالغصب، وتتنوع الأفعال التي توج
 يوجب الذ بب سمن أشكال التَّ  شكلاً  عد  يُ الذ  والتقصير الإهمال  وإتلاف المال بالمباشرة أو التسبب وأيضاً 

و أحد على المال هلا سيما أنّ الحفاظ و ، إلى إيقاع الضرر على مال الغير إهمالهعلى صاحبه إذا أدى الضمان 
لروح عند وخاصةً أنّ المال قرين ا ،الضروريات الخمس التي أمرنا الله عز وجل بعد  الاعتداء عليه وعد  إتلافه 15 

 صاحبه.

وضع ، مقاروة مع القاوون ال دراسةً عنه المسؤولية الناتجة و لإهمال باهذه الأطروحة هو: ضمان الأموال  وموضوع   
، لأ  ،نّ أكثر المنازعات تقع فيه وتتكرر كل يو  مراراً وتكراراً، فكان لا بدّ من الحديث عنهوهو من الأهمية بمكان 

وإنّ مصطلح الإهمال أو التقصير أو التفريط أو عد  الاحتراز ألفاظٌ وردت في الفقه الإسلام  بمسائل متناثرة، 
اء لم يعنوا أوفسهم لضمان إلا أنّ الفقهوعلى الرغم من شيوع هذه الألفاظ في كتب الفقه واعتبارها سبباً لإيجاب ا 20 

 بتعريفها، ولم يفردوا باباً مستقلاً لها، لوضوح معناها في أذهانهم ولذكرهم أمثلةً تدل عليها في فروعهم الفقهية. 

                                                           
( هو غانم بن محمد البغداد ، أبو محمد، فقيه حنف ، من كتبه: )ملجأ القضاااااااااااااااة عند تعارض ه1027بعد  -...البغداد  ) - (1)

 (.5/116. الأعلا ، الزركل : )ه(1027ة )ت( في الفروع، فر  من ألليفه سنالبينات(، و)مجمع الضمانا
 (.2مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (2)
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الباحث يرى لأول وهلة  أنّ القاوون قد توسع في مفهو  الإهمال الموجب للضمان أكثر من الشريعة لذا فإن 
كنّ الشريعة الإسلامية غنيةٌ في تغطية هذه المواد القاوووية، بدليل أنّ الفقهاء منذ القديم عدّوا الإهمال الإسلامية، ل

في حين أنّ ، بين الجوابر والزواجر وافرق نالذي وكالمالكية، ، كالبغداد  الحنف توجب الضمان من الأفعال التي
 .عشر قرناً ر من أربعة أكثمنذ نّ الفقهاء اعترفوا به بيدَ أ بالإهمال حتى بداية القرن العشرين، لم يعترف القاوون

 5 ألتي أهمية البحث من:أهمية البحث:  -

والتقد   ،برىوالنهضة الصناعية الك ،بسبب التطور الحضار  الكبير ،ارتباط هذه الدراسة بحياة الإوسان -1
مثل  ن التي إن رافق استخدا ووضعها في خدمة الإوسا ،العلم  وشيوع استخدا  الآلات والأدوات الكهربائية
 .كبيرة    هذه الآلات الإهمال وعد  التحوط أدى إلى أضرار  

ب وهو حفظ المال من الأضرار التي تؤد  إلى إتلافه بسب ،تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية -2
 10 إهماله، وعد  الاحتراز والتحوط عند استخدامه.

 مع القاوون مقارناً  ،يقع على الأموال في الفقه الإسلام  تقديم مادة علمية تعالج موضوع الإهمال الذ  -3
 الوضع  وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

 تطبيقاته في المستجدات المعاصرة وألصيلها فقهياً. -4
 
 15 تساؤلات البحث: -

  ؟في الفقه الإسلام  والقاوون الوضع  هل تضمن الأموال إن تلفت بسبب الإهمال -1
 يعُدّ سبباً من أسباب الضمان؟ ما ضابط الإهمال الذ  -2
 وما صوره في الفقه والقاوونالذ  يوجب الضمان ما أركان الإهمال  -3
ا ت كسباً أو ربحاً على صاحب المال كمهل الفقه الإسلام  يعوض الضرر الناشئ عن الإهمال إن فوّ  -4

 20 في القاوون الوضع ، أ  يقتصر فقط على ما أحدثه المهمل من خسارة؟ 

 ؟بسبب الإهمالإن تلفت ضمن تُ عد  أموالًا عند جميع الفقهاء، وهل تُ هل المنافع  -5
أ  أوه يكون في بعض الأحيان شكلًا من أشكال فقط، شكلٌ من أشكال التسبب هو هل الإهمال  -6

 المباشرة؟

 

 25 
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 يهدف البحث إلى:الهدف من البحث:  -
وضعها في من أسباب الضمان، و  اثرة التي تكلمت عن الإهمال سبباً تنجمع الأمثلة والأحكا  الفقهية الم -1

 .باب مستقل  
عامة وتطبيقها على المستجدات التي استجدت في هذا العصر، عصر التطور فقهية استخلاص قواعد  -2

 5 الصناع .

 الأسبق في الاعتراف بالإهمال سبباً موجباً للضمان في حين أنّ القاوون لمبيان أنّ الفقه الإسلام  هو  -3
 .في العصر الحديث سبباً للضمان إلا به يعترف

السور  لقاوون ع ابضمان الأموال بالإهمال وصياغتها ومقاروتها مالفقهية العامة المتعلقة  فهم المبادئ -4
 لحماية المصالح العامة، ورفع الضرر عن أموال الناس.

جميع الدراسات السابقة لم تتحدث عن ضمان الأموال بسبب الإهمال والتقصير والمسؤولية الناتجة عنه  -5 10 

وع في ظل مقاروة مع القاوون الوضع  تعالج هذا الموض ةفي دراسة مستقلة فكان لا بدّ من دراسة ألصيلية تحليلي
تعقد الحياة وتطورها ودخول الآلات على حياة الإوسان التي يجب أن يتعامل الإوسان معها بحذر تا  وإلا أدّى 

 .إهماله إلى أضرار  فادحة  لا تُحمد عقباها
منها د الاستمداو المصادر التشريعية والرجوع إلى سة على طلاب الدراسات القاوووية تيسير الدرا -6

 15 الدراسات الفقهية.طلاب والاحتكا  إليها، ودعم الحوار بينهم وبين 

ية المدوية دون المسؤولية الجنائية، ومن المسؤولية المدوالمسؤولية اقتصر البحث على  حدود البحث: -
  قدية.المسؤولية التقصيرية والع

 الدراسات المرجعية: -

لم أعثر على دراسة سابقة تناولت ضمان الأموال بسبب الإهمال في دراسة مستقلة، ولكني وجدت بعض 
رز الرسائل العلمية ، ومن أبرسائل ماجستيرأغلبها أبحاث و المسائل التي تناولت الإهمال في بعض الرسائل وكاوت  20 

 التي تضمنت مسائل من بحث :

، ، إعداد: د. محمد نجدات المحمد، كلية الشريعةأطروحة دكتوراه الققه الإسامم،  ضمان العقد في -1
 (، تشترك هذه الأطروحة مع رسالتي في ذكر أسباب الضمان ومن بينها 2004جامعة دمشق، )

ضمان العقد ومقاروتها مع القاوون الوضع ، ولكن رسالتي ركزت على ذكر ضمان الأموال بسبب 
 25 ية العقدية والتقصيرية الناتجة عنه.  الإهمال والمسؤول

محمد  .د: إعداد   أطروحة دكتوراه القعل الموجب للضمان في الققه الإسامم، دراسة مقارنة -2
، تشترك هذه الأطروحة مع رسالتي في ذكر أسباب  (1977فاروق العكا ، جامعة القاهرة، )
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موال سبباً  ركزت على ذكر إهمال الألكن رسالتيالضمان والمسؤولية التقصيرية في الفقه والقاوون، 
 من أسباب الضمان والمسؤولية.

، إعداد: وداد عبد الرحمن حماد  القيس ، كلية أطروحة دكتوراه، جريمة الإهمال  دراسة مقارنة -3
 (، ترتكز الدراسة في هذه الرسالة على ذكر الجريمة الجنائية للإهمال وه  1990بغداد، ) -القاوون

 5  بخلاف بحث  فإوه يرتكز على المسؤولية المدوية سواء أكاوت تقصيرية أ  عقدية.دراسة قاوووية، 

 ة قنديل،صادق عطيإعداد: مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة الإساممية  رسالة ماجستير   -4
  ، وهذه الرسالة لم أطلع عليها. (2000) ،غزةفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، قسم ال

ة رسال ،دراسة فقهية مقارنة -فيما عدا العبادات -الققه الإسامم، أحكام الإهمال في -5
ذكرت هذه   (،2013 فلسطين، ) –جامعة القدس  إعداد: أمل محمد محمود الحاج،  ماجستير

البيع كوما يترتب عليه من عقوبات، والإهمال الذ  يكون في العقود  الجنائ  الرسالة أحكا  الإهمال  10 

يست وه  دراسة فقهية لوالإهمال الطبي، اً الإهمال الذ  يقع من الزوج، وأيضوالعارية والوديعة، 
المالي  وصور الإهمال وتعويض الضررمقاروة مع القاوون الوضع ، أما بحث  فإوه يدرس أركان الإهمال 

راسة الفقهية فضلاً على أنّ بحث  لم يقتصر على الدالذ  يقع بسبب الإهمال، والتطبيقات المعاصرة، 
 .المدني السور مقارناً مع القاوون كان إنما  

جامعة  ،، إعداد: عادل يوسف شكر الجنائية الناشئة عن الإهمال  رسالة ماجستيرالمسؤولية    -6 15 

نشأ التي توذكرت هذه الدراسة المسؤولية الجنائية وه  دراسة قاوووية  (، 2005) العراق، -بابل
بحث   عد  مقاروتها بالفقه الإسلام ، بينماإلى  عن الإهمال دون ذكر المسؤولية التقصيرية، إضافة

تناول المسؤولية التقصيرية وفي بعض الأحيان المسؤولية العقدية، فضلًا عن ذكر المقاروة بين الفقه 
 .المدني السور  الإسلام  والقاوون

 20 جستير ة مقارنة  رسالة مايإهمال المال العام وسوء استخدامه تجريمه وعقوبته  دراسة تأصيل -7

الدراسة  ترتكز (، 2011الرياض، )-جامعة نايف العربيةإعداد: محمد بن عبد العزيز النويصر، 
سات والمرافق في المؤس هسوء استخدامو موضوع تجريم وعقوبة إهمال المال العا  على  في هذه الرسالة

راستي ترتكز د ، بينماوفقاً للشريعة الإسلامية والنظا  السعود  والقاوون المصر  في الدولة العامة
 دراسة فقهية مقاروة مع القاوون المدني السور . على إتلاف المال الخاص بسبب إهماله

لباحث جواد ، لالإهمال وآثاره الشرعية بين القانون والشريعةوهناك أبحاث اطلعت عليها مثل:  -8 25 

 كلية الحقوق، وهو بحث صغير وقاووني.  –أحمد البهادلي، جامعة الكوفة 
محمد حسن، جامعة بغداد، كلية الباحث محسن  الإهمال الجسيم بحث عنواوه: وأيضاً يوجد  -9

 الحقوق، وهو بحث قاووني تحدث فيه عن إهمال الموظف. 
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وقد استفدت من هذه الدراسات المرجعية في بعض المسائل من بحث ، وووهت إلى ذلك في الحاشية، مراعاةً 
 للأماوة العلمية.

 ث عن الجهود السابقة ويمتاز بجواوب عدة:يفترق البحالجديد في البحث:  -
  .ف الفقه  للإهماليوالتكي السور المدني في الفقه الإسلام  والقاوون وصوره  هأركاوضابط الإهمال و  ذكرَ  -1
 5 .القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بشكل  عا   والقواعد الفقهية المتعلقة بالإهمال بوجه  خاص   ذكرَ  -2

،  ، سواء أكان بسبب مسؤولية الشخص عن غيرهالمدني والقاوونالإسلام  في الفقه  الأوواع الإهم ذكرَ  -3
 مسؤولية الشخص عن الأشياء كالحيوان والبناء.  كفعل التابع والخاضع للرقابة، أ

تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه من خسارة وما فوت من كسب  وربح  الحديث عن  تناولَ  -4
 .المدني والقاوون في الفقه الإسلام 

لات والأدوات حوادث الآك،  القضايا المعاصرة في ضمان الإهمال وألصيلها في الفقه الإسلام  بذكر اهتمَ  -5 10 

مان ضهنة( كالمقاول والمهندس والمحام ، و الحوادث الناجمة عن إهمال )ذو  الم، و وحوادث السيارات ةالميكاويكي
 أموال الغير.شركات النقل بسبب إهمالها وتقصيرها في حفظ 

حث، والمنهج يخص المسائل المتعلقة بجزئيات البما يتبع البحث المنهج الاستقرائ  فا منهج البحث: -
، ثم تحليل أقوالهم  التحليل  عند عرض أقوال الفقهاء الأربعة، وذلك بالرجوع إلى كتبهم المعتمدة في كل مذهب 

د من القاوون قارن مع القاوون المدني السور  المستمالم وعرض أدلتهم وترجيحها في بعض الأحيان، ثم اتبع المنهج 15 

 ذكر وذكر أقوال فقهاء القاوون مع ذكر المواد القاوووية المتعلقة بالبحث، ثمالمصر  مع اختلاف في ترتيب المواد، 
 في كل مسألة. أوجه الاتفاق والتشابه بين الفقه الإسلام  والقاوون

  إجراءات البحث: -
 طوات الإجرائية الآتية.جرى البحث على الخ -
 20 عزو الآيات القرآوية إلى موضعها من المصحف الشريف، بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن الرسالة. -1

فما كان  الالتزا  بأصول التخريج المتبعة،تخريج الأحاديث المذكورة في الرسالة من مصادرها المعتمدة، و  -2
رجَّ مما لم يكن في كليهما خُرِّجَ من كتب السنة المعتمدة، وإلا خُ كتف  بالإحالة إليهما، فإن أفي البخار  ومسلم 
 ذكر الباب ورقم الحديث.و ، مع بيان درجة صحته عُثرَ عليه في المصادر

تاج إلى مناقشة، فيما يحفي كل مسألة وأدلتهم ووجه الاستدلال والمناقشة الأربعة فقط بيان أقوال الفقهاء  -3
 25  الأحيان.أغلب في  دلة والموافق لمقاصد الشريعةفي ضوء الأ الراجحالقول وذكر 

 بين علامتي تنصيص.  مع وضع النص عزو وصوص العلماء وأقوالهم لكتبهم مباشرةً  -4
والمادة القاوووية المتعلقة في المسألة ثم مقاروتها مع أقوال الفقهاء في الشريعة السور  ذكر رأ  القاوون  -5

 الإسلامية.



8 
 

 يان معنى الكلمات الغامضة من كتب اللغة.شكِّل من الكلا ، وبضبطُ الم -6
 شافعية، ثم الحنابلة.، ثم الثم المالكية ،للمذاهب في توثيق المعلومات، فالحنفيةاعتماد الترتيب الزمني  -7
 الترجمة للأعلا  الواردة في البحث من غير إطالة  عند عرض سيرة العلم، والإحالة إلى مصدر الترجمة -8

ترجم كالخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب الأربعة، كما لم أكالصحابة و أترجم للمشهورين  وكان ذلك في الحاشية، ولم 
 5 ، ولم أترجم لفقهاء القاوون.للمعاصرين

تيسر سبل الوصول إلى موضوعاته وتشمل: فهرس الآيات القرآوية لوضع فهارس في نهاية البحث  -9
 والمصادر والمراجع.والأعلا ،  ،والقواعد الفقهيةوالآثار،  ،والأحاديث النبوية

 خطة البحث: -

 ، وه  على النحو الآتي:وبابين تمهيدياً  وفصلاً  تتضمن خطة البحث: مقدمةً 

 10 :ثلاثة مباحث ذلك في، و ضمان المال وترتب المسؤولية فيه في الققه والقانون:  التمهيد الفصل ذكُر في

قيقة المال في ة مطالب: المطلب الأول: حوفيه ثلاث بالمال وضمانه في الققه والقانون : ويختص المبحث الأول
في الفقه حفظه و الفقه والقاوون، المطلب الثاني: أقسا  المال في الفقه والقاوون، المطلب الثالث: مكاوة المال 

 والقاوون.

طالب: المطلب الأول: وفيه أربعة م: في الققه والقانونوأنواعها المسؤولية بماهية ويختص : المبحث الثاني
لمطلب الثالث: االمطلب الثاني: تعريف الأهلية في الفقه الإسلام  وأوواعها، المسؤولية لغة واصطلاحاً، تعريف  15 

 .المطلب الرابع: أوواع المسؤولية في الفقه والقاوونالمسؤولية في القاوون، تعريف 

: لبعة مطاوفيه أرب: عن ماهية الضمان ومشروعيته في الققه والقانون ويتحدث المبحث الثالث:
: أوواع الضمان، المطلب الثالثماهية الضمان في اللغة والفقه، والمطلب الثاني: مشروعية الضمان، المطلب الأول: 
 المسؤولية المدوية وأوواعها) ماهية الضمان في القاوون :المطلب الرابع

 20 الرئيسية: الأبوابثم اوتقل البحث إلى 

 متضمناً  ،في الققه والقانونوالألقاظ ذات الصلة ال ضمان الأموال بالإهم: بعنوان فجاء الباب الأول
 :، في كل فصل  مباحث ومطالبثلاثة فصول

 كلِّّ   وفي باحثم أربعةوفيه ، والقانونالإسامم، في الققه أسباب الضمان فتكلم عن  القصل الأولأما 
 .المبحث الأول اختامف الققهاء في أسباب الضمانفعرض  مبحث  مطالب وفروع.
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غة واصطلاحاً : المطلب الأول تعريفه لفي أربعة مطالب العقد الموجب للضمانعن  بحث الثانيالموتحدث 
ومعناه، المطلب الثاني: كووه سبباً من أسباب الضمان، المطلب الثالث: أوواع العقود، والمطلب الرابع: حكم 

 ضمان العقد.

اليد لغة  المطلب الأول: تعريف ، وذلك في مطلبين:اليد الموجبة للضمانتكلم عن  والمبحث الثالث
الموجب لإتامف االمبحث الرابع عن اً من أسباب الضمان، بينما تحدث ببواصطلاحاً، والمطلب الثاني: كونها س 5 

. واشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى ضمان الإتلاف وأقسامه في الفقه الإسلام ، للضمان
ل غير المطلب الرابع: العمطلب الثالث: شروط ضمان الإتلاف، و المو  المطلب الثاني: أوواع ضمان الإتلاف،و 

 المشروع في القاوون المدني.

ماهية الإهمال والألقاظ ذات الصلة وتكييقه في الققه  :ص للكلا  عن: فخُصّ أما القصل الثاني
 10 :: وفيه مبحثانوالقانون

ذلك في ، و ة في الققه والقانونماهية الإهمال والألقاظ ذات الصل فتكلم عن:الأول المبحث أما و 
   ه والقاوون.والمطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة في الفق مطلبين: المطلب الأول: ماهية الإهمال في الفقه والقاوون،

لأول: وذلك في ثلاثة مطالب: المطلب ا .وضابطه يقهتكيالإهمال و  حكمتكلم المبحث الثاني عن و 
 لإهمال، والمبحث الثالث: ضابط الإهمال.الفقه  لف يتكيالحكم الإهمال، والمطلب الثاني: 

احث: ن وذلك في ثلاثة مبأركان ضمان الإهمال في الققه والقانومتحدثًا عن  القصل الثالثوجاء  15 

 الفقه وفيه مطلبين: المطلب الأول: فعل الإهمال في، فعل الإهمال وصوره في الققه والقانون: المبحث الأول
، قه والقاوونوالمطلب الثاني: صور الإهمال في الفعل الإيجابي للإهمال والفعل السلبي للإهمال، الف :وهووالقاوون، 

 فعل الإهمال مع عد  التوقع، وفعل الإهمال مع التوقع. :وه 

يه ثلاثة مطالب: وف، الضرر المترتب على فعل الإهمال في الققه والقانون :عنفهو  لثانيا المبحث أما
ال في الفقه المترتب على فعل الإهمالمالي الضرر  أوضح مفهو  الضرر، والمطلب الثاني فبيّن  المطلب الأولأما  20 

 القاوون.في المترتب على فعل الإهمال المالي الضرر  بيّن  الإسلام ، والمطلب الثالث

مطالب:  ثلاثةِّ  واشتمل على ،عامقة السببية بين فعل الإهمال وحصول الضرر: المبحث الثالثوتضمن 
 فتحدث عن تعدد أما المطلب الثانيالمطلب الأول فتكلم عن التعريف بالسببية ومفهومها في الفقه والقاوون،  أما

الأسباب في الفقه والقاوون، واحتوى هذا المطلب عدة فروع منها: تعدد الأسباب مع الاتحاد في النوع، وتعدد 
وبين الضرر  اوتفاء رابطة السببية بين التعد  أما المطلب الثالث فتحدث عنالأسباب مع الاختلاف في النوع،  25 
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و ، واحتوى هذا المطلب فروع منها الآفة السماوية أو القوة القاهرة، أبسبب السبب الأجنبي في الفقه القاوون
 فعل المتضرر وفسه في إحداث الضرر، أو فعل الغير.

 ا:هم وفيه فصامن، هوترتيب المسؤولية في ضمان الإهمال أحكامبعنوان:  وجاء الباب الثاني

 :خمسة مباحثوفيه: القصل الأول: في كيقية ضمان الإهمال وترتيب المسؤولية فيه  

مطالب: ة واشتمل على ثلاث. عن أنواع الإهمال في الققه والقانون ص للكلا فخُصّ أما المبحث الأول:  5 

 تكلم المطلب الثانيو والقاوون، فبيّن المطلب الأول: وقوع الضرر على الغير بسبب الإهمال الشخص  في الفقه 
حدث عن: وقوع أما المطلب الثالث فت فعل الخاضع للرقابة وفعل التابع،على الغير الناشئ عن : وقوع الضرر عن

يقع بسبب  ، وتناول الضرر الذ الضرر على الغير بفعل الأشياء بسبب الإهمال الشخص  في الفقه والقاوون
 في الفقه والقاوون. لبناءبسبب ا عالحيوان، والضرر الذ  يق

تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه من خسارة وما فوّت من كسبٍ  المبحث الثاني:وتناول  10 

خسارة وما  الإهمال وما أحدثه منتعويض الضرر الناشئ عن المطلب الأول: : وفيه مطلبان. في الققه والقانون
 الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه من خسارة  وما فوت والمطلب الثاني: تعويض ،في الفقه فوّت من كسب  

 من كسب  في القاوون.

 الققه وعدم الحيطة فيبسبب الإهمال  الضرر وقوع إثبات :فخُصص للكلا  عنالمبحث الثالث أما 
، ه الفقبب الإهمال وعد  الحيطة فيالضرر بسوقوع أما المطلب الأول فتناول: إثبات  :وفيه مطلبانوالقانون   15 

 القاوون. الضرر بسبب الإهمال وعد  الحيطة فيوقوع وأما المطلب الثاني فتحدث عن: إثبات 

 انون.وقت تقدير التعويض وتقادم الحق في التعويض في الققه والقليتحدث عن  المبحث الرابع وجاء
ني: تقاد  الحق في ا، والمطلب الثوالقاوون واشتمل على مطلبين: المطلب الأول: وقت تقدير التعويض في الفقه

 الفقه والقاوون.

اشتمل على و العقو عن الحق في التعويض بسبب الإهمال في الققه والقانون.  المبحث الخامس:وتناول  20 

المطلب الأول: العفو عن الحق في التعويض بسبب الإهمال في الفقه، والمطلب الثاني: العفو عن الحق مطلبين: 
 وون.في التعويض بسبب الإهمال في القا

 القصل الثاني في ضمان الإهمال وذلك في المتعلقة الكلا  فيما بعد إلى القضايا  واوتقلَ 

 احث:واشتمل على خمسة مب في ضمان الإهمال وترتيب المسؤولية فيه.تطبيقات تحت عنوان: 
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 ت التي تجري في الشركات والمعاملحوادث الآلات والأدوافخُصص للكلا  عن أما المبحث الأول 
دوات وادث الآلات والأح :مطلبين: بيّن المطلب الأولوجاء ضمن  .في الققه والقانون اجمة عن الإهمالالن

الناجمة يكاويكية لمحوادث الآلات والأدوات ا، بينما بيّن المطلب الثاني: في الفقه الإهمال الناجمة عنالميكاويكية 
 .الإهمال في القاوون عن

 5 اجمة عنالنالطائرات(  - القطارات – سياراتوادث السير )ال: حليتكلم عن المبحث الثانيوجاء 

 -لقطاراتا -وادث السير: )السياراتح المطلب الأول:مطلبين:  واشتمل على  ل في الققه والقانونالإهما
الطائرات(  -القطارات -سياراتحوادث السير: )الوالمطلب الثاني: ، الناجمة عن الإهمال في الفقه الطائرات(
 .الإهمال في القاوون عنالناجمة 

الحوادث الناجمة عن إهمال )ذوي المهنة(: المهندس والمقاول  والمحام، في : فتناول أما المبحث الثالث
 10 والمقاول هندسالم (:المهنة ذو ) إهمال عن الناجمة الحوادث: الأول المطلب: مطلبين على واشتمل الققه والقانون:

 .والقاوون الفقه في المحام  إهمال عن الناجمة الحوادث: الثاني المطلبو   والقاوون الفقهفي 

 انون:: المسؤولية الناجمة عن إهمال الحمّال )الناقل( في الققه والقليتكلم عن المبحث الرابعوبعده جاء 
ة الناجمسؤولية لما، والمطلب الثاني: في الفقه المسؤولية الناجمة عن إهمال الحمّالوتضمن مطلبين: المطلب الأول: 

 الناقل في القاوون.عن إهمال 

: المسؤولية الناجمة عن إتامف الأموال غير المحترمة بسبب فخُصص للكلا  عن الخامسالمبحث أما  15 

سبب ضمان إتلاف الأموال غير المحترمة ب: المطلب الأولواشتمل على مطلبين:  الإهمال في الققه والقانون:
 .ونية الناجمة عن إتلاف الأموال غير المحترمة بسبب الإهمال في القاوالمطلب الثاني: المسؤول، الإهمال في الفقه

 واوتهت الدراسة بذكر الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات، ويليها فهارس البحث. 

 

 20 
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 يالتمهيدالقصل 

 ضمان المال وترتب المسؤولية فيه في الققه والقانون
 

 المبحث الأول: المال وضماوه في الفقه والقاوون.
 .القاوونو في الفقه وأوواعها  المسؤوليةماهية المبحث الثاني: 

 .والقاوون الفقه في ومشروعيته الضمان ماهية: الثالث المبحث
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 يتمهيدالقصل ال
 ضمان المال وترتب المسؤولية فيه في الققه والقانون

ه: ترتيب ومن جواوب حفظ ،عن أهمية المال في الشرع والأمر بحفظه ل التمهيد لفصفي هذا ا سأتحدث
ماهية الضمان و  الضمان على إهدار الحق فيه، ويكون تفصيل ذلك ببيان المال وضماوه، وبيان المسؤولية فيه،

 5 : ثلاثة مباحثوذلك في ومشروعيته، 

 في الفقه والقاوون.وضماوه  المال المبحث الأول:

 .والقاوونفي الفقه وأوواعها المسؤولية ماهية لثاني: المبحث ا

 المبحث الثالث: ماهية الضمان ومشروعيته في الفقه والقاوون.

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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 المدني نالمبحث الأول: المال وضمانه في الققه والقانو 

 فقهاء ندع ضماوهو  وأقسامه المال ماهية المبحث هذا في سأتناولوعلى هذا  الأموال ضماننّ وطاق بحث  هو إ 
 .متتابعةمطالب  في وذلك القاوون ورجال الشريعة

 :المدني في الققه الإسامم، والقانونالمال ماهية المطلب الأول: 

: تعريف المال في  5 اللغة: أولاا

: " المالُ معروفٌ، ما (1)(، قال ابن منظورمَولَ ) إلى اللغو  اشتقاقها في المال كلمة  ترجع -1: لغة -
 .(2)يع الأشياء"ملكتَه من جم

ت ل: " المالُ ما ملكتَه من كلِّّ ش ء ، والجمعُ أموالٌ، ومُلتَ تمالُ، ومِّلتَ وتموَّ (3)وعرفه الفيروز آباد  -2
 .(4)كَ"واستملت: كَثاُرَ مالُ 

ك من لَ طلِّقَ على كلّ ما يقُتنى ويمُ ك من الذهب والفضة، ثّم أُ لَ : " المالُ ما يمُ (5)وعرفّه ابن الأثير-3 10 

 .  (6)لأنها كاوت أكثر أموالهم" ؛يان، وأكثر ما يطلَق المال عند العرب على الإبلالأع

 يملكه المم أما وحازه، الإوسان ملكه ما كل  على اللغويين عند تدل المال كلمة  فإن التعاريف هذه وبعد
 عندهم. مالًا  يعُد   فلا الإوسان

                                                           
  الإما(، العرب لسااااان)صاااااحب  الأفريق ، الأوصااااار  منظور ابن الدينجمال  عل ، بن مكر  ن(: محمد به711 -630) منظور ابن - (1)

( الأغانيمختار ) و( العرب: )لسااااااااان كتبه  أشااااااااهر من فيها، فتوفي مصاااااااار إلى وعادفي طرابلس،  ولي القضاااااااااء بمصاااااااار، ولد الحجة، اللغو 
 (.7/108: )الأعلا ، الزركل  .الأدب في( والنهار الليل في الأزهار)ثناء و(، البيطار ابن مفردات)مختصر و

  مول(.)مادة ، (11/635) :بن منظورالسان العرب،  - (2)

 أعمااال من بكااارزين ولااد والأدب، اللغااة أئمااة من عمر، بن إبراهيم بن محمااد بن يعقوب بن محمااد(: ه817 -972) د آبا الفيروز - (3)
 اللغة في رهعصااااااا مرجع كان  حتى الآفاق في اسمه واوتشااااااار والهند، الرو  بلاد ودخل والشاااااااا ، مصااااااار في وجال العراق، إلى تقلووا شااااااايراز،
: الزركل : الأعلا . زبيد في توفي منه، الجغرافي القسااام( طابة معالم في المطابة)المغانم و ،(طالمحي: )القاموس كتبه  أشاااهر والتفساااير، والحديث

(7/146.) 
 .، مادة )مول((1059/ 1: )فيروز آباد ال القاموس المحيط، - (4)
 في ووشااأ لدو  الأصااولي، اللغو  المحدث السااعادات، أو الجزر ، الشاايبانيعبد الكريم  ابن محمد بن المبارك(: ه606 -544) الأثير ابن - (5)

( الرسول أحاديث في الأصول)جامع و( الحديث غريب في: )النهاية كتبه  من النقرس، بمرض وأصيب الموصل، إلى واوتقل عمر، ابن جزيرة
: الزركل  ،لأعلا اوالأمهات والبنات(.  الآباءفي الجمع بين الكشااف والكشاااف( و )المرصااع في  الإوصاااف)و السااتة، الكتب بين فيه جمع
(5 /272.) 

   (.373/ 4: )النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير - (6)
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لاختلافهم في  اء في تعريف المال وذلك تبعً اختلف الفقها :الإسامم، الققه في المال تعريفثانياا:  -
 الأشياء التي تدخل تحت مسمى المال على اصطلاحين:

 واحد :   في معنًى  المال بعدة تعريفات جميعها يصب   نفيةعرَّف الح الأول: اصطامح الحنقية:

وير أو حنطة أو شعير : " المال كل  ما يتملكه الناس من دراهم أو دنا(1)فَهُ مُحمد بن الحسن الشيبانيعرَّ ف -
 5 . (2)أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك"

وأمكن إحرازه والتصرف فيه على  ،خُلق لمصالح الآدم  ،: " المال اسم لغير الآدم (3)يموقال ابن نجَُ  -
 . وهذا أدّق تعريف للمال عند الحنفية.(4)وجه الاختيار"

 .(6)ادخاره لوقت الحاجة"ويمكن  ،:" المالُ ما يميل إليه الطبع(5)قال ابن عابدينو  -

من خلال تعريف ابنِّ عابدين للمال أنّ الحنفية وضعوا قيودًا للأشياء التي يطلق عليها اسم المال،  ويتبين
هم، وبالتقو   إباحة الاوتفاع به شرعًا    يكون بشيئين: الأول: ، والمال المتقوَّ فالمال يثبت بتمول الناس كلِّّهم أو بعضِّ 10 

المال وإن كان مباحًا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء والمعادن في  إحرازختيار، والثاني: في حال السَّعة والا
جوف الأرض، فهذه الأشياء لا تضمن إذا أتلفت إن لم تصل إليها يد الإوسان، لكن إن أحُرزَتْ كأن اصطيد 

 ، لذلك استثنوا من المال: اء والطير في الهواء أصبحت مالًا السمك من الم

                                                           
 أبي مجلس حضاارلبني شاايبان،  مولى(، 189توفي ساانة )و ( 131): ولد ساانة وقيل(، هااااااااااااااااا187 – 135: )الشاايباني الحساان بن محمد - (1)

 وقر محمد علم من حملت: الله رحمه  عالشاف قال حنيفة، أبي علم ووشر الكثيرة، الكتب وصنّف يوسف، أبي على تفقّه ثم سنتين، حنيفة
 الكسااااااائ و  هو مات الحساااااان، بن محمد إلاهه الكراهة جوقال أيضاااااااً: ما رأيت أحداً يسااااااأل عن مسااااااألة فيها وظر إلا تبينت في و  بعير،
 .(135: )صالشيراز الفقهاء،  طبقات . : دفنت الفقه والعربية في الرّ الرشيد وقال بالر ،

 .(208/ 2) :لبابرتيا والعناية شرح الهداية، (،242/ 2: )بن نجيماالبحر الرائق،  - (2)
باه مصر ، له تصاويف منها: )الأش ،محمد، الشهير فقيه حنف ، من العلماء بنهااااااااااااااا(، زين الدين بن إبراهيم 970 -926ابن نجيم: ) - (3)

 الزينية، والرساااااائل ر ،الطو  تكملةالدقائق( فقه ثماني أجزاء، منها سااااابعة والثامن شااااارح كنز  فيوالنظائر، في أصاااااول الفقه، و)البحر الرائق 
 (. 3/64لزركل : )ا الأعلا ،. فقهية مسائل في رسالة

 (277/ 5: )بن نجيماالبحر الرائق،  - (4)
 لدو وإما  الحنفية في عصره،  ر الشاميةيافقيه الد الدمشق ،محمد بن أمين بن عمر بن عابدين  :هاااااااااااااا(1252 -1198)ابن عابدين:  - (5)

 ،تاو  الحامدية()العقود الدرية في تنقيح الف و عابدين، ابن بحاشية ويعُرف مجلدات، خمس(، المختار الدر على المحتار رد)  لهفي دمشق، 
: لزركل ا  ،علاالأ(. البيضااااو  تفساااير على حواش) و الفرائض، في( المختو )الرحيق  وشااارح المنار( أصاااول،  علىو)ووسااامات الأساااحار 

(6/42.) 
  (501/ 4: )رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين - (6)
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لأوه  ؛لأنها قليلة، ولا يمكن الاوتفاع بها على الوجه المعتاد، والتراب ؛لًا كحبة الحِّنطةما لا يكون متموَّ  -
 لا يميل إليه الطبع.

واستثنوا المنفعة فه  عندهم ملك لا مال، لأنّ المالَ عندهم ما يدَُّخُر لوقت الحاجة، والمنفعة لا يمكن  -
 ومحمد. (1)أبو يوسف والإمامان حنيفة أبو الإما  إليه بذه ما وهذا ،ادَّخارهُا لوقت الحاجة

 5 ندهم كالد  والميتةِّ. ع متقوّماً  مالا يمكن تموّلهُ والاوتفاعُ به شرعًا في حال السَّعة والاختيار لا يكون مالًا  -

 امً مالًا مُتقوَّ  نالحنفية عدّوا الخمر والخنزير من الأموال، لأنهما من الأشياء التي تُدَّخَر، وإن كانا لا يعُدّاف 
نفية عندهم مالًا لغير المسلمين كالذميين، فالح نلحرمة الاوتفاع بهما شرعًا، لكن يكونا ؛بالنسبة إلى المسلمين

صطاد خنزيراً، فهذه الأشياء يخمراً أو خنزيراً، أو  ثَ رِّ يَ   لا ينافي الملكية، فقد تثبت الملكية للمسلم كأن التَّقو   عد ُ 
التخلص  يجبف ،مة كالبيع والرهنلا يجوز ورود العقود من المسلم على هذه الأموال غير المتقوَّ  تكون مالًا لكن

 10 . (2)عليها فلا يجب ضمانها اعتُد َ  حال وفي الأموال، هذهمن 

 ل فكان تعريفُهم أوسعَ من تعريف الحنفية:لماجمهور الفقهاء ا عرّف الثاني: اصطامح الجمُْهُور:
ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه  لك: " المال ما يقع عليه المِّ (3)الشاطبيالكية فقال المعرفّه  المالكية: -

 أنّ المال عندهم يتحقق في أمرين: يوضح. وبهذا (4)من وجهه"
 ما له قيمة بين الناس.  -
ع ا العلاقة التي تقو  بين الناس والش ء، وذلك لوجود الحاجة للاوتفاع بهذا الش ء بشرط أن يكون الاوتف - 15 

 . (5)مشروعًا

                                                           
بن إبراهيم بن حبيب الأوصار  الكوفي أبو يوسف، صاحب الإما  أبو حنيفة وتلميذه وأول  يعقوبهاااااااا(: 182 -113أبو يوسف: ) - (1)

 قضاءاله الرأ ، وولي فغلب علي ،ة وتفقه بالحديث، ثم لز  أبو حنيفةمة من حفاظ الحديث، ولد بالكوفمن وشر مذهبه، كان فقيهاً  علّا 
في خلافته ببغداد، وهو أول من دُع  قاضاااااااااا  القضاااااااااااة، ومن كتبه: )الخراج( ، )النوادر(،  وماتببغداد أيا  المعد  والهاد  والرشاااااااااايد، 
 (.8/193و)أدب القاض (. الأعلا ، الزركل : )

: ومجلاااة الأحكاااا  العااادلياااة (،502 -501/ 4: )ورد المحتاااار على الااادر المختاااار، ابن عاااابااادين (،277/ 5: )البحر الرائق، ابن نجيم- (2)
 (2879/ 4 : )، والفقه الإسلام  وأدلته، د. وهبة الزحيل (31)ص

 كان  ية،المالك علماء من بالشاطبي الشهير الغرناط ، اللخم  إسحاق أبي محمد بن موسى بن إبراهيم هوهااااااااااا(، 790 -...)الشاطبي:  - (3)
لطيفة وأبحاث  فوائدو وغيره، له اساااااااااتنباطات جليلة،  الفخار ابنمفساااااااااراً فقيهاً بارعاً في العلو ، أخذ عن أئمة منهم  أصاااااااااولياً  محققاً  إماماً 

شاارح به  الس( )الاعتصااا ( في أصااول الفقه، و)اجو مجلدات، أربع( الفقه أصااول في: )الموافقات تصاااويفه منشااريفة مع الصاالاح والعفة، 
 (.1/75: )لزركل ، االأعلا  .كتاب البيوع في صحيح البخار 

 .  (32/ 2: )شاطبيالالموافقات،  - (4)
 (.32/ 2: )المصدر وفسه – (5)
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الحاجة ماسّة و لأن المنافعَ لها قيمةٌ بين الناس،  ؛دخل عندهم الأعيانُ والمنافعُ تحت مسمى المالتالمالكية ف 
 للاوتفاع بها.   

، ومالا يطرحه الناس لزُِّ  مُتْلِّفَهُ وإن قلّت: " ما له قيمة يبُاع بها وتُ فقالواعرّف الشافعية المال  الشافعية: -
 . (1)وما أشبه" مثل الفلس
 5 . (2)"افعُ أو من وهو إما أعيانٌ  ،ع بهنتفَ " المال ما كان منتفعًا به، أ : مستعدًا لأن يُ  قالوا: اوأيضً  -

 . (3)ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة": "عرّف الحنابلة المال فقالوا الحنابلة: -
ا لا وفع فيه  أو يباح اقتناؤه بلا حاجة"، فخرج م فقالوا: " المال شرعًا ما يباح وفعُهُ مطلقًا أيضًا وعرفّوه -

 كلباجة كومالا يباح اقتناؤه إلا لح ،يتةِّ امَ ومالا يباح إلا عند الاضطرار كال ،وما فيه وفع محر  كخمر   ،كالحشرات
 . (4)"الحراسة

به إذا كان ليس له عًا فَ ع به، ولا يكون منتاَ فَ أنَّ الجمهور اصطلحوا كلمة المال على الش ء المنتاَ  يتبينوبهذا  10 

ة كالحشرات سّ قيمة بين الناس، كالحبة والحبتان من القمح والشعير وما شابهها لقلتها، والأمر الآخر هو الخِّ 
س، أو فيه وفع ولكنه محرّ  كالخمر والخنزير، فجميع هذه الأشياء لا يطلق عليها اسم المال، وما تبقى يكون لْ والفَ 

 . (5)مالًا كالأعيان والمنافع
 الجمهور اتفقوا مع الحنفية في عد  مالية ما لا قيمة له بين الناس، واختلفوا في وقطتين:ف 

لا كساااااااااكنى الدار وركوب السااااااااايارة؟ فالجمهور من المالكية والشاااااااااافعية  والأولى: هل المنافع من الأموال أ 15 

  امبينً  (7)الكاساني فقال الناس، بين قيمة لها لأنّ عدّوها من الأموال؛  (6)والحنابلة وزفر من الحنفية

                                                           

  (.327ص)السيوط :  الأشباه والنظائر، -)1( 
 (.222/ 3: )لزركش االمنثور في القواعد الفقهية،  - (2)
 (.59/ 2: )ن حنبل، شرف الدين المقدس الإقناع في فقه الإما  أحمد ب - (3)
 .(2/7: )لبهوتيادقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات،   - (4)
 (.152/ 3: )لبهوتيا، عن متن الإقناع كشاف القناع(، و 352/ 3: )روضة الطالبين وعمدة المفتين، النوو  - (5)
والملكية ووظرية  (،31ص)ومجلة الأحكا  العدلية:  (،152/ 3 :)لبهوتياوكشااااااااااف القناع،  (،523/ 3: )لنوو اروضاااااااااة الطالبين،    - (6)

 (.12/ 2: )أحمد فراج حسين د.العقد، 
 تفقّه ،الجليل الكتاب البدائع مصانف الدين علاء العلماء، ملك الكاسااني، أحمد بن مساعود بن بكر أبو(: ه875 - ...: )الكاسااني - (7)

 شاااايخه وزوجه صااااول،الأ كتب  من يرهامثل التحفة في الفقه وغ تصاااااويفه معظم عليه وقرأ الساااامرقند ، أحمد بن محمد دي على الكاساااااني
 توفي( الدين أصول في المبينطان )السل وترتيب الشرائع( في الفقه سبع مجلدات،  فيله كتاب )بدائع الصنائع  ،العالمة الفقيهة العالمة ابنته
  .(2/70: )الزركل ، والأعلا ، (244/ 2: )الحنف  الدين مح في طبقات الحنفية، الجواهر المضية  .حلب في
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ميع مة بأوفسها بمنزلة الأعيان فكاوت مضمووة بجه  متقوَّ  -وبه أخذ الشافع   -وفي قول زفر " :(1)رأ  زفر
 .المنافع بذلك ويقصد ،(2)قيمتها كالأعيان"

 يمكنُ لا الحنفية قالوا بأنها ليست بأموال، لأن المال عندهم ما يمكن ادّخارهُُ لوقت الحاجة، والمنفعةُ  جمهورو 
 مال: وه  أشياء ثلاثة في المغصوب منافع بضمان أفتوا الحنفية متأخر  أنّ  على ،(3)ادّخارهُا كما سبق ذكره

 5 .(4)المثل أجر والالأح هذه في ويجب ،أو الاستثمار كفندق  أو مطعم   للسكنى عدِّ مُ لاا والمال الوقف، ومال اليتيم،

رعًا ية في الخمر والخنزير، فالجمهور عدّوا جواز الاوتفاع بالش ء شالثاوية: اختلف كلٌّ من الجمهور والحنف
عنصراً من عناصر المالية، لذلك لا يكون هذا الش ء مالًا أصلًا، بينما الحنفية لم يجعلوا الاوتفاع الشرع  عنصرًا 

دّوا الخمر والخنزير ، لذلك عمن عناصر المالية بل اكتفوا بالاوتفاع العرفي وإمكاوية التَّمو ل في عَدِّ الش ء مالًا 
تفاع به شرعًا، وتكون لأوهّ لا يبُاح الاو ؛وغيرهما من الأشياء المحرمة مالًا، لكنه ليس بمال  متقَوَّ  بالنسبة إلى المسلم

 10 . (5)هذه الأشياء مالًا بالنسبة إلى غير المسلم كالذم 

بد السلا  العباد  يف الجمهور، فعرفّه عالمال تعريفًا يتفق مع تعر  عاصرينالم الفقهاءولقد عرّف بعض  -
 .(6)بقوله: " المال ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعًا الاوتفاع به في حالة السَّعة والاختيار"

فاً بو لفظة )عرفاً(، فقال: " المال كل ماله قيمة عر وزاد على هذا التعريف الدكتور إبراهيم فاضل الدّ  -
 في حال السَّعة والاختيار". وجاز الاوتفاع به شرعًا

إنّ هذا التعريف للمال الذ  هو كل ماله قيمة مالية عرفاً يشمل الأعيان والمنافع بما فيها الطاقة الشمسية   15 

 إذا استخدمت في خدمة الإوسان، أو الهواء إذا ضغط في أنابيب.

                                                           
 ساااااااااارت الأعلا ،بن الهذيل بن قيس العنبر  البصااااااااار ، أحد أصاااااااااحاب الإما ، وعين أعيان الأئمة  زفر(: هو ه158 -110: )زفُر - (1)

 أصااحابي، أقيس هو ويقول ويبجله يفُضااله الأعظم الإما  وكان المذهب، كتب  من وغيرها والخلاصااةالركبان بذكره، تكرر ذكره في الهداية 
ه والقياس. الطبقات غلب عليه الفق ثمواشاااااااتغل أولًا بالحديث  ،كان فقيهاً حافظاً قليل الخطأ، وتولى زفر قضااااااااء البصااااااارة  حبان ابن وقال
 (. 283: )صالغز  الحنفية، تراجم في السنية

 (.4/218: )الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، - (2)
 .(502 -501/ 4: )رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين  -(3)
 .(4794/ 6: )الزحيل  وهبة د. ،وأدلته الإسلام  والفقه (،206/ 6: )رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين - (4)
العزيز  وفتح(، 177ص: ) ّ  زَ جُ  ابن الفقهية، والقواوين، (501/ 4) :بن عابديناورد المحتار،  (،143/ 5)لكاساني: ا ،بدائع الصنائع - (5)

د. ، والملكية، 7/ 2بهوتي: الشارح منتهى الإرادات، ودقائق أولى النهى ل، (258/ 11: )بشارح الوجيز )الشارح الكبير(، الرافع  القزويني
   (.12/ 2 :)أحمد فراج حسين

 (.179/ 1: )السلا  العباد  عبد د.الملكية في الشريعة الإسلامية،  - (6)
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اع به في حال ج ما جاز الاوتفرِّ أن قوله: "ما جاز الاوتفاع به شرعًا في حال السَّعة والاختيار" يخُ  يتضحو 
 .(1)عدّ مالًا في وظر الشريعةفلا يُ  ،الضرورة كالميتة ولحم الخنزير والخمر

الحنفية عندما لأنّ تعريفَهم أوسعُ وأشملُ، ف ؛رجحوا رأَ  الجمهور في تعريفهم للمال المعاصرون فالفقهاء إذن
بعُ ومع ذلك لأنّ كثيراً من الأشياء ما ينفرُ منها الط ؛دٌ وهذا منتقَ عرفّوا المال قالوا بأوه كل  ما يميل إليه الطبع، 

ا يتسارع والفواكه والخضروات مم ،تكون مالًا كالسمو  وبعض الأدويةِّ المرةِّّ، وكذلك قالوا بأوهّ ما يمكنُ ادّخارهُُ  5 

نّهم عد وها ملكًا لأ ؛تْ بأموال  إليها الفساد ولا يمكن ادّخارها ومع ذلك فه  أموال، وكذلك قالوا بأنَّ المنافعَ ليس
لأنّ الملك بحَِّسْبِّ رأيهم ما ياُتَصَرَّفُ فيه على وصف الاختصاص، والمالُ هو ما يدَُّخَرُ لوقت  ،وليستْ بمال  

  .(2)دَّخَرُ الحاجة، والمنفعةُ لا تُ 
 : تعريف المال في القانون: لثااثا

ء  هو الحق ذو القيمة المالية، أيًا كان ذلك الحق، سوا " المال في عرف القاوون :فقالالسنهور   المالعرّف  10 

  .(3)كان عينيًا أ  شخصيًا أ  حقًا من حقوق الملكية الأدبية والفنية"
( من القاوون المدني السور  ووصها: " كل ش ء غير خارج عن التعامل 83وهذا ما وصت عليه المادة )

 .(4)ق المالية"للحقو  بطبيعته أو بحكم القاوون يصح أن يكون محلًا 
قوق لح لأنّ يكون محلًا  امما له كيانٌ مستقلٌ ماد  يجعله صالحً  شخصًا يعُدّ  لاكلَّ ما   هذا وعلى 

قابلًا للتعامل بطبيعته وبحكم القاوون، أما الأشياء التي تكون غير قابلة للتعامل  يكون أنالأشخاص، بشرط  15 

ار  وأشعة ميع الناسِّ الاوتفاعُ بها مثل: "الهواء والماء الجبطبيعتها فهذه لا يستطيعُ أحدٌ حيازتََا ويمكنُ لج
الشمس"، لكن يمكن للأشياء أنْ تكونَ قابلةً للتعامل ومحلًا للحقوق المالية، فأشعة الشمس يمكن أن يحصرها 

ن فه  و المصور الفوتوغرافي، والهواء يستعمله الكيميائ  في أغراضه، وأما ما كاوت غير قابلة للتعامل بحكم القاو
 القاوون أو مخالفة في ص  لنالأشياء التي لا يجيز القاوون أن تكون محلًا للحقوق المالية، وعد  المشروعية يرجع إما 

تحريم الاتجار بالحشيش والأفيون، لكن مع ذلك لا يمنع من الترخيص للتعامل في ك    أو الآدابللنظا  العا 20 

 . (5)لأغراض طبية الأخيرين
    

                                                           
 (.129 -128ص: )ضمان المنافع، د. إبراهيم فاضل الدبو  -(1)
 (.2875/ 4: )وهبة الزحيل د. والفقه الإسلام  وأدلته،  (،252، 223ص: )براهيم فاضل الدبود. إضمان المنافع،  - (2)
 .(8/9: )السنهور د. الوسيط في شرح القاوون المدني، حق الملكية،  - (3)
، والوسيط، (22ص)محمد وحيد الدين سوار:  د.شرح القاوون المدني، الحقوق العينية الأصلية، (، و 83القاوون المدني السور ، )المادة/ – (4)

 .(6/ 8 :)سنهور د. ال
 (.8/ 8) سنهور :ال د.الوسيط،  - (5)
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 : (1)قوقَ الماليةَ التي يكون الش ء محلًا لها كثيرةٌ متنوعةٌ أنّ الح يتبينو 
 الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية وحق الارتفاق وحق الاوتفاع. -
 الحقوق العينية التبعية: كحق الرهن. -
 الحقوق الشخصية: كحق المشتر  في تسلم المبيع. -
 5 ختَرِّع. المو الحقوق غير المادية أو الحقوق الأدبية: كحقوق المؤلف  -

  أنّ القانونَ يتقاربُ مع ما ذهب إليه جمهور الققهاء في أنّ الأعيان والمنافع تُ عَدُّ أموالاا  يتضح وبهذا
حق التأليف  ك   القانون  سواءٌ أكان عيناا أم منقعةو  الققهفكل ماله قيمة مادية بين الناس يكون مالاا في 

 .(2)المعنوية وحق الابتكار  وحق الامتياز  وغيرها من الحقوق
 

 10 :المطلب الثاني: أقسام المال في الققه الإسامم، والقانون

: أقسام المال في الققه الإسامم،  الفقهاء المال إلى أقسا  متعدّدة: قسم: أولاا
 ه قسَّموه إلى منقول  وغيرِّ منقول  )العقار(.من حيثُ تداولُ   -أ
 وقلًا موضع  إلى موضع، وقلَهُ ينُقلُهُ  النّقل تحويل الش ء منو : من وقل، المال المنقول: لغةً   -1

نْ لُ قْ له تنقيلًا إذ أكثرَ وقلهُ، والناَ فاوتقل. والتنقّل التحوّل، ووقَّ  قِّلٌ ومُناقِّل: سريع وقل : سرعة وقل القوائم، وفرس مِّ
 15 . (3)القوائم

 قله وتحويله،( بقوله: "يطلق على كل ما يمكن و3اصطلاحًا: عُرّف المال المنقول في مرشد الحيران مادة )
فيشمل العُروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب والفضة، ويشمل البناء والغراس في أرض مملوكة أو 

 .   (4)موقوفة"
قال: : من عقر: العَقْرُ والعُقْرُ: لغتان، والعقر والعقار المنزل والضيعة، يالمال غير المنقول ) العقار(: لغةً   -2

ر، وخص بعضهم العَقار بالنخل، يقال للنخل خاصة بين المال عَقار، والعَقار بالفتح الضيعة ما له مال ولا عَقا 20 

 .    (5)والنخل والأرض ونحو ذلك، وعَقار كل ش ء خياره
 .(6)أ  غير مبنية" مبنيةً  الأرض هو: العقار: " بأوه المحتار رد في جاءاصطلاحًا: 

                                                           
 .(8/8) سنهور :ال د.الوسيط، -(1)
  .(13/ 2: )أحمد فراج حسين د.الملكية،  -(2)
 مادة )وقل(. ،(11/674): بن منظورالسان العرب،  - (3)
 . (3ص): محمد قدر  باشامرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإوسان،   - (4)
 )عقر(. مادة ،(4/597): ابن منظورلسان العرب،  - (5)
 (.4/361: )عابدين ابن المختار، الدر على المحتار رد - (6)
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 .(2)(: " كل ما له أصل ثابت ولا يمكن تحويله ووقله"2)في مرشد الحيران مادة  (1)عرفّه قدر  باشاو  -
 ومن حيثُ تقوُّ  المالِّ وعدمه إلى:   -ب

 نّ ف المال، لك  عند الفقهاء عند تعريعن المال المتقوَّ  ت  والمال غير المتقوَّ : سبق أنّ تكلمالمال المتقوَّ 
  عند ابن نجيم ، وكذا التقوَّ (3)والثاني: الإحرازمعنيين: الأول: الاوتفاع به شرعًا  المتقوَّ  لمالالفقهاء وضعوا ل

، وجاء تعريفه في مجلة الأحكا  العدلية (4)يثبت بأمرين الأول المالية، والثاني إباحة الاوتفاع بالش ء المتموَّلِّ شرعًا 5 

 ، المال المحرزنى  يُستعمل في معنيين: الأول ما يبُاح الاوتفاع به، والثاني بمع(: " المال المتقوَّ 127في المادة ) 
 .  (5)  وإذا اصطيد صار متقوَّمًا بالإحراز"فالسمك في الماء غير متقوَّ 

 . (6)" الامُحْرَز وتفاع به وكذا يطلق على المالوجاء تعريفه أيضًا: "ما يبُاح الا -
 قلته،ل ؛فإذا كان الش ء مباح الاوتفاع به شرعًا لكنه غير متمول عند الناس كحبة الحنطة لا يكون مالًا 

 10 ،وما كان مالًا عند الناس لكنه لا يجوزُ الاوتفاعُ به شرعًا كالخمرِّ والخنزيرِّ لا يكون مالًا متقَوَّمًا بالنسبة للمسلم

 .(7)مًامتقوَّ  أما بالنسبة إلى غير المسلم فيعتبر مالًا 
ن عناصر المالية ا مالحنفية لم يجعلوا إباحة الاوتفاع بالش ء شرعًا عنصرً  نَّ إوعلى هذا فكما تقد  ذكره 

أما عند جمهور الفقهاء فنرى أنّهم عدّوا إباحة الاوتفاع بالش ء شرعًا  ،ولكن جعلوه عنصراً من عناصر التقو  
 عنصراً من عناصر المالية.

تلفت لذلك إن أُ و  ؛فالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عد  مالية الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير وآلات اللهو 15 

 .(8)ن صاحبها وإن كاوت لذم فلا يضم

                                                           
(: هو من رجال القضاااااء في مصاااار، ولد بها وأصاااال أبيه من الأناضااااول، وب، في معرفة اللغات، ه1306 -7123محمد قدر  باشااااا ) - (1)

واختاره الخديو  مربياً لولي عهده، وتقلب في المناصاااااااااااب فكان مساااااااااااتشااااااااااااراً، وتوفي في القاهرة، من كتبه: )مفرادات من علم النباتات(، 
  الشااااااارعية في الأحوال الشااااااارعية( و)قاوون الجنايات والحدود(. الأعلا ، الزركل : و)مرشاااااااد الحيران( في المعاملات الشااااااارعية، و )الأحكا

(7/10.) 
 .(3ص)مرشد الحيران، قدر  باشا:  - (2)
 (.53/ 11: )سرخس الالمبسوط،  - (3)
 (.277/ 5: )البحر الرائق، ابن نجيم - (4)
 (.31ص)مجلة الأحكا  العدلية:   - (5)
 (.459ص: )يم اجدد  البركتيقواعد الفقه، محمد عم - (6)
 (.14/ 2: )والملكية، أحمد فراج حسين (،277/ 5: )ابن نجيم ،البحر الرائق  - (7)
  (.223/ 5: )بن قدامةا، والمغني، (208/ 2: )المهذب في فقه الإما  الشافع ، الشيراز   - (8)
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لكن المالكية عدّوا الش ء الذ  لا يجوز الاوتفاع به شرعًا مالًا في حق الذم ، وليس بمال بالنسبة إلى 
 وفتخللت فإن كان الغصب من ذم  فالذم  بالخيار إن شاء أخذ مثل الخمر أ ا، فعندهم إن غصبت خمرً سلمالم

 .(1)أو أن يأخذ الخل، أما بالنسبة إلى المسلم فلا يأخذ إلا هذا الخل ،هفتى بامُ قيمته يو  الغصب وهو القول ال
 : إلى والقيمية المثلية حيث من -جا 
(: "ما يوجد مثله في 145المثل : جاء تعريف المثل  في مجلة الأحكا  العدلية المادة ) المال -1 5 

 .(2)السوق من دون تفاوت يعُتد  به"
والموزونات كالقطن والحديد، والعُروض المتحدة الجنس كالثياب،  ،ويشمل المكيلات كالقمح والشعير

 والبراد والغسالة الجديدة، السيارة اليو  المثل  أمثلة ومن. (3)والعدديات المتقاربة في الحجم كالجوز والبيض
 .الجديدان
لكنْ  (: " مالا يوجد مثله في السوق، أو يوجد146القيم : جاء تعريفه في اجلة المادة ) المال -2 10 

 . (4)مع التفاوت المعتدِّ به في القيمة"
مثل أفراد الحيوان، والدور والأراض  والأشجار، وأوواع السجاد، والكتب المخطوطة والمستعملة، والعدديات 

 .(5)المتفاوتة كالبطيخ والرمان

 إلى: موالالأ القاوون قسَّم :ثانياا: أقسام المال في القانون

 15 :عَقار ومنقول  -1

" هو الش ءُ الثابتُ المستقرُ بحيزه، بحيث لا يمكن وقله من مكان إلا إذا هد  أو اقتلع، ومن ثم  :العَقارُ 
 .(7)( مدني سور 84، وهذا ما وصَّتْ عليه المادة )(6)كالأرض والبناء  ،لا يمكن وقله دون تلف"

                                                           
 (.232 ص)إبراهيم الدبو: د. وضمان المنافع،  (،447/ 3 ):بن عرفة الدسوق  المالك  احاشية الدسوق  على الشرح الكبير،  - (1)
 (.32ص)مجلة الأحكا  العدلية:  - (2)
 والفقه الإسلام  (،333ص)إبراهيم الدبو:  د.وضمان المنافع،  (،7/ 5 : )حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن الحنبل - (3)

 (.2885/ 4: )وهبة الزحيل د. ، وأدلته
 (.33ص)مجلة الأحكا  العدلية:  - (4)
 (.2885/ 4: )وهبة الزحيل  د.، وأدلته والفقه الإسلام  (،233 : )ص/إبراهيم الدبود. ضمان المنافع،  - (5)
 (.14/ 8: )لسنهور د. االوسيط، حق الملكية،  - (6)
 عقار، وكل ما عدا ذلك من شاااااااااا ء فهو منقول"ووص المادة: " كل شاااااااااا ء مسااااااااااتقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن وقله منه دون تلف فهو  – (7)

 المدني، القاوون وشاارح (196/ 1: )التقنين المدني السااور ، لشاافيق طعمة، وأديب اسااتاوبولي( منه، و 84القاوون المدني السااور ، )المادة 
 (.30ص): مد وحيد الدين سوارد. مح
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ثابت   زه وغيرُ بحي لأوه ش ءٌ غيُر مستقر   ؛: " هو كل ش ء يمكن وقله من مكان إلى آخر دون تلفالمنقول
، (1)وهذا يعني أوهّ يَشْمل النقودَ والعروضَ والمكيلاتِّ والموزناتِّ والحيواناتِّ وغيرها من الأشياء الموزووة ،فيه"

 . (2)فْ المنقولَ كما فعلَ بالعقار، بل عدّ كل ما عدا العقار منقولًا والقاوون السور  لم يعرّ 
 المال كما قسّمه فقهاء الشريعة إلى عقار ومنقول. أنّ فقهاء القاوون قسّموا يتبينوبهذا 

 5 : والقيم، المثل، -2

 ( مدني سور  على أن: 88) ادةالمثل : وصت الم الش ء -
 " الأشياءَ المثلية ه  التي يقو  بعضها مقا  بعض عند الوفاء والتي تقدَّر عادة عند التعامل بين الناس بالعدِّ 

 .  (3)أو المقاس أو الكيل أو الوزن"
، كالحيوانات (4)القيم : هو الش ءُ المعين بالذات الذ  لا يقو  ش ء آخر مقامه بالوفاء" لش ءا -

 10  تقسيم الأموال إلى مثل في. وهنا ورى كذلك فقهاء القاوون حذوا حذو فقهاء المسلمين (5)والأراض  والمنازل

 وقيم . 
 : والخاصة العامة الأموال -3
، وهذه العامة كالشركات  عتباريةأو التي تعود للأشخاص الا ،للدولة لكًاالعامة: ه  التي تكون مِّ  موالالأ -

( تقنين مدني 90الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها أو تملكها بالتقاد ، وهذا ما وصت عليه المادة )
بارية والتي عتأو للأشخاص الايكون للدولة حق الإدارة سور : " تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي  15 

 .   (6)تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ..."
 ،الخاصة: عرّف السنهور  الأشياء الخاصة بقوله: " ه  الأشياء المملوكة ملكية خاصة للدولة موالالأ -

 . (7)أو للأشخاص المعنوية العامة وه  الأشياء غير مخصصة للمنفعة العامة"

                                                           
 (14/ 8: )سنهور د. الالوسيط، حق الملكية،  - (1)
 (.79ص: )مد وحيد الدين سوارمح د.ن المدني، شرح القاوو - (2)
مد وحيد الدين ساااوار: د. محوشااارح القاوون المدني، الحقوق العينية الأصااالية، (، 221/ 1: )التقنين المدني الساااور ، لطعمة واساااتاوبولي  - (3)

 (86/ 8 :)لسنهور د. ا، والوسيط، حق الملكية، (132ص)
 (88 -87/ 8 : )لسنهور د.االوسيط، حق الملكية،  - (4)
 (.132ص)وحيد الدين سوار:  د. محمدشرح القاوون المدني، الحقوق العينة الأصلية،  - (5)
د.  ،والوسااااااايط، حق الملكية (،224/ 1 : )التقنين المدني الساااااااور ، لطعمة واساااااااتاوبولي( منه، و 90القاوون المدني الساااااااور ، ) المادة/  – (6)

 (.91/ 8 : )لسنهور ،ا
 (.154/ 8 :)سنهور د. الحق الملكية،  الوسيط، - (7)
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قد جعلوا ف  مع ما ذهب إليه فقهاء الققه الإسامم، وهذا الذي ذهب إليه فقهاء القانون يتقق -
 .(1)ليست محاما للملك القردي كالمساجد والوقف وأمامك بيت المال موالاا أ

 المطلب الثالث: مكانة المال وحقظه في الققه والقانون:
: مكانة المال وحقظه في الققه الإسامم، و أحد ه إلى مقاصد الشريعة ورى أن حفظ المال عدنا: إذا أولاا

الضروريات الخمس التي أشار إليها التشريع الإسلام ، وهذه الضروريات ه : " حفظ الدين، وحفظ النفس،  5 

وحفظ العِّرض، وحفظ العقل، وحفظ المال". فكل ما يضمن حفظ هذه الضروريات الخمس يكونُ مصلحةً، 
ٹ ٹ : أصل مقصد حفظ الأموالمن هذه الضروريات يكون فيه مفسدةٌ ويجب دفعُهُ، و  ئًات شيوكل ما يفوّ 

ڃ    ڃٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 القرآن ووص ،، والنفس البشرية فُطِّرَتْ على حب المال[29النساء/ ] چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    چچ  چ
 10 [46ف/كهال] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ٹ ٹزينة للناس في هذه الحياة:  والبنين المال أنّ  علىالكريم 

والإسلا  أقرّ هذه الغريزة وسعى لإشباعها وتلبية متطلباتَا، ووظَّمَ وسائلَ للحصول على المال، بما يُشْبِّعُ هذه 
الفطرة، فأباحتِّ الشريعةُ مشروعيةَ التَّملك، لكن ضمن الحدود المعقولة حتى تعودَ بالخير على الإوسان ولا تعودَ 

، فَشُرِّعَتْ االإسلام   بالشرِّ عليه، ولذلك ورى أنّ التشريع أحكا   هتم بالمال وأوجد الأحكاَ  الخاصةَ لحفظ المالِّ
المعاملات المالية الخاصة لحماية حق الإوسان في تنمية ملكه: كالبيع والإجارة والرهن والسلم وغيرها من الوسائل 

التشريع الإسلام   قدرة يتضحة الضرورية لحفظ هذا الحق، ودفع الضرر عن الناس، وبهذه المعاملات المالية المباح 15 

للحفاظ على هذا المال  لَ وكذلك أوجدَ وسائِّ  ،(2)على إيجاد البديل عن المعاملات المالية المحرمة كالربا وغيرها
 منها: 

الحث على السَّع  والعمل والكسب لإصلاح المال وتنميته، لذلك أقُِّرَّ الاتجارُ بمال اليتيم،   -1
 من ضروب العبادة، فكان العملُ هو الوسيلة الرئيسة لكسب المال، لكن يجب على ضرباً  والسع َ  العملَ  وجعلَ 
 20 . (3) يستعبده هذا المال، وأن يكون هذا المال سببًا لكسبه الحلالالمسلمِّ ألّا  

                                                           
 .(32/ 2 : )أحمد فراج حسيند. الملكية،  - (1)
ووظرية المقاصد عند الإما  الشاطبي،  (34/ 2: )فراج حسيند.أحمد والملكية، (، 476/ 3: )بن عاشور، امقاصد الشريعة الإسلامية - (2)

 (.154ص: )أحمد الريسوني
ومقصااااد حفظ المال في  (،84ص)، وعلم المقاصااااد الشاااارعية، وور الدين بن مختار الخادم : 476/ 3: مقاصااااد الشااااريعة، ابن عاشااااور - (3)

 (.101 -100ص)(:  2010، عل  موسى حسين، جامعة الحاج الخضر، باتنة، )هية آثاره وضوابطه، أطروحة دكتوراالتصرفات المال
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كالسرقة والغصب، ووضعت العقوبة   المالكغير رضا  منتحريم الاعتداء على مال الآخرين   -2
لُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاا بِطِيبِ »صلى الله عليه وسلم:  على ذلك، فقال رسول الله ، وأوجبَ الضمان على من (1)«نَ قْسِهِ لَا يََِ

ن إتلاف مال الآخر هو إتلاف مال الأمة فكان لا بدّ من مقصد حفظ أموال الأمة من لأ ؛أتلف مال الآخر
 .(2)الإتلاف
 5 مثلالمحرمة  لمحظور كالمعاملاتوالتعامل ا ،منعُ إوفاقِّ المالِّ في الوجوه غيرِّ المشروعة كالتبذير  -3

 .(3)الربا
غار ،واليتامى ،تشريعُ الأمورِّ التي تكفلُ حفظَ أموالِّ القُصَّرِّ   -4 لغوا سن الرشد، حتى يب ،والصِّّ

 .(4)على السفيه مدة سفهه الَحجْرُ  منهوفاقد  العقل، و 
 .(5)لاحهنميته وإصلأنَّ هذا يؤد  إلى تعطيل الاستفادة من هذا المال وت ؛منعُ اكتنازِّ المالِّ   -5
لوقت ذاته  ا فيالشريعة وضعتْ وسائلَ وضوابطَ لكسبِّ المالِّ في الإسلا ، شرعت  وكما أنّ   -6 10 

مان كالزكاة والإرث والض  ،كثيراً من النّظم التي من شأنها أن تتداركَ الآثار الضارة الناجمة عن تملك المال
 .(6)الاجتماع 

ووضع  ،القاوون حفظ مال الشخص أو مال الغير عناية كبيرةلقد أولى  حقظ المال في القانون: ثانياا:
ن ميجب على الوديع أن يبذل "التي تنص على أوه:  (686ة )منها: الماد ،المواد القاوووية التي تحفظ مال الآخر

 15 . (7)في حفظ الش ء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد"العناية 

المحافظة في بذل أن ي لمستعيرعلى ا"المدني السور  التي تنص  على أوَّه:  لقاوونفي ا( 607/ 1)دة والما -
 . (8)في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد"التي يبذلها  العناية على الش ء

                                                           
والبيهق  في ، (424/ 3)(، 2885د  الدار قطني، كتاب البيوع، رقم: )أخرجه الدار قطني في سااننه، أبو الحساان عل  بن عمر البغدا - (1)

 لفظة البيهق  زاد لكن ،(11445: )رقم ساافينة، في فأدخله لوحًا غصااب من باب ،سااننه، أحمد بن الحسااين الخرساااني أبو بكر البيهق 
 .( 169/ 4: )الزيلع  الهداية، أحاديث تخريج الراية وصب جيد، إسناده: الزيلع  وقال ،(منه وفس بطيب) فجاءت( منه)

وور الدين  وعلم المقاصاد الشارعية، (،140/ 2: )ومقاصاد الشاريعة، ابن عاشاور (،266/ 7 : )البحر المحيط في أصاول الفقه، الزركشا - (2)
 (.85ص)الخادم : 

 (.85 -84/ص)، وعلم المقاصد الشرعية، وور الدين الخادم : 242/ 2مقاصد الشريعة، ابن عاشور   - (3)
 .(202/ 2: )مقاصد الشريعة، ابن عاشور - (4)
  (.85ص)الخادم : الدين ور وعلم المقاصد الشرعية،  -(5)
-96 -95ص): ه، أطروحة دكتورامقصاااد حفظ المال، عل  موساااى حساااين(، و 476 -475/ 3: )مقاصاااد الشاااريعة، لابن عاشاااور - (6)

97.) 
 ه.( من686المادة/  : )المدني السور  قاوونال – (7)
 ( منه.607)المادة/ :قاوون المدني السور ال  - (8)
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ؤد  العمل ييجب على العامل أن "المدني السور  التي تنص  على أوهّ:  قاوون( في ال651وكذا المادة ) -
شياءِّ المسلَّمةِّ وأن يحرصَ على حفظ الأ ... يبذلَ العناية في ألدية عمله ما يبذلهُ الشخص المعتاد،بنفسه، وأن 

 .(1)"إليه
ة على الأموال بالمحافظالحارس  لتز ي"( في التقنين المدني السور  التي تنص على أوه: 700والمادة )  -

، ويختلف الحارس (2)"دارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتادبإاستها، والمعهودة إليه حر  5 

ع إن كان بلا أجر يجب عليه أن يبذل من العناية في حفظ الش ء ما يبذله في المحافظة على ع، فالمودِّ عن المودِّ 
عتادُ من العناية كما يبذلها الرجلُ المب منه بذلُ طلَ ماله دون أن يزيد في ذلك كما تقد  ذكره، بينما الحارس يُ 

أخذ جميع اللواز  والإجراءات القاوووية، ولو أثُبت أن عنايته في المحافظة على المال قلَّتْ عن عناية الرجل المعتاد 
 . (3)فيكون مسؤولًا 

من لَ يجبُ على المستأجر أن يبذ"المدني السور  التي تنص على أوه:  قاوونفي ال (551/ 1المادة )  - 10 

 .(4)"المعتاد في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخصالعناية 

( 489كالمادة )  ،وغيرها من المواد القاوووية التي تنص على المحافظة على المال وبذل العناية في المحافظة عليه
 المدني السور . قاوون( في ال670( و )212)  و

ولية على ، وأوجبت المسؤ أولت عناية فائقة للحفاظ على مال الغيرالسابقة جميع هذه المواد القاوووية 
المتعد  على مال الغير سواء أكان مستأجراً أو مستعيراً أو حارساً أو مودَعاً عنده، وأن يبذل في ذلك العناية  15 

 اللازمة والمعتادة للمحافظة على مال الغير.

قظ مال في سن القواعد والقوانين التي تحنون الوضع، القابين الققه الإسامم، و تقاق الاوبهذا نجد 
 الغير.

  

                                                           
  ( منه.651)المادة/  :المدني السور  قاوونال - (1)
 ( منه.700)المادة/  :دني السور الم قاوونال - (2)
 (.923 -922/ 7: )سنهور د.ال الوسيط،  - (3)
  .( منه551)المادة/  :المدني السور  قاوونال - (4)
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 في الققه الإسامم، والقانون:وأنواعها المسؤولية ماهية المبحث الثاني: 
، لأنّ أّ  وظا   يكون  مما لا شك فيه أنّ المسؤوليةَ  تشكلُ العمود الفقر  وواسطة العقد لأّ  وظا   تشريع  
القواوين التي تسيّر شؤون الناس وتحدد مسؤولياتَم، وه  ليست أحكامًا وقواوين هدفه الأساس  صياغة الأحكا  و 

كير القاووني، وقبل التف وفيمصطلح المسؤولية تردد ذكره كثيراً عند الفقهاءِّ و فحسب، بل ه  وظا  اجتماع ٌّ، 
 5 ن.بالحديث عن أحكا  المسؤولية، أذكر معنى المسؤولية لغةً واصطلاحًا وفي القاوو  البدءِّ 

ا:  المطلب الأول: تعريف المسؤولية لغةا واصطامحا
: معنى المسؤولية لغةا   : أولاا

ة؛ أ :  لَ ترجع كلمة )مسؤولية( في اشتقاقها اللغو  إلى سأل يسأل سُؤالًا؛ أ : طلَبَ يطلُبُ، ورجلٌ سُؤَ 
ول(؛ أ  )مفع )مسؤول( على وزن لفظكثير السؤال، والسائل: الطالب، والمسؤولية مصدرٌ صناع  مصو  من 

مطلوب منه، وجمعه مسؤولون، واسم الفاعل من سأل: سائل، وجمعه سائلون، وفعل الأمر من سأل: اسْأَلْ  10 

 وسَلْ. 

 :(1)ولفظ )سأل( له عدَّة معان  في اللغة، منها

 الطلب؛ تقول: سأل الش ءَ؛ أ : طلبه منه. -1

 : وسألته عن الش ء: أالاستخبار وطلب المعرفة عن أمر  ما؛ تقول: سأل بعضهم بعضًا،  -2
 15 استخبرته.

 ٹ ٹ ذٌ، ؤاخَ ل؛ أ : مُ فهو مُسَائَ  لُ ءَ سايُ  لَ وئِّ المؤاخذة: فالمسؤولية مصدر من سُ  -3

 .[92الحجر:] چپ  پ   پچ

وقد ورد الفعل )سأل( واشتقاقاته في القرآن الكريم في مئة وثلاثين موضعًا، تَضَمَّنَ التعبير عن مفاهيم 
عن  تارةو  ،لى سبيل المثال جاءت تارةً للتعبير عن مسؤولية الإوسان عن وفسهع–متعددة، فكلمة )مسؤول( 

 20  بخبحچ ٹ ٹ و ،[٩٣ /النحل] چئې ئۈ   ئې  ئې        ٹ ٹ چعن أقواله تجاه الله،  تارةو  ،أعماله

 .[٨التكاثر/ ] چہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ  ٹ ٹو ،[٢٤الصافات/ ] چبم  بى

                                                           

 .سأل() مادة، (11/318 ): ابن منظورلسان العرب،  -(1)
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لُ عن أمر  تقعُ فه  حالةُ أو صفةُ مَنْ يُسْأَ  ،أو تحم ل التبعية فالمسؤولية إذًا: ه  لفظٌ يدل  على المؤاخذة
 .(1)عليه تبَِّعَتُهُ 

ا:  ثانياا: معنى المسؤولية اصطامحا

الفقهاء لم يستعملوا مصطلح )المسؤولية(، فهو مصطلحٌ قاوونيٌّ حديث العهد، وإنما تكلم الفقهاء قديماً  إنّ  
 5 رإذا ما ارتكب جرمًا يعاقب عليه الشرع، أو إلزامه بالضمان إذا قصَّ على أهلية الشخص لتوقيع العقوبة عليه 

 قاوونيٌّ فقه ٌّ، والمسؤولية مصطلح  ، فالضمان مصطلحبالتزاماته تجاه الغير

 حْدَثوُن فقد عرَّفوا المسؤولية بأنها:مُ أما الفقهاء الا

 .(2)المؤاخذة والعقوبة عن التقصير والإهمال في واجب -1

 .(3)مُطالبًا بتبعات تصرفاته غير المشروعة كونُ الشخص-2

ومن خلال عرض التعريفات اللغوية والاصطلاحية للمسؤولية يتضح أنَّ من معاني المسؤولية اللغوية  10 

ل المحاسبة والمؤاخذة، وهو لفظ وثيق الصلة بالمعنى الاصطلاح  للمسؤولية، التي تدور بمجملها حو  المستفادة لفظَ 
 وه عما ألحقه من ضرر.معاقبة الشخص أو ضما

 :الأهلية في الققه الإسامم، وأنواعهاتعريف  المطلب الثاني:
ية، فيما سبق أنّ الفقهاءَ المسلمين لم يستعملوا قديماً مصطلح المسؤولية في مصنفاتَم الفقهية والأصول ذكرتُ  

 15 ليه الشرع.ب ععلًا يعاقِّ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جرمًا أو ف يقاعِّ استعملوا مصطلح أهلية الشخص لإ بل

وليس كل  إوسان  تصح  منه تصرفاته كلها أو بعضها في وظر الشريعة الإسلامية والقاوون، بل لا بدَّ من 
اتصافه بصفات  تجعله أهلًا لقبول الأحكا  الشرعية وتحم لِّ المسؤوليات والتزا  الآثار المترتبة على أعماله، وهذا 

 من تعريفها لغةً واصطلاحًا. هو معنى الأهلية، ولا بدَّ 

ا:القرع الأول  : تعريف الأهلية لغةا واصطامحا

 20 : تعريف الأهلية لغةا أولاا 

                                                           
 .، مادة )سأل((411/ 1: )نو عجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخر الم -(1)
  (.50ص : )عبد السلا  ألتونج د.مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية،  - (2)
 .(6ص : )صطفى الز لمد.ممواوع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية،  -(3)
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. [٢٦الفتح/ ] چۀ  ہ  ہ   ہ   ٹ ٹ چ، (1)، و)أهل( بمعنى الصلاحية والجدارة: مصدرالأهلية
، وآهله: رآه له أهلًا، (3)، أو مستوجبٌ له(2)يقال: فلانٌ أهلٌ لكذا؛ أ : يصلح له وجدير به، أو خليقٌ به

 .(5)، فيقال: هو أهل للإكرا ؛ أ : مستحق له(4)واستأهله: استوجبه واستحقه

اثانياا   : تعريف الأهلية اصطامحا

تَرِّدُ كلمة الأهلية في مصنفات الفقه الإسلام  وكتب أصول الفقه بالمعنى اللغو  وفسه، وبما أنَّ معناها  5 

فة إلى كلمة أو جملة؛ لك  يكون معناها الصلاحية لذلك الش ء فيقال: له اللغو  الصلاحية فلا ترد إلا مضا
أهلية التكليف، أو ليس له أهلية التكليف، ويقصد بذلك صلاحية الإوسان أو عد  صلاحيته لتوجيه الخطاب 

 رعًا.تبر شوصدوره عنه على الوجه المع ،الشرع  إليه، وأهلية التصرف بمعنى صلاحية الإوسان للقيا  بعمل ما

 نها:بأوقد عرّف الفقهاء الأهلية 

 10 .(6)صلاحية الإوسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه -1

 معاصرة للأهلية:يف وهناك تعار 

 .(7)صلاحية الشخص لأنْ تكون له حقوق وصلاحيته لاستعمالها  -1
 .(8) صالحاً لخطاب تشريع صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلّا   -2

ذلك السابقة يتبين أنَّ المعنى الاصطلاح  للأهلية لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغو ، و من خلال التعريفات 
 15 في كون الأهلية ه  الصلاحية.

                                                           
 .، مادة )أهل((31/  1:) المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون -(1)
 (.97/ 1: )راغب الأصفهانيالالمفردات في غريب القرآن،  -(2)
 مادة )أهل(. ، (11/29 )بن منظور: ا لسان العرب، -(3)
 مادة )أهل(.، (964/  1) :لفيروز آباد االقاموس المحيط،  -(4)
 مادة )أهل(. ،(28/  1، الفيوم  الحمو : )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -(5)
ومعجم  (،127ص)خلاصااااة تاريخ التشااااريع، عبد الرحمن خلاف: و ، (321/ 2: )سااااعد الدين التفتازاني شاااارح التلويح على التوضاااايح، -(6)

 (.54ص : )الد رمضان حسنخأصول الفقه، 
 .(314/ 1: )السنهور  د.وظرية العقد،  -(7)
، والمدخل الفقه  العا ، (11ص: )د. عبد الرحمن الصاااابوني ،مصاااطفى الساااباع  د. الأحوال الشاااخصاااية في الأهلية والوصاااية والتركات، -(8)

 (.783/  2زرقا: )صطفى الد. م
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لصلاحية أنها صلاحية الإوسان لاكتساب الحقوق وأداء الواجبات والتصرفات، لويحدِّدُ المعنى الاصطلاح  
 أو صلاحية الإوسان لتلق  خطاب الشارع وتنفيذه.

يمكن أن يكتسب الإوسان هذه الحقوق أو تصح منه التصرفات والأفعال إلا إذا اتصف بصفات تقو  ولا 
 على أساسها الأهلية، وهذه الصفات تكون ناقصة ثم تكتمل عند بلوغه سنَّ الرشد فتصبح مسؤوليته كاملة.

 5 أنواع الأهلية: القرع الثاني:

 ء.تنقسم الأهلية إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أدا

 :أهلية الوجوب: أولاا 

 التي، ومناط أهلية الوجوب الصفة الإوساوية (1)وه  صلاحية الإوسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه
، وتسمى (2)حتى الجنين في بطن أمه تثبت له أهلية وجوب ناقصة ،تثبت لكل إوسان في أ ِّّ طور من أطوار حياته

 10 .(3) الشخصية القاووويةعند الفقهاء الذمة، وعند فقهاء القاوون 

 وتنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين:

أهلية وجوب ناقصة: وتكون للجنين في بطن أمه، وه  صلاحية الإوسان لأنْ تثبتَ له بعض الحقوق   -1
كاوتقال الميراث أو الوصية له، وليس عليه التزامات أو واجبات، فلا تجب في ماله وفقة أقاربه، ولا تصح منه 

 .(4)ولا يجوز لوليّه الشراء له أو بيع ماله هبة أو صدقة

ه ا، فتثبت له الحقوق وتجب عليأهلية وجوب كاملة: تبدأ هذه الأهلية منذ ولادة الشخص حيّ  -2 15 

ب الصبي ب بالتعويض، أما إذا ارتكالالتزامات والواجبات، فيتحمل قيمة ما يتلفه ولو كان صبيًا، وهو مطالَ 
 .(5)ولا يعاقب ويستفيد من مواوع المسؤولية الجنائية وهو صغر السنِّ جناية بحق الغير فلا يؤُاخذ 

 

                                                           
 (.112ص)ف: ، وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلا(321/ 2 : )سعد الدين التفتازاني شرح التلويح على التوضيح،  -(1)
 (.785/  2 : )صطفى الزرقاد. مالمدخل الفقه  العا ،  -(2)
 ، وأصول الفقه الإسلام ،(237/ 4: )، وكشف الأسرار شرح أصول البزدو ، البخار (333/ 2: )السرخس  ،أصول السرخس   -(3)

 (.165/ 1 حيل : )وهبة الز  د.
، وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب (165/ 1 : )وهبة الزحيل  سلام : د.لإ، وأصول الفقه ا232/ 2لسرخس : اصول السرخس ، أ – (4)

 (.130ص : )خلاف
 .بعدها وما (796/  2: )الزرقا صطفىد. م الفقه ، والمدخل (،240/ 4: )البخار  الدين علاء الأسرار، كشف  – (5)
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 :أهلية الأداءثانياا: 

 .(1)ه : صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه  يعُتد  به شرعًا

ا شرعًا، إذا صدر منه عقدٌ أو تصرفٌ كان معتبرً فأو ه : صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعًا أقواله وأفعاله، 
نايةً عليه أحكامه، فإذا ارتكب ج تبإذا صدر منه عقدٌ أو تصرفٌ صحَّ شرعًا وترتَّ أ  . (2) بَتْ عليه أحكامهتاَّ وتر 

 5 عُوقِّبَ وكان مسؤولًا عن جنايته، وإذا امتنع عن أداء ما عليه من التزامات فإوه يؤاخذ على امتناعه.

 وتنقسم أهلية الأداء إلى:   

لو  لمن  أ  قبل البلو  وكذلك بعد الب ؛زيللإوسان من سن التميثبت أهلية أداء ناقصة: وه  تَ  -1
 .(3)كان معتوهًا، لأوه يكون بمنزلة الصبي

أهلية أداء كاملة: وه  تثبت للإوسان ما بعد سن البلو  بشرط بلوغه عاقلًا، والأصل ثبوتُ  -2
 10 . (4)العقلِّ  ةُ نَّ ظِّ أهليةِّ الأداءِّ الكاملةِّ بالبلو ، ولكنها ربُِّطَتْ بالعقل لأنّ البلوَ  مَ 

، فإذا اوعد  العقل لدى (5)إذن يفُهم من أهلية الأداء أنها تفيد معنى المسؤولية، ومناطها التمييز والعقل -
هنا  ةالشخص كان عديَم أهليةِّ الأداءِّ، كالصبي غير المميز أو اجنون أو المعتوه؛ أ : عديم المسؤولية، فالأهلي

لعقلِّ كالصبيِّّ المميِّّز كاوت أهليةُ الأداء لديه قاصرةً؛ أ : أنَّ مسؤوليته معدومة، وإذا كان الشخصُ ناقصَ ا
ذًا على تصرفاته ؛ أ : اكتملت مسؤوليته وأصبح مؤاخَ (6)اكتملت أهلية الأداء عنده ناقصة، وإنْ كان راشدًا

 15 ومسؤولًا عن أفعاله والتزاماته.

 .(7)ن أهلية أداء  كاملةً أو قاصرةً أو معدومةً إما أنْ تكو  شخص   أ ِّّ  عندفأهلية الأداء أو المسؤولية 

 

                                                           
، ووظرية العقد، (333ص: )أبو زهرةالشااااايخ محمد  وأصاااااول الفقه، (،321/ 2: )شااااارح التلويح على التوضااااايح، ساااااعد الدين التفتازاني -(1)

 (.317/  1: )لسنهور د.ا
 (.128ص : )علم أصول الفقه، عبد الرحمن خلاف -(2)
كشااف (، و 328 -327/ 2 : )وشاارح التلويح على التوضاايح، سااعد الدين التفتازاني(، 340/ 2 : )لساارخساا اأصااول الساارخساا ،    - (3)

  (.248/ 4 : )الأسرار، علاء الدين البخار 
 (.130 -129ص)وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف:  (،327/ 2 : )شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني - (4)
 (.164/ 1: )وهبة الزحيل  ، د.الفقه أصول – (5)
 عبد الفقه، أصااااااول علم، و (333ص: ) مد أبو زهرةالشاااااايخ محوأصااااااول الفقه، (، 248/ 4: )البخار  الدين علاء الأساااااارار، شاااااافك  - (6)

 . (، 129ص):خلاف الوهاب
 وما بعدها. (318/  1: )سنهور د. الوظرية العقد،  -(7)
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 المسؤولية في القانون:  تعريف المطلب الثالث:
ان هذا اء المسلمين، وإنما كحديث العهد عند الفقه مصطلحٌ المسؤولية هو  مصطلحا سبق أن فيم ذكرت

في العصر  فقهاء القاوونتناول وقد بينما كان الفقهاء عندهم مصطلح الضمان، عند فقهاء القاوون،  المصطلح
 :فمثلاً  ،الحديث تعريف المسؤولية كلٌّ حسب وجهة وظره

 5 .(1)"ا يوجب مؤاخذة فاعلهأنَّ ثمة فعلًا ضارّ "ه :  -1

تحم ل تبعة اوتهاك حرمة قاوون من قواوين الدولة بفعل خارج  صادر عن إوسان لا "أو ه :  -2
 (2)يبرره أداء واجب أو ممارسة حق ويعاقب عليه بعقوبة"

ومن التعريفات السابقة يتبين أنّ المسؤولية تقو  عندما يأتي الشخص أحد الأفعال المحرمة والمعاقب عليها 
لضرر للغير عوض ايترك الواجب، أو إخلاله بالتزا ، إذا كان مدرِّكًا ومختاراً، وأن يتحمل عواقب فعله، و  عندأو 

 10 يه. وهو مدرك معناه فإوه يُسْأَل عن فعله ويعُاقب علعن الخطأ المرتكب. فالذ  يأتي فعلًا محرمًا بإرادته 

اته غير مؤاخذة الشخص المكلف بتبعات تصرف :ويمكن مما تقد  استخلاص تعريف  للمسؤولية على أنها
 .خرينالمشروعة تجاه الآ

                                                           
 (.6ص)حسين عامر:  د. المسؤولية المدوية التقصيرية والعقدية،  -(1)
 (.50: )صألتونج  السلا  عبدد.  الجنائية، المسؤولية مواوع - (2)



33 
 

 :أنواع المسؤولية في الققه والقانونالمطلب الرابع: 

ظاهر وشاطها، ستق  منها الجماعة قواعد سلوكها وتنظيم مختلف متتنوع المسؤولية تبعًا لتعدد المصادر التي ت
 فه  إما أخلاقية أو قاوووية.

وتنقسم  ، وه : المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القاوووية،ةعامّ  صورة  يتناول هذا المبحثُ أوواعَ المسؤوليةِّ ب
 5 خرى تقصيرية.لمدوية إلى مسؤولية عقدية وأالمسؤولية القاوووية إلى مسؤولية جنائية ومدوية، وتتفرع المسؤولية ا

 المسؤولية الأخامقية أو الأدبية: :الأولالقرع 

تنشأ المسؤولية الأخلاقية أو الأدبية عن مخالفة المبادئ والقواعد الأخلاقية التي تحدد للإوسان سلوكَه نحو 
 شكل قد يصل إلى تناقلِّ مير الجماعة له بربِّّه ووفسهِّ وغيرهِّ، والجزاء فيها يتمثل في النفور من المخالف وألويب ض

الألسن ذلك التصرف بلغة الاستغراب، فإذا كان ما أتاه مخالفًا لقاعدة أخلاقية فحسب، عُدَّ مسؤولًا مسؤولية 
أدبية، كالذ  يضحك بصوت مرتفع في مأتم، فإنَّ مؤاخذته لا تعدو استهجان الناس لتصرفه ووفورهم منه، ولا  10 

، وهذا المصطلح جرى عليه رجال القاوون، (1)زاء قاووني، إلا إذا كان الشخص قد ووى الإضراريترتب عليها أ   ج
 .(2)المخالفة الأخلاقية، وإن كان متفقًا بالمعنى مع الاصطلاح القاووني باسمأما الفقهاء فعبروا عنه 

 : المسؤولية القانونية:القرع الثاني

قواعد التي حددها القاوون، أو الحدود التي حددها الاتفاق، تقو  المسؤولية القاوووية على الإخلال بال
سلوك  هُ م  هِّ يُ  نويكون المرء مسؤولًا عن الأضرار الناشئة عن ذلك، حتى يستقر التعايش في اجتمع، فالقاوو  15 

برة عالنوايا والمقاصد، وبذلك تكون دائرة القاوون أضيق من دائرة الأخلاق، ولا  هُ م  الشخص الخارج ، ولا تَِّ 
ليها القاوونُ ع بَ تَّ رَ  أو ناهيةً   خارجيًا، ثم إذا تجاوز الإوسان قاعدة قاوووية آمرةً للمقاصد إلا إذا اتخذت شكلًا 

لتز  الفرد اعقوبةً، وتكونُ المسؤوليةُ جنائيةً، أما إذا تجاوز المرء حدود الاتفاق أو حدود ما التز  به قاوونًا، 
وا إلى هذا التقسيم، الذ  أخذ به القاوون، وقد ت، بيدَ أنّ الفقهاء لم يلتف(3)بالتعويض، وتكون المسؤولية مدوية

عبروا بذلك بالنظر إلى وتائج المسؤولية، وفرقوا بين الزواجر أو العقوبات التي ه  موجب المسؤولية الجنائية،  20 

 والجوابر التي تنشأ عنها أحكا  الضمان بقسميه ضمان الأوفس وضمان الأموال.

                                                           
: سااااااااليمان مرقس د.الوافي في شاااااااارح القاوون المدني، و (، 19ص)عاطف النقيب: د. ناشاااااااائة عن فعل الغير، النظرية العامة للمسااااااااؤولية ال -(1)

 .(842/  1: )لسنهور ا ، د.والوسيط (،2 -1/1)
 (.7ص:)لشيخ عل  الخفيفاالضمان في الفقه الإسلام ،  - (2)
عاطف د. العامة للمسااااااؤولية الناشاااااائة عن الفعل الشااااااخصاااااا ،  ، والنظرية(1/70: )عبد القادر عودةد. التشااااااريع الجنائ  الإساااااالام ،  - (3)

  .(4 -2 -1/ 1 : )سليمان مرقس د.، والوافي في شرح القاوون المدني، (20 -19ص :)النقيب
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وأفردا لذلك قاعدةً كاملة للتفريق بين الجوابر والزواجر، وأهم  (2)والقرافي (1)ق العز بن عبد السلا وقد فرّ 
 هذه الفروق:

الجوابر: شُرعت لجلب ما فات من المصالح، بينما الزواجر: شُرعت لدرء المفاسد، ولا يُشترط من وجبَ 
اويين، والزواجر لنسيان والجهل، ويجب على الصبيان واجعليه الجبر أن يكون آثماً، فيجب الجبر في الخطأ والعمد وا

والجوابر  ات غير مقدرة،ر ها إما حدودٌ مقدرة أو تعزيلا تجب إلا على عاص  زجراً له، وكذلك تكون الزواجر أغلبُ  5 

 .(3)تقع في الأوفس والأعضاء والأموال والمنافع، أما الزواجر فإنها تقع في الجنايات والمخالفات

 :  لمسؤولية الجنائية في الققه الإسامم، والقانونا :أولاا 
والمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلام : ه  العقوبة التي تترتب على مخالفة أوامر الشارع وأحكامه، وقد 

فة وية الشري، والقذف، والحِّرابة، والبغ . وقررتَا السنة النبقررها القرآن الكريم في القتل، والجروح، والسرقة، والزنا
، وه  العقوبات التي فرضها الإسلا  الحنيف والمصلحة منها الردع (4)والرِّدَّة والقَصاص والحد والتعزير رفي الس كْ  10 

والزجر، وقد رتب الشارع على كلِّّ جناية  ما يناسبها من العقوبة، وجعل هذه العقوبات دائرةً على ست أصول: 
سبعةٌ: الردّة، والبغ ،  المستوجبة للعقوبة البدوية ، والتعزير، والجرائمُ القتل والقطع والجلد والنف ، والتغريم بالمال

 .(5)، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمروالزنا

                                                           
 قبالملعز الدين  الدمشااااااق  الساااااالم  الحساااااان بن القاساااااام أبي بن( عبد العزيز بن عبد الساااااالا  660 -577) :الساااااالا  عبد بن العز - (1)

فأقا  شاااهراً، وعاد إلى دمشاااق فتولى  (هااااااااااااااااا599 د )في دمشاااق، وزار بغدا ووشاااأ ولد الاجتهاد، رتبة بل، شاااافع  فقيه العلماء، بسااالطان
( و)الغاية في اختصااااار كا الأح أدلة في)الإلما  و( الكبير التفسااااير: )كتبه  ومن الأمو ، بالجامعالغزالي ثم الخطابة  بزاويةالخطابة والتدريس 

 .(4/21: )لا ، الزركل النهاية(. الأع
 بربر من ةقبيل صهناجة، من أصله القرافي، الدين شهابأبو العباس  الرحمن، عبد بن إدريسهااااااااااا(: هو أحمد بن 684 -626: )القرافي - (2)

: )الفروق( يفهتصاو نم مالك، مذهبوالوفاة اوتهت إليه رياسة الفقه على  والمنشأ المولد مصر  مالك ، فقيه القرافة، إلى وسيته المغرب،
 الأعلا ، لأحكا (.من ا الفتاو  تميزفي  الأحكا ) ،في القواعد الفقهية، و)الذخيرة( في الفقه، )وشااااااااااارح تنقيح الفصاااااااااااول في الأصاااااااااااول(

 .(95 -94/ 1: )لزركل ا
 (.178/ 1بن عبد السلا : ) العز، وقواعد الأحكا  في مصالح الأنا ، (211/ 1: )الفروق أو أووار البروق في أوواء الفروق، القرافي - (3)
 .(226/ 1: )المالك  بن جز اين الفقهية، القواو - (4)
 (79/ 1: )التشريع الجنائ ، عبد القادر عودة- (5)
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ت وياُقْصَدُ بالمسؤولية الجنائية في الاصطلاح القاووني: المسؤولية التي تترتب بناءً على وصوص قاوون العقوبا
ائية امية للكيان الاجتماع  ولبنيته السياسية والاقتصادية. ومخالفة المسؤولية الجنوالقواوين المكملة له، وتكون ح

 .(1)له وردعًا لغيره اتوُقِّعُ عليه باسم اجتمع زجرً  تشكل اعتداءً على اجتمع بصفة مباشرة، ويكون جزاؤه عقوبةً 

بع المسؤولية الجنائية، والتي تستت ت التشريعات الحديثة حصر الأفعال التي يعُاقِّبُ عليها القاوون،ألراوقد 
ل تْ تحديد العقوبة التي يستوجبها الفعل؛ لأنَّ المسؤولية الجنائية تنطو  غالبًا على معنى إيلا  الفاعألرا وكذلك 5 

بحرماوه من حريته الشخصية، أو ربما حرماوه من الحياة، فإطلاقها وعد  حصر الجرائم والعقوبات يؤد  إلى 
. فالفرد لا يعرف ما ايِّّنً ب عين إلى تحديد الجرائم والعقوبات تحديداً ا بالمشرِّ ذا حد  استقراره، ماضطراب اجتمع وع

 يبُاح له ولا ما يُحَرَُّ  عليه، إلا إذا كان معروفاً ومحددًا مسبقًا.

بُ العقابَ متروكًا أمرُ  اكذلك تقدير ما يعُد  ماسّ  ما تقض   ه للقضاء، ما يؤد  إلى اختلافباجتمع يوجِّ
لا جريمة ولا عقوبة )به المحاكم في هذا الشأن، الأمر الذ  جعل المبدأ في قواوين العقوبات في العالم ودساتيره هو:  10 

 .(2)(إلا بنصّ  

 تدبير ولا قوبةع تفُترض لا)أنْ:  على السور  العقوبات قاوون من الأولى الفقرة –وقد وصَّت المادة الأولى 
 .(3)(أجل جر  لم يكن القاوون قد وَصَّ عليه حين اقترافهصلاح  من إ أو احتراز ٌّ 

 أربعة ذبدأ منجد هذا المالتشريع الجنائ  في الفقه الإسلام ، وقد وُ  مبادئوُيعد  هذا المبدأُ أولَ مبدأ من 
، وبهذا رعشر قرنًا أو يزيد، بينما ورى أنّ القواوين الوضعية لم تعرف هذه القاعدة إلا في أواخر القرن الثامن عش 15 

نهما إلى أصل من م الشريعة الإسلامية على القواوين الوضعية، إذ تستند الجريمة والعقوبة في إثبات كلّ   تتميز
أصول التشريع الإسلام ، أو قاعدة من قواعده، فلا تستند إلى العقل والمنطق، وحكمة ذلك تقييد الجريمة 

ٹ ٹ چ و  [15/الإسراء] چئا  ئا  ئە     ئە  ى  ى        ٹ ٹ چبالشرعية، وكذلك تحديد العقوبة، 

ومن الآيات السابقة   [165النساء/] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
، أ  لا (4)الدليل على التحريم( استخلص الفقهاء القاعدة الأصولية: ) الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلَّ  20 

 صريحٌ تنتف  يحر  الفعل أو يحر  الترك، فإذا لم يردْ وصٌ يمكن اعتبار القيا  بفعل أو تركه جريمة إلا بنص صريح 

                                                           
حسااااا   د.والنظرية العامة للالتزا ، مصااااادر الالتزا ، المصااااادر غير الإدارية،  (،4/ 1) :سااااليمان مرقس د.الوافي في شاااارح القاوون المدني،  -(1)

 (.8ص: )لدين الأهوانيا
  .(5 -4/ 1: )سليمان مرقسد.والوافي في شرح القاوون المدني،  ،(3ص)سين عامر: د.حالمسؤولية المدوية التقصيرية والعقدية،  -(2)
 : )المادة الأولى( منه.قاوون العقوبات السور   -(3)
 (.60ص: )الأشباه والنظائر، السيوط  -(4)
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 . (1) والعقاب، أ :) لا جريمةَ ولا عقوبة إلا بنص( المسؤوليةُ  

  :القانون في: المسؤولية المدنية ثانياا 

المسؤولية المدوية ه  مصطلحٌ قاوونيٌّ، ويقُابلها عند الفقهاء مصطلح الضمان، أو الجوابر، وقد أفردت في 
عند الفقهاء  ا وردتكم  اعمومً المسؤولية المدوية  علىماهية الضمان عند الفقهاء، والآن سأتكلم  بحث الثالثالم
 5 :حدَثين والقاووويين، وسأبيّنُ الفرق بينها وبين المسؤولية الجنائيةلامُ ا

 ماد ّ  يناله ض  رَ الجزاء فيها على تعويصِّ ه  التي تكون حامية لمصالح الناس، ولذلك قُ  المدوية المسؤولية
 الفرد مقابل ما لحقه من ضرر، وله الحق بالتنازل عنه والتصالح بشأوه.

وقد قرر التشريع الإسلام  المسؤولية المدوية في صورة الدِّية عن القتل والجرح، وبضمان قيمة الأموال 
الإتلاف موجب )  أنَّ: المستولى عليها، والقاعدة التي تقو  عليها المسؤولية المدوية في الفقه الإسلام  ه

وكل  من فعَلَ ما يجوزُ له فعْلُهُ )هذه القاعدة بأسلوب جامع  بقوله:  (2)، وقد صا  الفقيه ابن جُزَ ّ  (للضمان 10 

فتولَّدَ منه تلفٌ لم يضمن، فإنْ قصدَ أنْ يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قَصَّرَ فيه عن الحدِّ 
 .(3)(ف يضمنه، وكل  ما خرج عن هذا الأصل فهو مردود إليهفتوَلَّدَ منه تل

 والذ  يتضح من كلا  ابن جُزَ ّ  هو:

أولًا: لا مسؤولية دون خطأ؛ لأنَّ التصرف في دائرة القاوون، ولو أضرَّ بالغير لا يترتب عليه مسؤولية؛ 
 15 وذلك لاوتفاء الخطأ.

 .يرالتقص وتيجة أو قصد غير عن – الضرر  أ –الإتلاف  أحدثَ  إنْ ثاويًا: أنَّ الخطأ يتحقق، و 

 بنى وتطبق عليها.ثالثاً: كل الجزئيات ترجع إلى هذه القاعدة وتُ 

                                                           
 .ما بعدها( و 117/ 1: )بد القادر عودةعد. التشريع الجنائ ،  -(1)
محمد بن عبد الله بن جُزَ ّ  الكلبي، أبو القاسااااام: فقيه من العلماء بالأصاااااول  بن أحمد بن محمد هو(: هااااااااااااااااااا 741 – 693ابن جُزَ ّ  )  -(2)

«  لم الأصااااااااااااااولل إلى عتقريب الوصااااااااااااااو »مطبوع، و « القواوين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»واللغة، من أهل غرناطة، من كتبه: 
وسااايلة »مطبوع، و «الأووار السااانية في الألفاظ السااانية»مطبوع، و« التساااهيل لعلو  التنزيل»، و«الفوائد العامة في لحن العامة»مطبوع، و 

 ، وهوكبير اشااتمل على ذكر كثير من علماء المشاارق والمغرب« فهرساات»، و«البارع في قراءة نافع»، و«المساالم في تَذيب صااحيح مساالم
وفح و  ،(325/ 5: )الأعلا ، الزركل وهو يحرض الناس يو  معركة طريف.  من شاااااااااااااايون لسااااااااااااااان الدين بن الخطيب. قال المقريز : فُقِّدَ 

  .(514/  5: )الطيب من غصن الأودلس الرطيب، أحمد بن محمد الامَقَّرِّ  التلمساني
 .(221ص: )القواوين الفقهية، ابن جز  -(3)
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هذه النظرية التي أقامها الفقيه ابن جُزَ ّ  للمسؤولية المدوية ه  التي ما تزال سائدة في الدراسات الفقهية 
القاووني  الفقيه إلى تاَنْسُبُ  التي – منها العربية حتى –لحديثة المعاصرة، خلافاً للفكرة السائدة في المؤلفات الفقهية ا

الفروس  )دوما( كلَّ الفضل في وضع المبدأ العا  للمسؤولية المدوية أو التقصيرية، ولا تذكر شيئًا عن ابن جُزَ ّ  
 .(1)قرون   أربعةِّ  بزهاء( دوما) الفروس  الفقيه قبل – فروسا بجوار –الذ  عاش في الأودلس 

يكون الشخص مسؤولًا مسؤولية مدوية إذا تجاوز حدود الاتفاق المبر  بينه وبين شخص آخر، كامتناع و  5 

البائع عن تسليم المبيع إلى المشتر ، أو إذا تجاوز حدود ما التز  به قاوونًا، كتجاوز الحد المعين للسرعة القصوى 
ه أدَّى إلى ضرر وقع على في ذمت ر  مقرَّ  أخلَّ بالتزا    أثناء قيادة سيارته. فف  المسؤولية المدوية يكون الفرد قد في

الغير، لذلك يجب عليه أنْ ياُعُوِّضَ المضرور عما أصابه من ضرر، ويكونَ للمضرورِّ وحَدْه حق  المطالبة بهذا 
 .(2)التعويض

تتحقق كلما أخلَّ  ةوطاقاً من دائرة المسؤولية الجنائية؛ لأن المسؤولية المدوي فدائرة المسؤولية المدوية أوسعُ  10 

 الفرد بواجب قاووني أو اتفاق ، وهذه الواجبات لا حصر ولا عدَّ لها. 

ددها وعددها ح ومحددة، أو وواه  مقررة   في حين أنَّ المسؤولية الجنائية مقصورة على حالات الإخلال بأوامرَ 
 .(3)المشرع في القاوون الجنائ 

 ائية والمسؤولية المدنيةالقرع الثالث: التمييز بين المسؤولية الجن

 15 تفترق المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدوية في عدة أمور، أهمها:

و المسؤولية: سبب المسؤولية الجنائية هو الإضرار باجتمع، وسبب المسؤولية المدوية ه : من حيثُ سببأولاا 
 .(4)الفعل الضار بمصالح الأشخاص

وطبيعتها  اءُ في المسؤولية الجنائية في عقوبة تختلف حسب ووع الجريمة: من حيثُ الجزاءُ: يتمثل الجز ثانياا
 فيوجسامتها، حتى لو كاوت غرامة مالية، وتتولى النيابة العامة المطالبة بتوقيع الجزاء باعتبارها ممثلًا للمجتمع، 

                                                           
 . (  1696 ة )وتوفي سن ( 1625 ة )ولد دوما سن حين في، ( 0134  )وتوفي (، 1294 ة )ولد ابن جز  سن -(1)
 (.372ص )وظرية الالتزا  العامة، أحمد حشمت أبو ستيت:  -(2)
 .(5/ 1: )سليمان مرقس د.الوافي في شرح القاوون المدني،   -(3)
 (.1/6)المرجع وفسه:  -(4)
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لمضرور؛ أ  صاحب ايتمثل الجزاء في المسؤولية المدوية في تعويض ماليّ  لجبر الضرر الذ  أصاب الشخص  حين
 .(1)الحق في التعويض

: من حيثُ الصلحُ والتنازلُ عن الدعوى: لا يجوز الصلح أو التنازل عن الدعوى في المسؤولية الجنائية ثالثاا
في جميع مراحل التقاض ؛ لأن الحقَّ فيها عا ٌّ للمجتمع، أما المسؤولية المدوية فيجوز فيها الصلح أو التنازل عن 

 5 .(2)الحق فيها خاص بالفرد المضرور الدعوى؛ لأنَّ 

: من حيثُ النطاقُ: يتحددُ وطاقُ المسؤوليةِّ الجنائية إذا أتى الشخص فعلًا تُحرِّمُه القواوين الجنائية؛ رابعاا
أ   فيؤولية المدوية تتحقق المس حين في، (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ  )وذلك تطبيقًا للمبدأ الذ  يقض  بأوه 

 .(3)يسبب ضرراً للغير دون حصر  للأفعالِّ الضَّارةِّ الموجبةِّ للتعويض عمل مشروع

وعلى الرغم من الفوارق السابقة، إلا أوه ليس بين المسؤوليتين تنافر. فيمكن أن تكون المسؤوليةُ الجنائيةُ 
لمدوية مستقلةً امستقلةً عن المسؤولية المدوية، كحمل السلاح دون ترخيص مثلًا، كما يمكن أن تكونَ المسؤوليةُ  10 

يمكن أن تنشأا معًا من فعل واحد إذا أضرَّ هذا الفعل باجتمع و عن المسؤولية الجنائية، كحوادث العمل، 
جتمع فنهى ع الفعلَ الضارَّ خطرًا على اوبالأشخاص، كالتزوير والرشوة وتعطيل المواصلات، أو لو اعتبر المشرِّ 

، فالفاعل يكونُ مسؤولًا مسعنه وفرض عقوبة جنائية على من يأتيه، ك ؤوليةً القتلِّ والسرقةِّ والنصبِّ والسَّبِّّ
 .(4)جنائيةً ومسؤوليةً مدويةً في آن  واحد

ق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدوية، وبما أنّ بحث  يتعلق بضمان الأموال الذ  و هذه ه  أهم الفر  15 

ية الجنائية، تحت المسؤولية المدوية، ولا يندرج تحت المسؤول هو التعويض عن الضرر الواقع على الأموال، فهو يندرج
 .كتف  بهذا القدر من الحديث عن المسؤولية الجنائيةألذلك 

 

  

                                                           
سااااااليمان  د.والوافي في شاااااارح القاوون المدني،  (،23ص)عاطف النقيب:  د.ن الفعل الشااااااخصاااااا ، النظرية العامة للمسااااااؤولية الناشاااااائة ع -(1)

 (.6/ 1: )مرقس
 :سليمان مرقسد. والوافي في شرح القاوون المدني،  (،3ص)عاطف النقيب:  د. الشخص ، الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النظرية – (2)

(1 /6) 
 (.1/438: )لسنهور د. ا الوسيط، -(3)
سااااليمان . دوالوافي في شاااارح القاوون المدني،  (،24ص)عاطف النقيب: د. النظرية العامة ا للمسااااؤولية الناشاااائة عن الفعل الشااااخصاااا ،  - (4)

  (.7/ 1: )مرقس
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:قه والقانونه في القالضمان ومشروعيتُ  : ماهيةُ الثالث المبحث  
لى أصحابها، لحقوق إا وردِّّ  ،ررلحفظ أموال الناس من الضياع وجبر الضَّ الإسلامية الضمان َ  قررت الشريعةُ  

بحثوا  بلثة، رست في بعض القواوين الحديوالفقهاء المسلمون لم يدرسوا الضمان أو المسؤولية في وظرية عامة كما دُ 
د أحكا  الضمان فيه وص، ولهذا تج يردتَم فيما لم ابعووه في اجتهادها على النحو العمل  الذ  كاووا يتَّ موضوعَ 
، (1)غيرهايات والضمانات و باب الجنايات والحدود والإتلاف والغصب والدِّ ك  ،في بعض أبواب الفقه منثورةً 

5 

ن في ثم بسط القول في مشروعية الضما ،واصطلاحًا ولتوضيح ذلك لابدّ من التطرق إلى مفهو  الضمان لغةً 
 طالبالموذلك في  ،القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأوواع الضمان، وما يقُابله من المسؤوليات في القاوون

 .الآتية

 المطلب الأول: ماهية الضمان في اللغة والققه:

نَ يضمنُ ضَ الضمان في اللغة:  -  10 :الضَّمينمانًا، و ترجع كلمة )الضمان( في اشتقاقها اللغو  إلى ضمِّ

  وسامنٌ ضمينٌ و  نًا وضمانًا كفِّل به، وضمَّنه إياه كفّله، يقال: ضامنٌ مْ الكفيلُ، وضمِّنَ الش ء وبه، كعَلِّمَ، ضِّ 
نتُهُ الش ءَ   .    (2): مثل غرَّمته فألزمتهتضمينًا، فتضَمَّنه عنيِّّ  وسميٌن، وكافلٌ وكفيلٌ، وضمَّ

 ،أ  التعويض ؛من خلال تعريف الضمان في اللغة يتضح أوه بمعنى الكفالة أو الالتزا  أو الغرامة والتغريم
 ذ  يتفق مع الضمان المتعلق بالتعويض.المدوية في الفقه القاووني المدني ال ويقابل المسؤوليةَ 

أو   سد من بلاء  ماوة: الداء في الجمنة والضَّ مان والض  ماوة والمرض والبلاء في الجسد، فالضَّ ويأتي بمعنى الزّ  15 

 . (3)، رجل ضَمَنٌ: مريض، فهو ضَمِّنٌ: أ  مبتلىبَر كِّ 
كما أنّ العلة ا المعنى والمعنى الأول: فوبهذا المعنى يراد بالضاامان العلة التي تلاز  صاااحبها، وهناك صاالة بهذ

 .(4)تلز  صاحبها فكذا التغريم يلز  صاحبه أو يلز  الكفيل

 أورد الفقهاءُ والأصوليون لفظَ الضَّمانِّ في كتبهم على معنيين: :الضمان في اصطامح الققهاء -

 20  [.37آل عمران/] چئې  ئې  ٹ ٹ چ المعنى الأول: جاء بمعنى الكفالة:

 ء من المالكية والشافعية والحنابلة ورد ذكر الضمان عندهم بمعنى الكفالة. جمهور الفقهاو 

                                                           
 (.69ص: )سيد أمين د.المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلام  المقارن،  -(1)
 .مادة )ضمن( ،(1212ص: )فيروز آباد الالقاموس المحيط، ، و مادة )ضمن( ،(13/257) لسان العرب، ابن منظور:  - (2)
 مادة )ضمن(. ،(13/260)ابن منظور:  ،لسان العرب  - (3)
 .(56ص: )سراجد. محمد ضمان العدوان،  - (4)
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 .(1)فعند المالكية: الضمان بمعنى العهدة، والعهدة ه  الإلزا  -

 ، وهو بهذا المعنى هو تعريف الكفالة وفسها.(2)ذمة إلى ذمة" م  : " الضمان: ضَ بقولهمفه الشافعية وعرَّ   -
صاحب كشاف القناع بابًا  (3)مان والكفالة بمعنى واحد، وقد أفرد البهوتيوعند الحنابلة جاء لفظ الضَّ  -

 .(4)ف الضمان فقال: " وشرعًا: التزا  من يصح تبرعه": باب الضمان والكفالة، وعرَّ هعنواوُ 
أما السادة الحنفية فقد أوردوا أحكا  الكفالة تحت عنوانها الخاص، وإن كان قد ورد عندهم في مواضع  - 5 

 . (6)لكفيل أو الضامن(ا، فعندهم القبيل يسمى: )(5)الكفالة كالضمانعدة لفظ 
 .فسأن أغلبَ الفقهاء المتقدمين أوردوا الضمانَ بمعنى الكفالة التي تشمل الكفالة بالمال والن يتبينَّ  سبق ومما

أو شغل  ،رالمعنى الثاني: أورد بعض الفقهاء لفظ الضمان بمعنى الغرامة، أو الالتزا  بالتعويض عن الضر 
هم الوفاء به، لسبب  من الأسباب التي توُجبه، وإلى هذا مالَ السادة الحنفية في تعريف الشرعُ  الذمة، بحق  أوجبَ 

 10 للضمان:

 .(8)ا"ا أو قيمته إن كان قيميّ الهالكِّ إن كان مثليّ  مثلِّ  : " الضمان عبارة عن ردِّّ (7)فعرفه الحمو 
(: "الضمان هو إعطاء 416في المادة ) وذلك ،ذا التعريفبه شبيهٌ  تعريفٌ في مجلة الأحكا  العدلية  وردو 

 . (9)ات"ه إن كان من القيميَّ وقيمتُ  ،اتمثل الش ء إن كان من المثليَّ 

                                                           
 .(155/ 5: )شرح مختصر خليل، الخرش  المالك  - (1)
  (.436/ 6: )لماورد اوالحاو  الكبير في فقه مذهب الإما  الشافع ، (، 281/ 5: )م تحجر الهي بناتحفة المحتاج في شرح المنهاج،   - (2)
في عصره،  صربمبن يووس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبل  شيخ الحنابلة  منصورها(: 1050 -1000: )البهوتي - (3)

ها: )الروض كتب من  هل أحمد، الإما  مذهب أخذ جللأ الآفاق من إليه الناس رحلإلى بهوت في غربية مصااااااار،  وسااااااابتهعلمائهم،  وخاتمة
 لشارح النهى أولي قدقائ)و أجزاء، أربعة( للحجاو  الإقناع متن على القناع كشااف)و فقه،( المقنع من المختصار المساتقنع زاد شارح المربع
 أعيان في الأثر وخلاصاااااة ،(307/ 7فقه. الأعلا ، الزركل :)  ( و)عمدة الطالب(للمقدسااااا  المفردات وظم في الشاااااافية(و )المنح المنتهى
 (. 4/426: )الحمو  عشر، الحاد  القرن

  (.368/ 3)لبهوتي: اكشاف القناع،    -(4)
 (.152/ 2: )اللباب في شرح الكتاب، الغنيم  الحنف  - (5)
 (.335/ 8: )السيواس  ابن الهما فتح القدير،  - (6)
مدرس من علماء الحنفية، حمو  الأصل  الحمو ، الحسيني الدين شهاب العباس أبو مك ، محمد بن أحمدها( 0981 - ...): الحمو  - (7)

 الأشباه شرح في بصائرال عيونفي القاهرة، وتولى إفتاء الحنفية، وصنف كتب كثيرة منها: )غمز  السليماويةمصر ، كان مدرساً في مدرسة 
الأعلا ،  .الشااااااااااافع  مناقب في( النفيس)الدر و( والاتصااااااااااال القرب وفحات) و( الكنز خبايا عن الرمز كشااااااااااف( و)نجيم لابن والنظائر
 .(1/239: )الزركل 

  (.6/ 4: )غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، شهاب الدين الحمو  الحنف   - (8)
 .(80ص)مجلة الأحكا  العدلية:  - (9)
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 .(2)القيمة" وأه بالمثل الش ء أو بدلِّ  رد   واجبُ : "بقوله (1)وعرفّه الغزالي -
. وهذا المعنى هو الذ  يتحقق في ضمان (4)الضمان عبارة عن غرامة التالف": "با (3)وعرفّه الشوكاني -

 الأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بإتلاف الأموال، والأبدان.
أنها حصرت الضمان في المسؤولية الناشئة عن التعد  على  يتضحمن خلال هذه التعاريف المتقدمة   -

 5 .حديثهم عن الضمان دعنالأموال أو إتلافها، واستبعدت الضمان الناشئ عن العقد الذ  أدرجه الفقهاء 

 اللغو ، فجاء الذ  ورد في المعنى هن المعنى الأول والمعنى الثاني للضمان عند الفقهاء هو وفسفإ هذا وعلى
 بمعنى الإلزا  والتغريم والكفالة كما سبق ذكره.

هو شغل "فقال:  -عالىرحمه الله ت – وهذه التعريفات تبعها الفقهاءُ المعاصرون، فعرفّه الشيخ عل  الخفيف
 . (5)الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل"

والضمان بهذا المعنى يشمل: إلزا  الشخص وفسه عما وجب في ذمته، ويشمل ما وجب في ذمته بعقد   10 

ق الضرر بالغير تسببًا في إلحا مشروعيَن من العقود كالبيع والإجارة والرهن، ويشمل ما وجب بفعل  أو ترك  غير 
 ماله أو بدوه. سواءً أكان في 

غير عما لحقه من هو الالتزا  بتعويض ال: "بقولهعرفّه  -رحمه الله تعالى- وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيل 
.  وهو تعريف شاملٌ (6)تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئ  أو الكل  الحادث بالنفس الإوساوية"

 15 للمسؤوليتين المدوية والجنائية. 

مة فقال: "الضاامان هو شااغل الذ ،دكتور محمد سااراج بتعريف شااامل جامع واضااح فكان أحساانَهاوعرفّه ال
 لضرر بمخالفةسواء وشأ هذا ا ،أوجب الشارع أداءه جبراً لضرر  لحق بالغير في ماله أو بدوه أو شعوره بحق ماليّ  

                                                           
 بغداد إلى ثم ويسابور إلى رحل متصوف، فيلسوف ،مد بن محمد الغزالي الطوس ، حجة الإسلا (: محمد بن محاااه505 -450) الغزالي -(1)

من علم  خول)والمن ،الشااااافعية فقه في)الوجيز( و ،فبلاد الشااااا  فمصاااار، وساااابته إلى صااااناعة الغزل، من كتبه: )إحياء علو  الدين( فالحجاز
 الكبرى، الشاااافعية طبقاتو  ،(23-7/22: )الزركل  الأعلا ، (.فلاسااافةال تَافت) والأصاااول(،  علمأصاااول الدين(، و)المساااتصااافى من 

  .(1/249) :الصلاح ابن
 (.1/208: )الغزالي ،في مذهب الإما  الشافع  الوجيز - (2)
 نعاء،صا أهل من اليمن، علماءعبد الله الشاوكاني، فقيه مجتهد من كبار  بنهاااااااااااااااا(: محمد بن عل  بن محمد 1250 -1173) الشاوكاني -(3)

و)البدر  ،(لأخبارا منتقى أسرار منحاكماً فيها، وكان يرى تحريم التقليد، ومن مؤلفاته: )ويل الأوطار  وماتووشأ بصنعاء وولي قضاءها 
. الأعلا ، (الموضاااااااوعةاجموعة في الأحاديث  الفوائد)و الفقه، أصاااااااول في( الفحول)إرشااااااااد و(، الساااااااابع القرنبعد  من بمحاسااااااانالطالع 
 .6/298الزركل : 

 .357/ 5: ويل الأوطار، الشوكاني - (4)
  (.9ص: )الضمان في الفقه الإسلام ، الشيخ عل  الخفيف - (5)
  (.22ص: )وهبة الزحيل د.  ،وظرية الضمان - (6)
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 . (1)لًا"الشارع ذاتًا أو مآ حرّمهُ  أو ترك   أو بارتكاب فعل   ،العقد أو شرط من شروطه

ا منها عند اف يأرجح تعر  اتومن بين هذه التعريف لدكتور محمد سااااااااراج للأسااااااااباب الآتية التي ذكر بعضااااااااً
 شرحه للتعريف: 

 شُرع الواجب في الضمان جبراً للضرر الواقع على الفرد، ورعايةً لحقوق العباد.  -1
 5 .لواجباتاسبب الضمان هو التعد  بارتكاب فعل محظور شرعًا أو ترك أداء واجب من  -2

رر حصاال التعد  من غير ضاا إنب للضاامان أن ينشااأ عنه ضاارر، أما يُشااترط في التعد  الموجِّ  -3
 فلا يجب الضمان. 

 .(2)يُشترط لوجوب الضمان قيا  علاقة السببية بين التعد  والضرر  -4

 ضااامانال سااام ق الدكتور محمد ساااراج في تعريفه هذا وبالإضاااافة إلى هذه النقاط التي ذكرها في تعريفه بيّن 
 10 وهما: 

أو  إما مباشااااارة ،ضااااامان النفس الإوسااااااوية: وهو التعويض عن الضااااارر الواقع على النفس أو الأعضااااااء -
رش القصاص، والأَ  لىأو صلح ع ية في القتل الخطأ أو القتل العمد إذا حصل عفوٌ تسببًا، ويكون التعويض كالدّ 

 في الجناية على الأعضاء والجروح.
 .(3)ر اللاحق في مال الغير سواء في الأعيان والمنافعر المالي عن الضوضمان المال: وهو التعويض   -
 15 .(4)لتقصيريةا المسؤولية: الأموال على الواقع الضرر لجبر التعويض يُسمىالقاووني  التفكير وفي -

مع  البحث ذاه مدارالواقع على الأموال  الض    رر لجبر تنش    أ التيتكون المس    ؤولية التقص    يرية  وبهذا
 .الأحيان بعض في عقديةة الذكر المسؤولي

 

 

 20 

                                                           
 (.61ص): محمد سراج د.ضمان العدوان،  - (1)
 (.62ص) :وفسه المرجع - (2)
وجواهر العقود ومعين القضاااااة والموقعين  (،202/ 9: )م تبن حجر الهياتاج بشاااارح المنهاج، وتحفة المح (،282/ 4: )لمرغينانياالهداية،  - (3)

 (109/ 4: )، وشرح الزركش  على مختصر الخرق ، الزركش  الحنبل (146/ 1: )الأسيوط  الشافع  والشهود، شمس الدين
 (.71ص): الله فيض فوز  محمدد. وظرية الضمان في الفقه الإسلام ،  - (4)
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 الثاني: مشروعية الضمان: المطلب
ناحية شرعة إلهية تحكم علاقة الأفراد فيما بينهم من ال قامت الشريعة الإسلامية على مبدأ العدالة، والعدالةُ 

 ةالاجتماعية، وه  هدف الحكا  والقضاة عند فصل المنازعات، والمال والنفس لهما حرمة عظيمة في الشريع
الإسلامية ولحفظ أموال الناس وأوفسهم في الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ الضمان، ووشأت فكرة التضمين أو ما 

 5 يسمى بالمسؤولية. 

 وقد استمد الفقهاء مشروعية الضمان من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ٹ و ،[194البقرة/ ] چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ: ٹ ٹ فمن الكتاب:

 .[126النحل/ ] چىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ ٹ

لمثل ا ه في حال الاعتداء على الأموال والأوفس يجب الضمان بمثل هذا الاعتداء، ورد  أوّ د فهذه الآيات تفي
 10 .(1)صار إلى القيمة إلا عند عد  وجود المثلا، أو القيمة إن لم يكن له مثل، وعلى هذا لا يُ إن كان الش ءُ مثليّ 

ِّّ صَلَّ  في ضمان المتلفاتما رواه أوََس   - نة النبوية:ومن الس ى الََُّّ عَلَيْهِّ قال: أَهْدَتْ باَعْضُ أزَْوَاجِّ النَّبيِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ طعََامًا فيِّ قَصْعَة ، فَضَرَبَتْ عَائِّشَةُ القَصْعَةَ بِّيَدِّهَا ِّّ صَلَّى الََّّ يهَا، فاَقَالَ النَّبيِّ  فأَلَْقَتْ مَا فِّ  ،وَسَلَّمَ إِّلَى النَّبيِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  ، وَإِّنَاءٌ بإِِّّنَاء  »صَلَّى الََّّ حكم بوجوب الضمان  صلى الله عليه وسلمالنبي . دل هذا الحديث على أنّ (2)«طَعَاٌ  بِّطعََا  
 .(3)اميّ ا وبالقيمة إن كان قيلإتلاف مال الغير، فمن أتلف شيئًا يجب عليه ضماوه بالمثل إن كان مثليّ 

لَّى اُلله عَلَيْهِّ حَرا ِّ بْنِّ مُحَيِّّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِّلْبَراَءِّ دَخَلَتْ حَائِّطاً فأَفَْسَدَتْ فِّيهِّ، فاَقَضَى رَسُولُ اللهِّ صَ وعَنْ  - 15 

ل لناَّهَارِّ، وَأَنَّ مَا أفَْسَدَتِّ الْمَوَاشِّ  باِّ فْظَهَا باِّ نٌ عَ لَّ وَسَلَّمَ: أنََّ عَلَى أهَْلِّ الْحوََائِّطِّ حِّ  . (4) لَى أهَْلِّهَايْلِّ ضَامِّ

                                                           
 (.163/ 6، و357/ 2، تفسير القرطبي، أبو بكر شمس الدين القرطبي: )الجامع لأحكا  القرآن - (1)
وقال الترمذ : . (33/ 3)(، 1359أخرجه الترمذ  في سااااااااننه، باب ما جاء فيمن يكساااااااار له الشاااااااا ء وما يحكم له، رقم الحديث: ) - (2)

 . "هذا حديث حسن صحيح"
 .(36/ 13: )بدر الدين العيني الحنف  ار ،عمدة القار  شرح صحيح البخ - (3)
، رقم وأحمد بن حنبل في مسااانده، (470/ 2(، )2904: (أخرجه مالك في الموطأ، باب القضااااء في الضاااوار  والحريساااة، رقم الحديث - (4)

، (484/ 8)(، 17289(، وأخرجه البيهق  في سااااننه، باب ما يسااااتدل به على تضااااعيف الغرامة، رقم الحديث: )23691الحديث: )
وقال ابن عبد البر: " هكذا رواه مالك وأصحاب  .(193/ 4)، (3319الحديث: )والدار قطني في سننه، كتاب الحدود والديات، رقم 

 (.353/ 2ابن شهاب عنه مرسلًا". مصابيح السنة، ابن الفراء البغو  الشافع : )
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ير  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: - نْ سُبُلِّ » وعَنِّ النا عْمَانِّ بْنِّ بَشِّ مَنْ أوَْقَفَ دَابَّةً فيِّ سَبِّيل  مِّ
مْ فأََوْطأََتْ بِّيَد  أوَْ رِّجْل  فاَهُوَ ضَامِّ  نْ أَسْوَاقِّهِّ . وهذا الحديث والذ  قبله يدلان على (1)«نٌ الْمُسْلِّمِّيَن أوَْ فيِّ سُوق  مِّ

 الليل، لأن أصحاب الحوائط والبساتين يتركون الحفظ في ؛مالك الدابة يجب عليه أن يحفظ دابته في الليل أنّ 
وكل ش ء تفسده الدابة في الليل يجب على صاحبها الضمان، وكذلك كل ش ء تفسده الدابة في أسواق الناس 

 5 .(2)صاحبها ضامنًاوطرقهم ومجامعهم يكون 

 .(3)«عَلَى الْيَدِّ مَا أَخَذَتْ حَتىَّ تاُؤَدِّّيهَُ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ سَمرُةََ، أَنَّ رَسُولَ الََِّّّ و  -
وهذا الحديث وإن جاء في ضمان العارية لكن معناه أنّ كل ما أخذته اليد حق ولاز  إرجاعه وأداؤه،  -

 فإن لم يؤده وجب مثله إن كان له مثل وإلا فقيمته.
منع إلحاق الضرر بالناس، فجميعها يؤيد أن رفع الضرر على من  لىوغيرها من الأحاديث التي تتكلم ع

 10 لحق به هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية.أُ 

 الثالث: أنواع الضمان: المطلب
 .(4)هما: ضمان العقد وضمان العدوان ؛بين ووعين للضمان ز الفقهاءُ ميَّ 

لح عند فقهاء الشافعية وهو الضمان بالمقابل كالمبيع يُضمَنُ ورد هذا المصطضمان العقد:   -1
 .(5)بالثمن، وهو الضمان المقابل لضمان اليد الذ  يعني المثل في المثل  والقيمة في المتقوّ 

ومعناه كما عرفّه الدكتور محمد سراج: هو شغل الذمة بحق مالي للغير جبراً للضرر الناشئ عن عد  تنفيذ  15 

 .(6)ل بشروطه مما يعُدّ من التعد  بالتسبب الموجب للضمان في المذاهب الفقهيةالعقد أو الإخلا
                                                           

والدار قطني في سااااااااااااااننه، كتاب الحدود (597/ 8)(، 93176ديث: )، رقم الحاأخرجه البيهق  في سااااااااااااااننه، باب الدابة تنفح برجله - (1)
ر  بن إسماعيل عن الشاااااعبي عن ، (235/ 4)(، 3385والديات وغيره، رقم الحديث: ) وقال أبو بكر  البيهق : )رواه أبو جَزء  عن الساااااّ

 (.354/ 3) :بكر الصغير بيهق ، أبيالسنن الصغير لل  .النعمان بن بشير مرفوعًا، وكلاهما ضعيف أعني: سَرِّيّا وأبا جَزء (
   (.387/ 5: )ويل الأوطار، للشوكاني - (2)
وسنن أبي داود، باب في تضمين العور، رقم الحديث: ، (802/ 2(، )2400ننه، باب العارية، رقم الحديث: )أخرجه ابن ماجه في س - (3)

(، والنساااااااااائ  في ساااااااااننه، باب 1266ؤداة، رقم الحديث: )والترمذ  في ساااااااااننه، باب ما جاء في أن العارية م ،(296/ 3) (،3561)
الَ قاَتَادَةُ: ثُمَّ قَ وجاء في سنن أبي داود والترمذ  بلفظ )حتى تؤد ( عوضاً عن )حتى تؤديه( وبزيادة: " ،(333/ 5) (،5751المنيحة، )

مَانَ عَلَيْهِّ" نُ، فاَقَالَ: فاَهُوَ أمَِّينُكَ لاَ ضااااَ َ  الَحسااااَ سماعه من  حديث حساااان"، وقال ابن حجر: " الحساااانُ مختلف في . وقال الترمذ : "وَسااااِّ
 (.3/117سمرة". تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني: )

 (،187/ 4: )الطوس الغزالي والوسيط في المذهب، ، (174/ 1)كشف الأسرار شرح أصول البزدو ، علاء الدين البخار  الحنف :   - (4)
 (.6/18، )بهوتيالوكشاف القناع، 

 (.23/ 3: )البجيرم  المصر ، وحاشية البجيرم  (،417/ 4: )م تتحفة المحتاج، ابن حجر الهي - (5)
 (.74ص)سراج: د. محمد ضمان العدوان،  - (6)
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ضمان العدوان: هو شغل الذمة بحق مالي للغير جبراً للضرر الناشئ عن التعد  بمخالفة  -2
القواعد الشرعية العامة القاضية بحرمة مال المسلم ودمه وعرضه وسائر حقوقه، مما لا يرجع إلى واجب الوفاء 

 .(1)لعقودبا
 

 5 عد تعريف ضمان العقد وضمان العدوان يتضح القرق بينهما: بو 

 ،أن الخطأ في ضمان العقد ينشأ بمخالفة ما أو جبه الشخص على وفسه باعتباره طرفاً في علاقة تعاقدية -
 والخطأ في ضمان العدوان هو السلوك مسلكًا مخالفًا لما أمر به الشارع وأوجبه على الجميع.

ر في ضمان العقد بالحقوق الشخصية التي تنشأ لفرد على غيره عند دخوله معه في علاقة يتعلق الضر  -
تعاقدية، بيدَ أنّ الضررَ في ضمان العدوان يتعلق بالحقوق العامة التي تجب للفرد على الجميع كسلامته وسلامة 

 10 .(2)ماله

 على أنّهما يشتركان في عدد من الخصائص منها:

 ما هو الالتزا  بتعويض الغير عما لحقه من ضرر.منه الواجب في كلّ   أنّ  -
 أنّ التعد  فيهما أو الخطأ متعلق بمصالح العباد أو الأفراد. -
 أنّ سببهما السلوك مسلكًا مخالفًا للقواعد الشرعية التي ترم  إلى دفع الضرر. -
سائر الحقوق ها، و منهما يشمل أعيان الأموال ومنافعها والنفس الإوساوية ومنافع الضرر المضمون في كلّ   - 15 

 .(3)المالية الأخرى

 :(هاوأنواعُ المدنية ماهية الضمان في القانون )المسؤولية : الرابعالمطلب 
 القاووني، قابله المسؤولية المدوية في التفكيرفي الفقه الإسلام  يُ  أنّ الضمانَ  علىفيما سبق  تكلمتُ 

بعد أن  وواع المسؤولية في القاوون في التمهيد، والآنعن أ عندما تحدثتُ  عمومًاالمسؤولية المدوية  علىتكلمت و 
 20 عرفت الضمان في الفقه الإسلام  وبينت أوواعه، كان لا بدّ لي من تعريف المسؤولية المدوية وذكر أقسامها.

 

 

                                                           
 .(84ص): سراجد. محمد ضمان العدوان،  - (1)
 بتصرف.( 85ص): المرجع وفسه - (2)
 (.90ص): المرجع وفسه - (3)
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 تعريف المسؤولية المدنية: القرع الأول:

تب على الإخلال لتزا  بتعويض الضرر المتر الا»عَرَّفَ بعض شُرَّاح القاوون المدني المسؤولية المدوية بأنها:  -
 .(1)«بالتزا  أصل  سابق

أنها إلزا  ذلك بالغير، ومن ش اً بالشخص وتيجة ارتكابه فعلًا ضارّ  أنَّ المسؤوليةَ المدوية: حالةٌ تقو  أ 
علًا ف الشخص بتعويض الضرر الذ  سباَّبَه للغير، في أّ  حق  من حقوقه، سواء كان هذا الفعل الضار بارتكابه 5 

محرمًا في ذاته أو بالنظر إلى مآله، أو بمخالفة أحكا  العقد وعد  الوفاء به. وهذا المعنى موجود في تعريف الفقه 
 الإسلام  للضمان، فهو لا يختلف عن هذا المعنى.

 : أنواع المسؤولية المدنية:القرع الثاني

 الفقه ولية المدوية العقدية ويقابلها فيوالمسؤولية المدوية مصطلح يُستخد  للدلالة على كلّ  من المسؤ 
، والمسؤولية المدوية تنشأ (2)الإسلام  ضمان العقد، والمسؤولية المدوية التقصيرية، ويقُابلها في الفقه ضمان العدوان 10 

 عند الإخلال بالتزا  سابق، والالتزامات إما أن تنشأ عن العقد، كالتزا  البائع بتسليم المبيع، وإما أنْ تنشأ عن
القاوون، كالتزا  سائق السيارة بالسرعة المحددة وعد  تجاوزها، فالمسؤولية الأولى وتجت عن الإخلال بالتزا  

 .(3)عَقْدِّّ ، فتكون مسؤولية عَقْدِّيَّة، أما الثاوية فقد وتجتْ عن الإخلال بالتزا  قاووني، فتكون مسؤولية تقصيرية

 المسؤولية العَقْدِياة: أولاا:

الذ  يترتب في حالة الإخلال بالتزا  عقدْ َّ، وتختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من وه  الجزاء  15 

 .(4)التزامات

وعلى ذلك إذا كان الالتزا  الذ  حصل الإخلال به مصدره العقد كاوت المسؤولية عقدية، وهذه المسؤولية 
يع في الموعد المتفق بائع ألخر بتسليم المبتتطلب وجود رابطة  عقديَّة  بين المسؤول والشخص المضرور، فلو أنَّ ال

ة عليه وفقًا للعقدِّ المبر  بينه وبين المشتر ، فإوه يكون مسؤولًا عن تعويض الضرر عن هذا التأخير وفقًا للمسؤولي
 20 .(5)العقدية

                                                           
 .(11/ 1 : )سليمان مرقسد.دني، الوافي في شرح القاوون الم   -(1)
 (.41)ص :محمد نجدات المحمد د.وضمان العقد في الفقه الإسلام ،  (،73: )صسراجمحمد  د.ضمان العدوان،  - (2)
 .(11/ 1: )سليمان مرقسد. الوافي في شرح القاوون المدني،  - (3)
 .(748/  1: )لسنهور د. االوسيط،  -(4)
 (.11/ 1 : )سليمان مرقس د.والوافي في شرح القاوون المدني،  (،314ص) :السنهور د.امة للالتزامات، الموجز في النظرية الع -(5)
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 المسؤولية التقصيرية: ثانياا:

ى كل شخص ا  الذ  يفرض علالتي تترتب في حالة الإخلال بالواجب الع "ه  كما عرفها بعضهم بأنها: 
 .(1)"ورالمضر و  المسؤول –عد  الإضرار بالغير، ولا تكون قائمة على سبق وجود رابطة تعاقدية بين ذو  الشأن 

التي تتولد عن الإخلال بالتزا  قاووني، وهو الإخلال المتمثل في عمل ضار بالغير، "وعرفها آخرون بأنها: 
 5 .(2)"ذه المسؤولية في حدود النصوص القاوووية التي تحكمهافيكون هذا العمل غير المشروع مصدر ه

، مثل سائق نتج عنه مسؤولية تقصيرية لا عقديةتمشروع  ينشأ عنه ضررٌ يصيبُ الغير  فكل عمل  غيرُ  -
 السيارة الذ  دهس شخصًا في الطريق فإوه يكون مسؤولًا مسؤولية تقصيرية لا عقدية.

صيرية يوجبُ عدَ  الإضرارِّ بالغير، يؤد  إلى مساءلة مرتكبه مسؤولية تق عا ّ   بالتزا  قاوونّي   فكل من أخلَّ  -
 .(3)لا عقدية

وه  تقو   ،هوالأصل في المسؤوليَّة التقصيريَّة أن تنشأَ عن فعل خاطئ  صادر  عن الشخص المسؤول ذاتِّ  10 

؛ أ : الخطأ الذ  يجب على المضرور أن يثبته في   ول.المسؤ  حقِّّ على خطأ  واجبِّ الإثباتِّ

قسم القاوون المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية الناشئة عن الأفعال الشخصية، والمسؤولية الناشئة  وقد -
 (4).الأشياء عن الناشئة والمسؤوليةعن فعل الغير، 

دَ في مصنفاتَم الفقهيةئوقد حذا القاوون بهذا التقسيم حذوَ فقها  .(5)نا المسلمين كما وُجِّ

 15 :التقصيرية وليةالمسؤ  تميز نقاط وهناك

 :الأهليةُ من حيثُ  -1

 الالتزا ِّ بالتعويضِّ لِّ فيها أهلية التمييز؛ والقاوون هو الذ  يجبره على تحم   يكُتفىف  المسؤولية التقصيرية ف
 . (6)دون أن يكونَ لإرادتهِّ اختيارُ القَبول أو الرفضِّ 

                                                           
  (.748/  1السنهور : ) الوسيط، د.  -(1)
 (.36ص: )عاطف النقيب د.النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخص ،  -(2)
 (427ص): مصادر الالتزا ، د. عبد المنعم فرج الصدة -(3)
 (.1121/ 1: )لسنهور ا ، د.الوسيط - (4)
 (.3: )صمجمع الضمانات، البغداد  - (5)
سااااليمان د. والوافي في شاااارح القاوون المدني،  (،36ص )عاطف النقيب:  د.النظرية العامة للمسااااؤولية الناشاااائة عن الفعل الشااااخصاااا ،  - (6)

 (.1/19: )مرقس
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الصفة الإوساوية،  لوجوب الكاملة، وه  توافرأهلية ا كتفىيُ  بل ،أما في الفقه الإسلام  فلا يُشترط التمييز 
 عند الحديث عن أوواع الأهلية. سابقًا هذا بينتُ  قدو 

 :من حيث الإثباتُ  -2

ارتكبَ عملًا غيَر المسؤولَ قد أخلَّ بالتزامه القاووني و  ف  المسؤوليةِّ التقصيريةِّ على المضرور أنْ يثُبتَ أنّ ف
 5 .(1)مشروع

 القانون:الققه و ية والمسؤولية التقصيرية في ة العقد: الجمع بين المسؤولياا ثالث

قد يجتمع في الفعل الواحد شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية، ومثال ذلك: أن يتسبب 
لحالة رة، أو يخطئ الناقل فيترتب على ذلك أن يصاب المسافر، وفي هذه امستأجر بإهماله في إتلاف العين المؤجَّ 

 ية.ثار مسألة الخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصير ألة الجمع بين المسؤوليتين كما تُ ثار مستُ 

 10 في القانون:  -

 يجوزُ : لا خلافَ بين فقهاءِّ القاوونِّ في عد  جواز الجمع بين المسؤوليتين، فلاالجمعُ بين المسؤوليتين -1
على أساس  ، تعويض  على أساس المسؤولية العقدية وآخرَ للمضرورِّ أن يطالبَ المسؤولَ عن فعل الضرر بتعويضين

المسؤول،  لأن المضرور سيثر  على حساب ؛المسؤولية التقصيرية، فلا يجوز تقاض  تعويضين عن ضرر واحد
والمسؤول سيدفع أكثرَ مما يجب لجبر الضرر. كذلك لا يجوز للمضرور أن يجمع في دعوى التعويض بين ما يختاره 

ى التي تخلط بين ا تمليه مصالحه؛ لأن الدعو لم اسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية وفقً من خصائص الم 15 

 .(2)خصائص هذه أو تلك لا وجود لها في الواقع القاووني

 وقدروطهما؛ إذا توافرت ش تين: أ  اختيار الدائن لأصلح الدعو مسألة الخيرة بين المسؤوليتين-2
قصيرية في بين المسؤولية العقدية والمسؤولية الت الخيرة تجوِّز التي ا الأحك من كثير  مصر في صدرت

 لىإومنهم الدكتور عبد الرزاق السنهور   ،وذهب كثير من رجال القاوون والقضاء ،حالة وجود عقد
، (3)رى؛ لأنَّ لكلّ  من المسؤوليتين أحكامًا خاصةً ومستقلةً عن الأخالمسؤوليتين بين يرةأوه لا يجوز الخ 20 

 وهو أقربُ لاعتبارات العدالة والمنطق القاووني السليم.

                                                           
(، والوافي في شاااااارح القاوون المدني، د. سااااااليمان 36عاطف النقيب: )ص ن الفعل الشااااااخصاااااا ، د.النظرية العامة للمسااااااؤولية الناشاااااائة ع -(1)

  (.1/19مرقس: )
 (.1/857: )لسنهور د. االوسيط،  -(2)
 (.1/861: )لسنهور د. اوالوسيط،  (،24ص)سليمان مرقس: د.الوافي في شرح القاوون المدني،  -(3)
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 الخيرة ومسألة قصيرية،الت والمسؤولية العقدية: أثار القاوون مسألة الجمع بين المسؤولية الققه الإسامم، في -
 ماوعَ  لا أوهّ سراج محمد الدكتور ذكر فقد الإسلام ، الفقه في مستبعَد   أو بمستغرَب   ليس وهذا المسؤوليتين، بين

: ه قاعدة فقهية،  فيإلى هذا  (1)من اجتماع ضمان العقد وضمان العدوان في محل  واحد ، وقد أشار ابن رجب
 اليد وضمان لعقدا ضمان اجتماع يمكن أوهّوتعني هذه القاعدة  ؛(المنقولة المحضة الأموالُ  وباليد بالعقد ضمنُ )يُ 

 5 .(2).واحد   محل   في المعتدية

 لو": أوهانات مجمع الضم صاحب ذكرفقد  ،بين المسؤوليتين التخيير الإسلام  هالفق في وردَ  وكذلك -
ردف اثنين ضمن ثلث  ولو أ قيمتها، وصف فعليه الدابة فعُطبت العقد في ذكره بغير آخر خلفه المستأجر أردف
 على يرجع ولا رالمستأج ضمَّن شاء إن بالخيارجميع قيمتها، ثم المالك  ضَمِّنَ ...  وإن كاوت لا تطيق قيمتها
 يفالرد تضمين بين الخيار له المؤجرَ  أنّ  كلامه  ومفاد ،(3)"المستأجر على ويرجع الرديف ضمّن شاء وإن الرديف
 10 ضمان ذاه ويكون الامُستأجر، تضمينفي مال غيره من دون إذوه، وبين  تصرفاً كووه  عدوان ضمان ويكون

 (4).العقد
 نوع، بين القصل في الوضع،التشريع الإسامم، والتشريع  والتشابه بين الاتقاق يتاضحُ هذا  وبعد

في تقسيم  أيضاا الاتقاق ويتاضحالمدنية )الجوابر(   والمسؤولية)الزواجر(   الجنائية المسؤولية المسؤولية 
المسؤولية المدنية أو الضمان إلى المسؤولية العقدية ) ضمان العقد(  والمسؤولية التقصيرية )ضمان العدوان(  

 15 الققه أنّ  دليلب المسؤولية  أحكام تطوير فيعلى أنّ الققهَ الإسامم، هو مصدر القوانين الغربية  يدلوهذا 

ثير من وفرنسا وعدد من البامد الغربية  وترُجمت ك إسبانيا في الهجري الثاني القرن منذ طبُِّقَ  الإسامم،
 .(5)نقات الققهيةوغيرها من المص الأعمال الققهية المعتمدة كالهداية والمنهاج

 
 
 20 

                                                           
 لحديث،ل حافظ الدين، زين الفرج أبو الدمشق ، ثم البغداد  السّلام  رجب بنبن أحمد  هااا(: عبد الرحمن795 -736) رجب ابن - (1)

، و)القواعد ( في الحديثالحكم في العلو )جامع و( الترمذ  جامع: )شاااااارح كتبه  من دمشااااااق، في وتوفي ووشااااااأ بغداد في ولد العلماء، من
 وذيل ،(295/ 3(. الأعلا ، الزركل : )يعلى أبي لابن الحنابلة قاتطب)وذيل  يتمه، لمالفقهية(، و)فتح البار  شااااارح صاااااحيح البخار ( 

 (.243: )ص السيوط  للذهبي، الحفاظ طبقات
 .(207ص): رجب ابن ،القواعد - (2)
 (.15 -14ص): بغداد ال ،الضمانات مجمع - (3)
 (.41، ضمان العقد، د. محمد نجدات: )ص(97 -96ص): سراجمحمد  ، د.العدوان ضمان - (4)
 (.280ص: )لكولسون الإسلام ، التشريع تاريخ  - (5)
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 الباب الأول

والألقاظ ذات الصلة في ضمان الأموال بالإهمال 
 الققه والقانون

 

 لقانون.وا: أسباب الضمان في الققه الإسامم، الأول القصل

كييقه وتظ ذات الصلة والألقا ماهية الإهمال: الثاني القصل
 في الققه والقانون.

 أركان ضمان الإهمال في الققه والقانون.: الثالث القصل
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 القصل الأول

 أسباب الضمان في الققه الإسامم، والقانون

 

 .المبحث الأول: اختامف الققهاء في أسباب الضمان

 .المبحث الثاني: العقد الموجب للضمان في الققه

 .الث: اليد الموجبة للضمان في الققهالمبحث الث

المبحث الرابع: الإتامف الموجب للضمان في الققه 
 والقانون.
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 والقانون: أسباب الضمان في الققه الإسامم، الأول القصل
 أوتقل ، التمهيدل الفصتوضيح مفهو  الضمان وما يقابله من المسؤولية في التفكير القاووني في  بعد 
ب الضمان أو اأسباب الضمان واختلاف الفقهاء في هذه الأسباب، ومن ثم حصر أسب صلفي هذا الف لأبيّن 

بباً أو مباشرة، )الإتلاف( إما تس الضار والفعل ،نةية والمؤتمَ واليد العادِّ  ،ه : العقد ،موجباته في ثلاثة أسباب
 5 مباحث:أربعة وذلك في 

 المبحث الأول: اختامف الققهاء في أسباب الضمان.

قلًا يتناولون فيه بابًا مست تناول الفقهاء الضمان وأسبابه في أبواب متعددة في كتب الفقه، ولم يعقدوا
 أبواب رضاً فيجاء حديثهم عن الضمان عَ  بلأسباب الضمان وأركاوه وشروطه وأوواعه وموضوعاته وأحكامه، 

  .(1)من المسائل الفقهية ةٌ كثير   بنُيت عليه أحكا ٌ  متعددة  كأصل  عا ّ  

 10 :(2)أربعة، ه  وأسباب الضمان عند السادة الحنفية-

 أو تسبباً. الإتلاف مباشرةً  -1

 والتعيب ومظهره اوتقاص قيمة العقد. -2

تنقسم إلى يد ضامنة ويد أماوة، والأولى يراد بها ضمان صاحبها قيمة العين عند تلفها أو  التيواليد  -3
 تعيبها كالغصب، أما يد الأماوة فه  التي لا يضمن صاحبها إلا عند تعديه.

 15 :(3)ن ثلاثة، ه أسباب الضما وذهب السادة المالكية إلى أنّ -

 العدوان، ويقصد به المباشرة كالإحراق وهد  الدور وإتلاف الزرع. -1

 ه شخص.بسقط يفر بئراً في الطريق العا  ثم يح كأنوالتسبب للإتلاف،   -2

 .ويد البائع، فيضمن المبيع ،ووضع اليد التي ليست بمؤتمنة ، كيد الغاصب -3

                                                           
 (.9لشيخ عل  الخفيف: )صاالضمان في الفقه الإسلام ،  -  (1)
 (.308/ 10: )السيواس (، وفتح القدير، 7/147) ،(283/ 6: )الكاسانيبدائع الصنائع،  - (2) 
 (.378/ 1شاطبي: )الالموافقات، (، و 27/ 4(، )207/ 2لقرافي: )االفروق، و (، 258/ 12قرافي: )ال ،الذخيرة -(3)
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 التسبب وكذا ستقلًا،م سبباً  بالمباشرة العدوان جعل لأوهّ تكرار، هفيالذ  قسمه القرافي المالك   التقسيمو  
 أدرج وراه وكذا .والتسبب بالمباشرة الإتلاف وهو واحد   سبب   تحت جعلهما يمكن وهذان آخر، سبباً  للإتلاف

 .الضمان بأسبا منمستقلٌ  سببٌ  العقدَ  أنّ  حين في بمؤتمنة، ليست التي اليد وضع ضمن البيع عقد

 :(1) قالوا: إنَّ أسباب الضمان أربعة، هفلسادة الشافعية اأما -

 5 العقد. -1

 : كالمبيع والثمن قبل القبض، والإجارة.والإتلاف -2

ؤتَمنَةً كالغصبِّ كاوت غير م  وواليد سواء أكاوت اليدُ مؤتَمنَةً كالوديعة والوكالة والشركة بشرط التّعد ، أ -3
 والعاريةِّ والشراء الفاسد.

وَال، ويقُال: والحيلو  -4 لة، وتعني هذه الكلمة في اللغة: كل  ش ء حال بين اثنين، فه  مأخوذةٌ من حِّ
وَالٌ   10 .  (2)أ  حائل بينهما كالحاجز والحجاز ؛بينهما هذا حِّ

لم يكن هناك تعريفٌ للحيلولة عند السلف من الفقهاء لوضوح معناها من خلال الأمثلة فاصطلاحاً:  أما
خلال الأمثلة ومن خلال تعريف أساتذتنا الباحثين يمكن أن أذكر معناها: وه  كلّ قول التي ساقوها، لكن من 

. وعلى هذا (3)أو فعل  يحول بين الشخص وحقه على وجه لا يمكن له من الاوتفاع بهذا الحق أو التصرف فيه
 .(4)فإن الحيلولة تكون بالقول وبالفعل

كان   تفأبق أو بهيمة فضلَّ  ه بأن كان عبداً ذر ردّ وإن ذهب المغصوب من اليد وتع"ومثال الحيلولة:  15 

 .(5)"للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأوه حيل بينه وبين ماله فوجب له البدل كما لو تلف

وكما أسلفتُ فإنّ السادة الشافعية عدّوها سبباً من أسباب الضمان، لكن بالرجوع إلى معناها وقول بعض 
 .(6)كون ووعاً من التسبب بالإتلاف، أو بمعنى آخر: ضمان الفعل الضارالباحثين بأنّها لا تخلو من أن ت

                                                           
 (.33/ 1قهية، محمد صدق  الغز : )(، وموسوعة القواعد الف362سيوط : )صالالأشباه والنظائر،  - (1)
 مادة )حول(.، (187/ 11لسان العرب، ابن منظور: ) - (2)
 .(4829/ 6) :وأدلته، د. وهبة الزحيل الإسلام  والفقه  (،164/ 5رمل : )النهاية المحتاج،  -)3( 
 (.91/ 2لزركش : )االمنثور في القواعد،  - (4)
 (.189/ 2لشيراز : )االمهذب،  -(5)
 (.344ضمان العدوان، د. محمد سراج: )ص-  (6)



54 
 

  :(1) ه  أما السادة الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنّ أسباب الضمان ثلاثة،-

 العقد واليد والإتلاف. وهذا تقسيم ابن رجب الحنبل .

د لضار، وي: إلزا  الشارع، والالتزا ، والفعل اإلىم أسباب الضمان الخفيف قسّ  عل  والشيخ -
 .(2)الضمان

 5 العقد، به يراُد الالتزا ف الحنبل ، رجب ابن تقسيم مع تتفق الخفيف عل  الشيخ ذكرها التي الأسباب وهذه

 لأخرى،ا الضمان أسباب مع ضمناً  يدخل السبب وهذا الشارع، إلزا  وهو ذكره، الذ  الأول السبب باستثناء
 وقد شراً،مبا يكون قد الإلزا  وهذا الشارع، إلزا  إلى هالتزا  مرد   ولا حكم إلا للشارع، وكلّ  حكم، الضمان لأنّ 

 .الضمان أسباب ضمن الشارع إلزا  لذكر حاجة لا هذا وعلى ،(3)سبب على مرتباً  يكون

 تقسيمالبحث  عتمدسيثلاثة أقسا ،  إلى أكثرهايرجع  التيبيان اختلاف الفقهاء في أسباب الضمان،  بعد
 10 :ه  والتي الزحيل ،ن نَحَا نحوه كأستاذنا الدكتور: وهبة ابن رجب الحنبل  وم

 .العقد ضمان -1
 .اليد ضمان -2
 .الضار الفعل أو الإتلاف ضمان -3

  

                                                           
 (.33/ 1مد صدق  الغز : )مح(، وموسوعة القواعد الفقهية، 204ابن رجب: )ص ،القواعد - (1)
 (.12الخفيف: )ص الضمان في الفقه الإسلام ، الشيخ عل  - (2)
 (.15: )صالمرجع وفسه – (3)
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 والقانون الققه فيالمبحث الثاني: العقد الموجب للضمان 

 لغةا واصطامحاا  العقد تعريفالأول:  المطلب

، عقده يعقده عقداً وتعاقداً وعقّده، :لغةا - ما، وهو من الشدِّ وعقدة البيع والنّكاح وجوبهُ  وقيض الحلِّّ
 (1)والربط والإحكا ، وعقدةُ كلِّّ ش ء إبرامه.

 5 الفقهاء عرفّه قدف ،والتعريف الاصطلاح  عند الفقهاء اللغو  التعريف بين تباعد يوجد لا: اصطامحاا -

 :بأوهّ
  (2)بول شرعاً.ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقَ  -1
 والقبول الإيجاب ارتباط عن عبارة وهو أمراً، وتعاقدهما المتعاقدين التزا : ةاجل في تعريفه وجاء -2

 .(3)على وجه  يثبت أثره في محله
أنّ مقصد الفقهاء عند إطلاقهم عبارة العقد ه  الالتزا  الذ  ينشأ بين  يتضح التعاريف هذه خلال من 10 

 ا يُسمى التزاماً.طرفين، فإذا كان الالتزا  من طرف  واحد  فلا يسمى عقداً، وإنم
  طرفين بين اتفاق وتيجة الالتزامات هذه أكاوت سواء التزا  كل  على العقد كلمة  أطلقوا الفقهاء وبعض

 .والصدقة والهبة كالوقفكاوت صادرةً من شخص  واحد     أو العقود، من وغيرها والإجارة كالبيع
 
الضمان،  اء، وهو الذ  يكون سبباً من أسبابفالمعنى الأول هو المعنى الأكثر استعمالاً في عبارات الفقه  15 

 (4)والمعنى الثاني: يرادف كلمة الالتزا .
في المعقود  : ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثرهبقوله -حفظه الله  – حمزةالدكتور حمزة  وعرفّه

 دلالة لحملها لمحل،ا لفظ من قأد عليه المعقود لفظ لأنّ  ،(عليه المعقود) با( المحل) كلمة  فاستبدل ".شرعاً عليه 
 .(5)والهدف الغرض على تدل إذ عليه، المعقود غير أخرى

                                                           
 د(. عق) مادة ،(421/ 2لفيوم : )اعقد(، والمصباح المنير، )مادة  ،(298/ 3لسان العرب، ابن منظور: ) - (1)
 (153التعريفات، الجرجاني: )ص - (2)
 (.103مجلة الأحكا  العدلية، عدد من العلماء، مادة ) - (3)
 (199لشيخ عل  الخفيف: )صاشرعية، أحكا  المعاملات ال - (4)
 (. 9: د. حمزة حمزة: )صدراسة مقاروة مع القاوون وظرية العقد -  (5)
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، يثبت أثره في المعقود عل-حفظه الله –وعرفّه الدكتور محمد نجدات  يه، سواء  : " ارتباط على وجه مشروع 
 .(1)كان هذا الارتباط ناشئاً عن توافق إرادتين )الإيجاب والقبول( أو إرادة واحدة"

مان ض -مصطلح والإتلاف الضمان عن حديثهم عند: ورد في عبارات الفقهاء معنى ضمان العقد-
ومعنى ضمان العقد: هو ضمان مخالفة العقد، فهنا يوجد محذوف تقديره المخالفة أو عد  الالتزا  أو  -العقد

الوفاء للعقد،  و عد عد  الوفاء بمقتضى العقد أو شروطه، وحصول الضرر للطرف الآخر بسبب هذه المخالفة أ 5 

 في كالمودعَ  ،(2)والتقصير الإهمال أو يبرره، عذر   ودونبالعقد عن قصد   الوفاء عد  أكان سواءهذا تعدّياً  ويعُد  
ضى أو أهمل في حفظها، فهنا يضمن مخالفته لمقت رعلى مكان الوديعة، أو أوهّ قصَّ  لصّا دّل إذا  الوديعة عقد

 العين حفظ هو الذ  الإجارة شرط المستأجر خالف إذا كذلك  الوديعة، الم حفظ هو الذ عقد الوديعة 
ؤجرة

ُ
 .(3)الم

 10 بيع   بصل في عُيّنَ  ما هو عقد   ضمان يضمنما ": فقال المعنى لهذا مطابقاً  (4)السيوط  تعريف جاء وقد

 .(5)"صلح   أو إجارة   أو سلم   أو
: (6)سراج محمد ورالدكت تعريف من تعريفه ةمستلهم معناهُ  يوضح بتعريف   العقد ضمان أعرّف أن ويمكن

 الإخامل أو دالعق مقتضى تنقيذ عدم نتيجة حصل الذي للضرر جبراا  للغير الذمة في المال إيجاب" هو
 ."العقد هذا بشروط

 15 

 

                                                           
، وه  رسالة في كلية الشريعة تكلمت بالتفصيل عن ضمان العقد وينبغ  (22: )صنجداتمحمد  .د م ،ضمان العقد في الفقه الإسلا - (1)

 الرجوع إليها والاستفادة منها.
 (66 -65)صسراج:  محمد .دالعدوان،  نضما - (2)
وشرح الزركش  على مختصر  ،(457/ 6والبيان في مذهب الإما  الشافع ، العمراني الشافع : ) (،320/ 3: )الزيلع ين الحقائق، يتب - (3)

 .(132/ 7قيط : )نلشا( وشرح زاد المستقنع، 584/ 4الخرق ، الزركش : )
 من لهأصعبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضر ، جلال الدين أبي الفضل،  هو :هااااااااااا(191 -849) السيوط  الدين جلال - (4)

كان عالماً شاااااااااافعياً مؤرخاً وأديباً، وكان أعلم أهل زماوه بالحديث، ولما بل، أربعين سااااااااانةً أخذ في التجرد   يتيماً، بالقاهرة ووشاااااااااأ أسااااااااايوط،
 ع الشااااافعية، والحاو  للفتاو ، والإتقان في علو  القرآن. شااااذرات الذهب في أخبار منوالعبادة، من مصاااانفاته: الأشااااباه والنظائر في فرو 

 (.  75 -10/74ذهب، ابن العماد: )
 (.361لسيوط : )صاالأشباه والنظائر،  - (5)
 (.74سراج: )ص محمد. دضمان العدوان،  - (6)
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 سبباا من أسباب الضمان: العقد : كونالثاني المطلب

إذا ورد فيه شرط سواء كان  (1)القاوون يكون العقد أحد أسباب الضمان في المذاهب الفقهية جميعها وفي
قتضيه طبيعة العاقد بما ت هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد أو مفهوماً ضمناً حسب العرف والعادة، فإذا أخلَّ 

، مثل المبيع (2) هذه الحالةضامناً في دَّ التزامه على الوجه المتفق عليه، عُ  لم يقم بتنفيذِّ و العقد أو ما يتطلبه الشرط 
 5 حصل من على مانالض ترتبعقد البيع والثمن إذا كان عيناً فإذا ظهر تعيّب المعقود عليه أو استحقاقه،  في

 .(3) الأجرة في عقد الإجارة إذا كاوت عيناً معينة وكذا، جاوبه من الإخلال

 چکک  ڑ  ڑ  ژ  ژ چ ٹ ٹوالأصل في الوفاء بالعقود وعد  الإخلال بمقتضاها 

 .[1/المائدة]

تب الضمان على عد  الوفاء بما تقتضيه طبيعة العقد، فإوه يترتب كذلك على الإخلال بالشرط وكما يتر 
 10 .(4)«اراما لا حَ حَ أو أَ  لاا امحَرامَ حَ  اطا رْ  شَ هم إلاا وطِ رُ شُ  دَ نْ عِ  المسلمونَ : »صلى الله عليه وسلم المصرح به في العقد، وهو قول النبي

شرط   كل    رآخ وبمعنى جائزاً، كان  مقتضاه من وأ العقد مصلحة من كانشرط    كلَّ   أنَّ  الحديث هذا ومعنى
اب والسنة كان اشتراطه، وما نهى عنه الكت أباحه كتاب الله وجاءت به السنة النبوية، وأجمع عليه المسلمون صحَّ 

 .(5)باطلاً 

 بقدر لشرطا مراعاة: )يلز  تقول التي القاعدةفقهاء الحنفية والمالكية  وضع الحديث هذا على وبناءً 
 15 .القاعدة هذه مدلول من الجائز غير بإخراج الجائز، بالشرط الشرط الفقهاء وقيَّد ،(6)(مكانالإ

ُودعَِّ  على: لو اشترط المالك مثاله
من يده  أن يحفظ الوديعة بيده فلا يضعها ليلا ونهاراً، فوضعها عنده الم

 
ُ
 قال مالو لافبخ مفيداً، كان  وإن حتى الشرط هذا اعتبار يمكن لا لأوهّ ،عنده ودعَِّ وهلكت فلا ضمان على الم

                                                           
(، 361لسااااايوط : )صا ،(، والأشاااااباه والنظائر7/587بخار : )والمحيط البرهاني، ابن مازة ال ،(204/ 11لسااااارخسااااا : )االمبساااااوط،  - (1)

 (.653: )ص د. السنهور  ،(، والوسيط344/ 5ابن قدامة: ) ،والمغني
 ( 48صمحمد أحمد: ) نسليما د.وضمان المتلفات،  (،62ص). وهبة الزحيل : دوظرية الضمان:  - (2)
 (.39وضمان العقد، د. محمد نجدات: )ص ،(18لشيخ عل  الخفيف: )صاالضمان في الفقه الإسلام ،  - (3)
ومعرفة السااااانن والآثار، لأحمد بن الحساااااين بن  ،(3/426)(، 2892، لأبو الحسااااان عل  الدار قطني: رقم الحديث:)قطني الدارسااااانن  - (4)

   .(6/131)، (11430رقم الحديث:) لكبرى:وسننه ا (،10/237) (،14349ه(: رقم الحديث: )458عل  بن موسى البيهق )
: الخطابيداود،  (، ومعالم الساااااااااانن شاااااااااارح ساااااااااانن أبي180/ 13عمدة القار  شاااااااااارح صااااااااااحيح البخار ، بدر الدين العيني الحنف : )  - (5)

(3/142 .) 
 (.26)ص ،(83/ المادة)مجلة الأحكا  العدلية،  - (6)
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 غير من فيداً م شرطاً  خالف لأوهّ ضمن، وهلكت بها، فسافر منه، تخرجها ولا المصر هذا في الوديعة احفظ له
 .(1)، وهذا عند الحنفية والمالكيةعذر  

 :الفقهاء عند أوواع   ثلاثة على العقود في والشروط

كاشتراط   لائمهي ما ع بالثمن، أو خيار اجلس، أوجائزٌ وهو ما يقتضيه العقد كحبس المبي شرطٌ  -1
 5  الشرعائع، أو ورد شرط أن يحذوه الب لىع وعل   كبيعصفة مقصودة في المبيع كالكتابة مثلًا، أو جرى به العرف،  

 .الإمكان قدر مراعاتَا يجب الشروط هذه من تقد  ما فجميعبجوازه، كخيار الشرط أو خيار الرؤية، 

 هذاو ا لا يكون من مقتضيات العقد ولا يلائمه، وفيه وفعٌ لأحد المتعاقدين، م هوفاسدٌ:  شرطٌ  -2
 .يشتر  ثوباً على أن يصبغه له البائع يفسد العقد، كأن

 (2)ط.الشر  ويلغى العقد يصح نايخرجها عن ملكه، وه ألّا  لغوٌ: كبيع الدابة على شرطٌ  -3

بين الناس،  بل كذلك العرف الجار  العقود، في بها الإخلال عند للضمان موجبة تعُد   الشروط فقط وليس 10 

عليها بين الناس،  المتعارفالفقهاء تفيد أوهّ يجب تنفيذ العقد وشروطه  هامن القواعد التي وضع كثيرٌ   هناكو 
على أن لا يكون هذا الشرط أو العرف مخالف لما هو عليه  الشروط بهذه الإخلال حال في المسؤولية وترتب
تعين المعقود عليه  أنَّ  القاعدة هذه وتفيد ،(3)(بالنص كالتعين  بالعرفقاعدة: )التعين  اعدالقو  هذه ومن ،الشرع

  عرفاً  المعروفوكذا قاعدة: ) ،(4)بما يتعارف عليه الناس ينزل منزلة التعين بالنص وبالشرط في بناء الأحكا 
 15 يتنافَ  لم إذا رعاً ش المشروعس تنازل منزلة الجارية بين النا والعادةأنّ العرف  :ومعنى هذه القاعدة ،(شرطاً  كالمشرط

  تجارال بين المعروف) مثل المعنى هذا تفيد التي القواعد من هاوغيرُ  (5).ومقاصدِّها الإسلامية الأحكا  مع
 . (6)(بينهم كالمشروط

                                                           
بن مااازة اوالمحيط البرهاااني في الفقااه النعماااني،  (،499/ 8ابن عاااباادين: ) ءقرة عين الأخيااار تكملااة رد المحتااار على الاادر المختااار، علا - (1)

 (.9/ 7عليش: ) ابن(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، 530/ 5: ) البخار  الحنف
وشاااارح مجلة الأحكا   ،(420 -419. أحمد بن الشاااايخ محمد الزرقا: ) صد(، وشاااارح القواعد الفقهية، 170/ 4المغني، ابن قدامة: ) - (2)

 (.54)ص العدلية، سليم رستم:
 (.21)ص، (45مجلة الأحكا  العدلية، المادة: ) - (3)
 (.2/417مد صدق  الغز : )محموسوعة القواعد الفقهية،  - (4)
ووظرية المقاصاااااد عند الإما  الشااااااطبي، أحمد ، (21(، )ص43(، ومجلة الأحكا  العدلية، المادة: )84ابن نجيم: )ص ،الأشاااااباه والنظائر - (5)

 (.199الريسوني: )ص
 (.21)ص، (44مجلة الأحكا  العدلية، المادة: ) - (6)
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 :الضمان عليها يترتب التي العقود أنواع :الثالث المطلب

تب عليها أوواع العقود التي يتر  أبُيّنَ  أن ينبغ الضمان،  العقد هو أحد أسباب أنّ  علىتكلمتُ  أنْ  بعد
 :إلى فقسّموها العقود هذه أوواع في الفقهاء فصّل وقدالضمان، 

الضمان: وهذه العقود يكون الضمان ناشئاً عنها ولازماً لها في جميع الأحوال إذا ما  عقود -1
 5 عن الصلحو  ،والقسمة ،والقرض ،البيع كعقدقود  أ  لا، وهذه الع أو إهمالٌ  تعدّ   هناك أكان سواء التلف، حصل

 .مال مقابل مال  
المال  يكونو  الأحيان، بعض في والربح والأماوة الحفظ طابعها يكون العقود هذه: الأماوة عقود -2

  والإهمال، لتقصيرا أو التعد  حال في إلا التلف عندالمقبوض أماوةً في يد القابض فلا يترتب عليها الضمان 
 .والوصية والعارية عةالودي كعقد

 10 ؤجرةالم العينُ  تكون فالمستأجر والرهن، الإجارةكعقد -الأثر مزدوجة –ذات وجهين  عقودٌ  -3

 .(1)عطلّها أ  العين منفعة استوفى سواء الأجرةُ  عليه تجب لكن يده، في أماوةً 

 كان  فظ،الح عقدال من المقصد كان  فإن العقد، هذا من المقصد هو العقود من الأوواع هذه بين والتمييز
 .ضمان عقد العقد كان  المعاوضة منه المقصد كان  وإذا أماوة، عقد العقد

همال بسبب الإ الضرر حصول حال في العقود هذه ضمانعلى الحكم المترتب على  الضوء وسألق 
.  15 والتقصير في فصل  خاص 

 :العقد ضمان حكم: الرابع المطلب

الوفاء بالعقد، ويحقّ للمتعاقد إجبار الطرف الآخر على  يجب لذا الضمان؛ أسباب أحد هو العقد ضمان
 تنفيذ العقد برفع الأمر إلى القاض .

الخفيف،  الشيخ عل و  الرزاق السنهور  عبد الدكتوركالمعاصرين  الباحثين الفقهاء ذهب عدد من  وقد
لعقد لا يوجب التعويض، وعلى إلى أنّ الامتناع عن الوفاء با  (2)والدكتور وهبة الزحيل   الدريني  والدكتور فتح   20 

لأن  ؛رةللمسؤولية العقدية التي ألخذ بها التقنينات المعاص اً هذا يكون ضمان العقد الذ  يعرفّه الفقهاء مغاير 

                                                           
. وهبة د( ووظرية الضااااااااااامان، 479/ 1(، والقواعد الفقهية، د. محمد مصاااااااااااطفى الزحيل : )67، 57 -56القواعد، ابن رجب: )ص - (1)

  (.39، وضمان العقد، د. محمد نجدات: )(25)ص ،(، ووظرية الضمان، د. فوز  فيض الله63الزحيل : )ص
. دالوسااايط، و  ،(بعدها وما 62:)صالزحيل الضااامان، د. وهبة  ووظرية ،(19: )صفيفلشااايخ عل  الخاالضااامان في الفقه الإسااالام ،  - (2)

 (683/  1السنهور : )
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قدية تتقرر في حين أن المسؤولية الع ،ضمان العقد يتمثل في ضمان مال  تالف  بناءً على عقد اقتضى الضمان
فالعقد بطبيعته  ،لفتا التز  به في العقد دون التعويض عن مال     تنفيذ المدين ماوشأ عن عد بالتعويض عن ضرر  

يقتض  سلامة المعقود عليه من العيب أو الاستحقاق لغير صاحبه، فإذا ظهر في المعقود عليه بعد القبض عيب 
عة فإنّ الذ  الشري، أما في بناءً على العقد منهتحقق الضمان وترتب على من كان الإخلال ، مستحقاً  ظهرأو 

يمتنع عن أداء ما عليه كان امتناعه معصيةً ويستحق التعزير دون التعويض بالمال، لأوهّ لا تبيحه القواعد  5 

، وأيضاً الدكتور السنهور  أوضح أوه لا يوجد في الفقه الإسلام  وظرية مطابقة لنظرية المسؤولية (1)الشرعية
ن يعوّض المضرور فقط عن الخسارة دون الربح الفائت، بخلاف القاوو العقدية في القاوون الغربي؛ لأنّ الفقه 

 .(2)الغربي

وشأ عن  للغير جبراً للضرر الذ  ماليّ   بحقّ   للذمة شغل: العقد أنّ  أوضح سراج محمد الدكتور أنّ  بيدَ -
 10 (3)عد  تنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه.

 عد  عندل الضرر الذ  يحص على يترتب العقد ضمان أنّ  من خلال هذا التعريف يبُيّن  سراجالدكتور ف
و  ، وبهذا يكون مفهو  ضمان العقد في الفقه يتطابق مع مفه، أو الإخلال بشرط من شروط العقدالعقد تنفيذ

 .(4)ضمان العقد في القاوون المدني

  

                                                           
 (.19: )صالخفيف عل  الشيخ: الإسلام  الفقه في الضمان - (1)
 (.1/683: )السنهور  د. الوسيط، - (2)
 بتصرف(. 74اج: )ص. محمد سر دضمان العدوان،  - (3)
 (.44: )صنجداتمحمد . د العقد، ضمان(، و 74محمد سراج: )صد. ضمان العدوان،   -(4)
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 في الققه  : ضمان اليدالثالث المبحث
 .الفقه في اليد ضمان وبين وهنا اليد، ضمان هو الضمان أسباب من الثاني والسبب

 :واصطامحاا  لغةا  اليد تعريف الأول: المطلب

 :واصطلاحاً  لغة اليد تعريف من بدّ  لاقبل البدء بالحديث عن ضمان اليد 

 5 النعمةعنى فتأتي بم متعددةٌ، معان   لها واليدُ  الأصابع، أطراف إلى المنكب من وه : مؤوثةٌ  اليد: لغة   -

 القوة،واليد  ،واليد القدرة النعمة، واليد: لي عليه يدٌ: أ  قدرةٌ، تقول والغنى، ةالقدر  على وتطلق والإحسان،
  .(1)واليد السلطان

 مطلق اليد من يراد أو. (2)إحرازهأو  الش ء، حيازةالفقهاء يراد به  عندوضع اليد  :اصطامحاا -
 .(3)المال أو الش ء على الاستيلاء

 10 : في الققه الضمان بأسبا من سبباا  اليد كون  المطلب الثاني:

يد  الضمان بتلف المال في :والسبب الثاني من أسباب الضمان هو ضمان اليد، ويقصد بضمان اليد
 لا دخل لصاحب اليد فيه ومن خلاله يستو  أن تكون اليد مؤتمنه أو غير مؤتمنة. الضامن، بسبب  

 ا  كونهُ بيان حكمها الشرع أقسا  اليد عند الفقهاء، ثم عن الحديثفي ضمان اليد يستوجب  والبحث
 :الضمان أسباب من سبباً 

 15 :هوعدمُ  أقسام اليد من حيث الضمانُ  القرع الأول:

لها  يدٌ : قسمين إلىالحنفية والمالكية والشافعية  من الفقهاء أغلبالأيد  الموضوعة على المال عند  تقُسم
 لمال:ليس لها صفة الولاية على ا صفة الولاية الشرعية على المال، ويدٌ 

 :وتقسم اليد التي لها صفة الولاية على المال إلى قسمين :شرعية بولاية المال على الموضوعة اليد: 1

 ،ودائع منلديه  ابمع اليد عن ولاية شرعية فهنا تكون اليد مؤتمنة مثل يد المودَ  كاوت  إذاالمؤتمنة:  اليد-
يضمنون  لاهؤلاء الأجراء، و  وأيد غائبين واجاوين، والقاض  على أموال اليتامى وال ،ميالوص  على مال اليت ويدِّ  20 

 . مؤتمنة أيديهم لأنّ  الحفظ، فيفي حال التعد  أو التقصير  إلاتلف بأيديهم ما يَ 

                                                           
 .( َ دَ مادة )يَ  ،(680/ 2) لفيوم :ا(، والمصباح المنير،  َ دَ يَ ) مادة ،(423/ 15) لسان العرب، ابن منظور: - (1)
 (.240ص)، (1249) :المادة ،حكا  العدلية( ومجلة الأ233/ 4حاشية الدسوق ، ابن عرفة الدسوق : ) - (2)
 (.94بو: )ص.إبراهيم فاضل الدّ دضمان المنافع،  - (3)
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وهذه اليد مع أنها تكون بإذن المالك إلا أنّ صاحبها يضمن ما يتلف تحت يده من  اليد غير المؤتمنة:-
تعد  المخالف ومستأجر الدابة المترض بعد قبض الأعيان التي يقترضها، يد المقكمؤتمنة،   غيرأموال، لأنّ يده 
 غير أيديهم لأنّ  ،وهؤلاء يضمنون ما يهلك بأيدهم أياً كان سبب التلف ولو بآفة سماوية، للمعتاد أو الشرط

 .1مؤتمنة
 5 الموضوعة على المال بغير ولاية شرعية: اليد-2

 من الناس موالأ على اعتدت التي وه  العادِّيةَ، اليد شرعية ولاية بغير المال على الموضوعة اليد تسمى
 يدهم يد ضمان، فيضمنون كل ما يتلف تحت أيديهم حتى وإن كيد السارق والغاصب، وهؤلاء تعد    إذنهم، غير

 .(2)تلف بآفة سماوية أو قوة قاهرة

 المستولية لأيد ابل  ابن رجب الحن قسَّممن حيث الضمان وعدمه:  الحنبل، رجب ابن عند اليد تقسيم
 10 إلى ثلاثة أقسا :  إذوه بغير الغير مال على

 استيلاء منها :متعددة صورٌ  ولها الضمان، عنها وينتف  باستيلائها الملك يثبتأن  يمكن يدٌ  -1
لى ومنها استيلاء الأب ع المسلمين، أموال على الحرب أهل استيلاء ومنها الحرب، أهل أموال على المسلمين

 .المستولي على الضمان ينتف  المال فيها تلف إذا الصور هذه وفيمال الابن، 
ة بالقبض  : من له ولاية شرعيمنها عدّة صور ولها الضمان، عنها وينتف  الملك لها يثبت لا يدٌ  -2

ما  أحمد، فلا ضمان عليه فيما وصّه الإ ،لمالكه ليردّهومنها من قبض المال  ،كولاية الحاكم على أموال القاصرين 15 

 .الإما  يضمن لا فهنا للبغاة، محاربتهم أثناء فيا ما أتلفه الإما  وجماعته من أموال  ومنه
 . (3)عند بعض الفقهاء العارية اليد مثل الضمان عليها يترتب يدٌ  -3

 وحكم هذه الأيدي: الأيدي تقسيم في الققهاء لآراء تلخيصٌ  القرع الثاني:
 أولاا: تلخيص لآراء الققهاء في تقسيم الأيدي:

 20 :ضمان ويد أماوة يد إلى تنقسم الأيد  أنّ ترى الباحثة الفقهاء للأيد   تقسيم سرد بعد

 ويد الوديع كيدولم يقم دليل على ضمان صاحبها،   شرعية ولاية لها التي اليد ه : الأمانة يد -1
 المرتَن ويد ،(4)يةالسادة الحنف عند المستعيرالتعريف باللقطة، ويد  ووى إذا الملتقط ويد المضارب، ويد الشريك

                                                           
 (.57(، وضمان العقد، د. محمد نجدات: )ص65وظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )ص - 1

(،  322/ 1ائر، السابك : ) ( والأشاباه والنظ27/ 4، ) (207 -205/ 2لقرافي: )ا ،(، والفروق54/ 17لسارخسا : )ا ،المبساوط -  (2)
 .(64 -63)ص . وهبة الزحيل :د(، ووظرية الضمان، 35 -52. سليمان محمد أحمد: )صدوضمان المتلفات في الفقه الإسلام ، 

 بتصرف(. 207-206ابن رجب: )ص ،القواعد - (3)
 (.7/ 3لسرخس : )ا ،(، والمبسوط242/ 5لكاساني: )ابدائع الصنائع،  - (4)
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رتََنُ  يضمن والمالكية ،(1)والحنابلة الشافعية عند
ُ
لا يمكن  كالحل  أو الثياب، وفيما  إخفاؤه، يمكن فيماعندهم  الم

رتَن يد عندهم والحنفية ،(2)يضمن لاقبل حصادها  والثمار والعقار كالحيوان  إخفاؤه
ُ
 .(3)ضمان يد الم

 لايةو  لها كان  وإن حتى صاحبها ضمان على رعالشا دليل قا  التي اليد ه : الضمان يد -2
 قبل لمبيعا على البائع كيد  الشارع، من أو المالك من شرع  إذن   إلى استندت وإن حتى آخر وبمعنى شرعية،
لأنّ عقد العارية  تعدَّ؛ سواء تعدى فيها المستعير أ  لم ي ةوالحنابل الشافعية عند المستعير وكيد المشتر ، إلى تسلميه 5 

رتَن ويد ،، واستثنى الشافعية في حالة الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان عندهمصلحة صاحبها خاصةكان لم
ُ
 الم

 .(4)لغاصبوا السارق كيد  ،من المالك أو الشارع شرعية ولاية بدون متعدية كاوت  التي اليد أوعند الحنفية، 
  :الضمان ويد الأمانة يد حكمثانياا: 

ا فيم ويُصدَّق يده، تحت ما تلف إذاد الأماوة لا يضمن صاحب ي إنَّ : الأمانة يد حكم -1
فإوهّ يضمن  ة،يعكالود  يده تحت الذ  المال حفظ في والتقصير التعد  حال في إلايدّعيه، لأنّ يده يد أماوة،  10 

 .(5)قصّر في حفظ هذا المال أو دلّ لصاً على مكاوه كأنْ   ،المال الذ  تحت يديه
 والسلاح الثيابو  كالحل   إخفاؤه ويمكن يغُاب مما يده تحت الذ  كان  فإنّ  :الأمين يد في فرقوا والمالكية

إلا أن يقُيم بينة على ذلك، وإن كان مما لا يغُاب ولا يمكن إخفاؤه كالعقار  بدعواه، يُصدَّق ولا يضمن فإوهّ
 والأجراء والصّناع ،ديث عن المرتَنالحعند  أسلفتُ  كما  بدعواه، ويُصدّقُ  يده تحت تلفوالحيوان فلا يضمن ما أُ 

 15 .(6)سواء هذا في

فيما سبق أن يد الضمان ه  اليد التي ليس لها ولاية شرعية كاليد المعتدية، أو   بينتُ  :الضمان يد حكم
ما ك  ،كان لها ولاية شرعية ودّل الشارع على ضمان صاحبها، أو كاوت هذه اليد لمصلحة صاحبها خاصة

سواء كان  ،يجب تضمين صاحبها إذا تلف المال تحت يده ايد  أنهّ ذهب الشافعية والحنابلة، وحكم هذه الأ
بفعله أو بفعل غيره كآفة سماوية، وإذا أتلفه أجنبي كان التلف عليه، وإن حصل هذه التلف من المالك فالمالك 

                                                           
 (3/341بهوتي: )ال(، وكشاف القناع، 2/105في فقه الإما  الشافع ، الشيراز : ) المهذب - (1)
 (.213، ابن جز  المالك : )صالفقهية واوين(، والق167/ 2الفواكه الدواني، ابن غانم النفراو  المالك : ) - (2)
 (.93لبغداد : )صامع الضمانات، (، ومج96/ 6لزيلع : )اين الحقائق، ي(، وتب248/ 5لكاساني: )ابدائع الصنائع،  - (3)
العزيز فتح (، و 431/ 4لإما  النوو : )ا ،(، وروضااة الطالبين414/ 4(، والهداية، المرغيناني: )248/ 5كاساااني: )ال ،بدائع الصاانائع  - (4)

 -80الخفيف: )صخ عل  يلشاااا(، والضااامان في الفقه الإسااالام ، 228/ 5ابن قدامة: ) ،(، والمغني376/ 5رافع : )ال ،الوجيزشااارح ب
81). 

(، وشرح الزركش  على مختصر 457/ 6(، والبيان في مذهب الإما  الشافع ، العمراني الشافع : )320/ 3لزيلع : )اين الحقائق، يتب - (5)
 (.7/ 132قيط : )نشال(، وشرح زاد المستقنع، 584/ 4زركش  الحنبل : )ال  ،الخرق

(، والضاامان في الفقه 393/ 3(، وشاارح التلقين، المارز  المالك : )4/24ن عرفة الدسااوق : )اب ،حاشااية الدسااوق  على الشاارح الكبير - (6)
 .(82لشيخ عل  الخفيف: )صاالإسلام : 
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أن تتحول إلى يد ضمان  في حال التعد   الأماوةِّ  ليدِّ  ويمكن اليد، صاحب على ش ء ولاهو الذ  يضمن، 
 .(1)لتقصيروا

  

                                                           
(، والمغني، 160/ 8( ونهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني: )202/ 6لقرافي: )ا(، والذخيرة، 107/ 15سااارخسااا : )ال ،المبساااوط - (1)

 .(82لشيخ عل  الخفيف: )صا(، والضمان في الفقه الإسلام ، 403/ 4ابن قدامة: )
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 نوالقانو الموجب للضمان في الققه الإسامم،  الإتامفالرابع:  المبحث
 عند أوواعهو  الإتلاف معنى المبحث هذا في وسأبين الإتلاف، الضمان وجوب أسباب من الثالث السبب

 :الفقهاء

 في الققه الإسامم،: وأقسامه الإتامف ضمانالأول: معنى  المطلب

 5 : واصطامحاا  لغةا  امفالإت معنىالقرع الأول: 

 ش ء ، كلّ   في والعطب لاكاله: والتّلفُ تاَلَفاً،  يتاْلَفُ  تلَِّفَ الإتلاف في معناها اللغو  إلى:  كلمة  ترجع: لغةً 
 .(1)إسرافاً  أفناه إذ إتلافاً  مالَه فلانٌ  وأتلف

عاً به منفعة فَ تاَ ناْ من أن يكون مُ  هتعريفاً للإتلاف فقال: "إتلاف الش ء إخراج الكاساني أورد: اصطلاحاً 
 .(2)مطلوبة منه عادة"

تلافاً مع التعريف اللغو ، فكل ما يعدّه الناس إ يتوافق الكاسانيالاصطلاح  الذ  أورده  التعريف وهذا 10 

 . به الاوتفاعحتى وإن بق  بعض  إتلافاً  يكون

عقد ، كقطع الشجر بمفسدة  مالية لم تقترن  تعويضُ : " بأوهّضمان الإتلاف  الله فيض فوز  الدكتور وعرّف
 .(3)وحرق الثياب"

: بأوهّ لإتلافا ضمان عن فعبرَّ  الإتلاف، وضمان العقد ضمان بين يفرقالتعريف  بهذافوز   والدكتور
 15 .ديةعق رابطة الامُتْلف وبين بينه يكون أن غير من الآخر الطرف على الواقع الضرر عن التعويض

 
 
 

                                                           

 مادة )تلف(.، (794صلفيروز آباد ، )اوالقاموس المحيط،  مادة )تلف(،، (81/ 9لسان العرب، ابن منظور: ) -)1( 
 .(164/ 7لكاساني: )ا ،بدائع الصنائع - (2)
 (.66صوظرية الضمان في الفقه الإسلام ، د: فوز  فيض الله: ) - (3)
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مع الضار يعُدّ سبباً من أسباب وجوب الضمان إذا استج الفعلَ أو  الإتلافَ  أنّ  إلى الفقهاء جميع وذهب-
:عُبَ  لحديث الإسلامية، الشريعة في عنه منه ٌ  وهذا وإضراراً، اعتداءً  يعُد   لأوهّ ،(1)شرائط الوجوب   ادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ

 .(2)"لَا ضِرَار"أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَ 

 :الإتامف أقسامالقرع الثاني: 

 5 إلى: -لَف(ت) الم -قسم الفقهاء الإتلاف باعتبار محله   -1

: وإتلاف النفس الإوساوية وما دونها، وما يتبعها من أحكا  مثل: ما يجب على الإوساوية النفس إتلاف-
 حدودخارج  ووهنها بضمان الجناية، ع فعبروا الجنايات، باب في الفقهاء ذكرها وجوابر،فِّ من زواجر لِّ تالم

 .بحث 
 ،(3)ناتالفقهاء في باب الضما اوالتلف الواقع على الأموال، وما يتبعه من أحكا   ذكره إتلاف الأموال:-

ذه بضمان المتلفات، وقيم المتلفات، وأبدال المتلفات، فاستخدموا ه الأموال ضمان عن الفقهاء بعض عبرَّ  وقد 10 

: فقال (5)السرخس  عنه عبر ما وهذا ،(4)وال خاصةً، ولم يستخدموها في ضمان الأوفسالتعابير في ضمان الأم
 أيضاً . على أن الشافعية كاووا يستعملون (6)"شرعاً  مقدر كووه  في المتلفات ضمان يفارق إنما الجناية وضمان" 

 .(7)الجناية ضمان عن للتعبير المتلفات مصطلح
 س الإوساوية والأموال إلى: الفقهاء التلف الذ  يصيب النف موقسّ  -2
 15 .به لاوتفاعل صالحاً  يبقى فلاعن صورته ومعناه،  المتلَفِّ يحصل به خروج  الذ الكل :  الإتلاف-

                                                           
(، وكشاااااااف القناع، 362لساااااايوط : )صاالأشااااااباه والنظائر، و (، 5/43لقرافي: )اوالذخيرة،  ،(164/ 7لكاساااااااني: )ابدائع الصاااااانائع،  -(1)

 (.116/ 4لبهوتي: ) ا
وقال صاااااااااااحب مصااااااااااباح (، 2/784) (،2340أخرجه ابن ماجه في سااااااااااننه، باب: من بنى في حقه ما يضاااااااااار بجاره، رقم الحديث: ) - (2)

إلا أوه منقطع،.. ورواه أحمد في مساااااااانده والدار قطني في سااااااااننه من حديث ابن عباس"، مصااااااااباح  ثقات،جة: "هذا إسااااااااناد رجاله الزجا
 (.3/48الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصير  الكناني: )

 .(362لسيوط : )صا(، والأشباه والنظائر، 164/ 7لكاساني: )ابدائع الصنائع،  -  (3)
(، والمغني، ابن 65/ 14لإما  النوو : )ا(، واجموع، 3/323لقرافي: )ا(، والذخيرة، 84/ 26(، )84/ 4ساااارخساااا : )الالمبسااااوط،  -  (4)

 (.65/ 7قدامة: )
أبو بكر، السااارخسااا  من أهل سااارخس بلدة في خرساااان، ويلقب بشااامس  ساااهل، أبي بن أحمد بن محمد(، ه483 -...السااارخسااا : ) - (5)

شااااارح كتب ظاهر  : المبساااااوط فيكتبه  أشاااااهرناظراً أصاااااولياً، مجتهداً في المساااااائل،  متكلماً وعلامة حجة  ،نفيةإماماً في فقه الح كان  ،الأئمة
. الأعلا ، لطحاو ا مختصاااار وشاااارح الحساااان، بنمحمد  ما للإ الكبير السااااير وشاااارح الفقه أصااااول في والأصااااول ،والتشااااريع الفقه فيالرواية 

 (.315/ 5لزركل : )ا
 (.26/84: )لسرخس االمبسوط،  -)6( 
 (.13/328لرافع : )اشرح الوجيز، بالعزيز فتح و (، 163/ 4لسنيك : )االطالب،  روضأسنى المطالب في شرح  -  (7)
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 .(1)قيقةً ح وفسه في قيامه مع به الاوتفاع نم يمنع المال في معنىً  إحداث هو: الجزئ  الإتلاف-
ستو  في أو فقد منفعة من منافعه، ي هذا فإنّ الإتلاف يحدث بكل فعل يترتب عليه تلف مال وعلى-

ه أو لبعضه، ويستو  أن يكون التلف عيباً مثل قطع ثوب على وجه لا ذلك أن يكون التلف هلاكاً للمال كلِّّ 
يصلح معه لما كان يطلب منه أو يصلح لبعضه، ثم يستو  أن يكون التلف تغييراً ذهب بكل منافعه أو ببعضها، 

 5 .(2)تلافاً مستوجباً للضمانفكل فعل أدى إلى ذلك يعد  إ

 :الإتامف ضمان أنواع: الثاني المطلب

 :ووعين على يكون إليهالفقهاء إلى أنّ الإتلاف بالنسبة للفعل الذ  يستند  ذهب-

  الإتامف بالمباشرة:القرع الأول: 

 .(3)التلف" " إيصال الآلة بمحلِّّ  با: الكاساني عرفّه: أولاا: تعريف المباشرة

 10 .(4)بقوله: "أن يباشر الإتلاف بسبب  يقتضيه" الحنبل ب ابن رج وعرفّه

ويقال: لمن فعله فاعل  ،مباشرةً: هو إتلاف الش ء بالذات (: " الإتلاف887اجلة في المادة ) وعرفته
 وبين باشرالم فعل بين يتخلل لا الذ  الإتلاف أ : " اجلة شرح في جاء كما. ويراد من التعريف  (5)"رٌ مباشِّ 
 . (6)"آخر فعل لالما تلف

الهلاك فعل بين فعل المباشر و  يتوسط أن دون بذاته الش ء هلاك: و: أن الإتلاف بالمباشرة هيعني وهذا
 15 .الهلاك لهذا سبباً  يكون خرآ

 .(7)لقتل والذبح والإحراق وهد  الدور وتمزيق الثياب وقطع الشجر ونحو ذلكاالإتلاف بالمباشرة:  ثالمو 
 

                                                           
 بتصرف. (165/ 7لكاساني: )ابدائع الصنائع،  -  (1)
 (.70الضمان في الفقه الإسلام ، الشيخ عل  الخفيف: )ص - (2)
 .(165/ 7لكاساني: )ابدائع الصنائع،   (3)
 (.204القواعد، ابن رجب: )ص - (4)
 . (171)ص ،(887ة الأحكا  العدلية: المادة )مجل - (5)
 (.508/ 2واجة أمين أفند : )خشرح مجلة الأحكا ،  فيدرر الحكا   - (6)
 (.204(، والقواعد، ابن رجب: )ص165/ 7لكاساني: )ابدائع الصنائع،   - (7)
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 :لمباشرةبا الإتامف حكمثانياا: 

هو أن  والتعمد:-، متعمد غير أ  متعمداً والمباشر للإتلاف يكون ضامناً لما أحدثه من ضرر سواء كان 
صغيراً أ  كبيراً من غير  فوسواء كان المتلِّ  -يقصد الإوسان أن يأتي بهذا الفعل، ويقصد النتيجة التي تترتب عليه

(: )المباشر ضامن وإن 92)المادة :  الأحكا ، مجلة في تورد التي الفقهية للقاعدة وذلكخلاف بين الفقهاء؛ 
 5 نظر فيه إلى أوه بدل مال، لا جزاء فعل؛ حفاظاً على حقوق الناس في أموالهم،ن ضمان المتلفات يُ لأ ؛لم يتعمد(

 والنائم إذا ،يزوالصبي الذ  لا يم ،فحرمة المال عظيمة كحرمة النفس، فيضمن اجنون في ماله ما أتلفه بفعله
 .والخطأ العمد بين زُ ياَّ يمُ  ولا ،(1)اوقلب على مال فأتلفه مادا  الضرر قد حدث بفعل المباشرة للإتلاف

 ويجر  ،والأفعال والأقوال والأيد  بالظنون يقع الإتلاف إن: " ذلك في السلا  عبد بن العز قال وقد
 .(2)"الجوابرلأنها من  وخطئها؛ عمدها في الضمان

 10 ف بالتسبب: الإتامالقرع الثاني: 

 السبب كان  إذا أخرى ة  بعل عنده الهلاك يحصل ما التسبببقوله: "  القرافي عرفّه: أولاا: تعريف التسبب
 .(3)"العلة بتلك الفعل لوقوع المقتض  هو

(: "هو إحداث أمر في ش ء يفض  إلى تلف ش ء آخر 888) المادة اجلة، في تعريفه وجاء -
 ". تسببم :لفاعله ويقالعلى جر  العادة، 

 15 .(4)"آخر ش ء تلف إلى يفض  ش ء في أمر إحداثبقوله: "هو  الزحيل الدكتور وهبة  وعرفّه -

 يكن لم لو كنل الهلاك، إلى هأدى وجود فعل  وتج عنه أمرٌ  كل    هو بالتسبب الإتلاف إن: أقول أن ويمكن
فيه دابة فتلفت،  طتفسقت العامة، : كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه كالطرقامثاله، التلف حدث لما الفعل هذا

 الطرقات في يزلق ما وكرم  ،(5)إيقاد النار قريباً من الزرع فاحترق الزرعكعندها يكون تلف الدابة تسبباً، أو  
 .يراً وتقص إهمالاً  أ  تعمداً  أكان سواء ،هذا زماونا في السياراتتلف  أو الحيوان تلف إلى فيؤد  العامة

                                                           
 (.146صلبغداد : )امجمع الضمانات،  - (1)
 (.2/156لعز بن عبد السلا : )اقواعد الأحكا ،  - (2)
 (.204/ 2قرافي: )الالفروق،  - (3)
 (.67الزحيل : )ص وهبةوظرية الضمان، د.  - (4)
، خواجة أمين أفند : الأحكا  مجلةشاااارح  في(، ودرر الحكا  243/ 4بن عرفة الدسااااوق : )احاشااااية الدسااااوق  على الشاااارح الكبير،  -  (5)

(2/508.) 
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 :لتسبببا الإتامف حكمثانياا: 

وجوب الضمان بالإتلاف تسبباً بشروط، وقد جاء في مجلة الأحكا  العدلية )المادة:  علىالفقهاء  اتفق
93 :) 

لا يضمن إلا بالتعمد(. ومعنى هذا أن الإتلاف بالتسبب لا يوجب الضمان إلا بتعمد وقصد  المتسبب) 
 5 والدكتور الله يضف فوز  والدكتور سراجدكتور محمد كال  اجلة،جاء في  ما عاصرونالم الباحثون اوتقد وقدالإضرار، 

رة والتسبب من المباش كلّا   أنّ  تفيد فه  الفقهية، الفروع به جاءت لما مخالف هذاإلى أنّ  ذهبوا إذ ؛(1)الزرقا
دَ موجب للضمان متى وُ   .(2)لم يقصد وأ الضررَ  التعدّ ، سواء قصد الفاعلُ  جِّ

لا إذا كان إ ،: " المباشر ضامن وإن لم يتعدَّ، والمتسبب لافقال الضمانات مجمع صاحب حكاه ما وهذا-
 .(3)متعدِّياً"
 10 .(4)"ضامناً  يكون لا متعدّياً  يكن لم إذا والمسَّبب: " المبسوط في وجاء-

 .(5)"البئر كحافر  بالتعد  إلا يضمن لا المتسبب لأنّ : " الرائق البحر في وجاء-

عد  وليس التعمد، سبب التتلحنفية أوفسهم اشترطوا في ضمان المهذه الأقوال تدل على أنّ فقهاء ا وجميع
 .للتعد  العبرة بلالتسبب  فيفلا عبرة للتعمد 

 فأرجعه إلى أمرين: الخطأ هذا في الوقوع سبب فسر الدكتور محمد سراجو 

 15 ضالتناق لىإبقية الكتب، دون أن ينتبهوا  وتابعتهأن يكون هناك خطأ كتابي وقع في بعض الكتب  إما-

 .فروعهم في ذكروه الذ 
نيفة في تضمين ح أبي الإما  مذهب تفسير في المتقدمين الفقهاء به وقع علم  خطأٌ  هناكأن يكون  وإما-
 .(6)المتسبب

                                                           
 بينوالمسااااااؤولية التقصاااااايرية  ،(77 -76ص: )الزرقا. د(، والفعل الضااااااار والضاااااامان فيه، 135سااااااراج، )ص . محمددضاااااامان العدوان،  - (1)

 .الزرقا( وقلًا عن كتاب الفعل الضار للدكتور 68 -65غير منشورة، ) دكتوراةالشريعة والقاوون، د. محمد فوز  فيض الله، رسالة 
 (.176/ 7لة رد المحتار، علاء الدين محمد بن )محمد أمين بن عابدين(: )قرة الأخيار تكم -  (2)
 (.146لبغداد : )صامجمع الضمانات،  - (3)
 (.22/ 27سرخس : )الالمبسوط،  -)4( 
 (.3/249البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (5)
 (.136 -135)ص :سراج. محمد د العدوان، ضمان -  (6)
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 القصدعمد ليس فإن المراد من الت ،)التعمد( تعبيرها جاء وإن اجلة أنّ  -أعلم  والله - ترىأنَّ الباحثةَ  غير
 لوجوب يُشترط هذا وعلى، (1)وهذا ما ذهب إليه الدكتور محمد فوز  فيض الله  ،)التعد ( أيضاً  بلفقط، 
 إتلاف فيه رالضا الفعل وكان الإضرار قصد اوتفى وإذا والتعد ، الإضرار قصد تسبباً  الإتلاف في الضمان
 فأتلف الالحمّ  يحمله لذ ا الحمل سقط إذا: ذلك على والدليلوإن اوتفى القصد والعمد،  الضمان، فيجب
 5 .(2)الإضرار في لتعمده لا لتعديه ضامناً،خر، يكون الحمّال لآ مالاً 

 :والتسبب المباشرة بين القروق أهم: القرع الثالث
أن المقصود  بينتُ  أن عدب-الإتلاف بالمباشرة، والإتلاف بالتسبب أنّ كليهما يُشترط فيه التعد   يشترك

 أو لإضرارا بقصدالتعمد، وسواء أكان التعد   وليسد  من القاعدة الفقهية في ضمان المتسبب هو التع
 عدة، منها: أمورالمباشرة عن التسبب في  تفترقالإهمال والتقصير. و 

 10 ،غيره متاعَ  قَ حر  كمن  آخر، فعلٌ  يتوسطهُ أن دون الإتلاف إلى يفض  فعلٌ  بالمباشرة الإضرار -1

 دابة، بها تفوقع حفرة حفر كمن  ،ةعد وسائطالتلف واسطة أو  وبين بينه يتوسط الذ  التسبب بخلاف
ع، أو فيه زيتٌ مائ ازِّقّ لأوه كان متسبباً بإتلافها، أما المثال الذ  أوردته اجلة: إذا شق شخصٌ  الدابة؛ فيضمن

في حكم المباشرة  قالشِّ  إنّ  :المحدَثين الفقهاء فيه قال فهذا تسبباً، والزيت باشرةم زِّقَّ سمنٌ مائعٌ، فيكون أتلف ال
عنه سيلان  تجن: أن شق الزق لا بدّ أن يَ آخر بمعنى ق،الزِّ  لشقِّّ  محتَّمة طبيعة الزيت سيلانلاف الزيت، لأن لإت

كون فيه سمنٌ جامدٌ، فأذابته حرارة الشمس فسال فتلف، فهنا ي قاّزِّ  شقَّ  لو ماالزيت أو السمن الذائب، بخلاف  15 

 .(3)للسمن لإتلافه باً ضامناً تسب  
 والحكم العلة، لةوع كالعلة  المتسبب، دون المباشر، إلى الحكم أضيف والتسبب، اشرةالمب اجتمعت إذا -2

 إلى الحكم ضيفأ والمتسبب المباشر اجتمع إذا): القائلة للقاعدةيُضاف إلى العلة وليس لعلة العلة، 
حفر حفرة تعدياً، فجاء شخص آخر فألقى فيها دابة فتلفت، فالضامن هو من  كمن.  (المباشر
 20 الآدميين أموال إتلاف استند إذا): رجب ابنهذه القاعدة جاء في قواعد  وبمعنى ،(4)الدابةألقى 

، مباشرة   إلى وأوفسهم على  مبنيةً  اشرةالمب كاوت  إذا إلا السبب، دون بالمباشرة الضمان تعلق وسبب 
سب م ينُعند الاجتماع فالحك أوهّ: الأصل أن لنا يتبين القاعدة وبهذه ،(5)(السبب وناشئة عنه

                                                           
: الزرقا. د فيه، والضاامان الضااار الفعل(، وقلاً عن كتاب 68-65) ص: دكتوراةمحمد فوز  فيض الله، رسااالة  التقصاايرية، د. المسااؤولية - (1)

 (.77)ص
 .(149ص: )البغداد  الضمانات، مجمع -  (2)
 (.508/ 2أفند : ) أمين خواجة الأحكا ، مجلة شرح الحكا  درر  - (3)
 (.90الأحكا  العدلية: )المادة/ (، ومجلة 135: )صنجيم ابن ،الأشباه والنظائر - (4)
 (.284القواعد، ابن رجب: )ص - (5)
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عند رابطة  رهاسآتي على ذك استثناءات لها بلللمباشر، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، 
 السببية بين فعل الإهمال والضرر.

 والتعسف  والتدليس والغش والترك  والحيلولة  الإهمال  منهاعدة:  صوربالتسبب له  والإتامف-
 الإهمال كوني وبهذا التعدي  على تشتمل التي فعالالأ من وغيرها الزور  وشهادة الحقوق  استعمال في

 5 .الضمان يوجب ذيمن أشكال التسبب ال كلٌ ش هوالذي هو مدار البحث 

 :الإتامف ضمان شروطالثالث:  المطلب

 : ه الشروط  هذه والتسبب، المباشرة بنوعيه الإتلاف لضمان عامة شروطاً  الفقهاء اشترط

 في نالآخري حقوق إلى التجاوز أ به شرعاً،  مأذون   غيرُ  فعل   كل  هوالعدوان:  أو التعد  -1
 الإهماليل الإضرار، أ  على سب في والقصدأكان هذا التجاوز على سبيل العمد  سواءٌ  وأعراضهم، وأموالهم أبدانهم

ه لكن لكان مباحاً في أص  نْ بأ لغيره محرماً كان الفعل هذا محرماً لذاته، أ    سواءٌ  أ  ،(1)وعد  الاحتراز والتقصير 10 

 بالمباشرة للإتلاف شرطٌ المعنى  بهذا. والتعد  الناس بين المألوف بمجاوزة يكون الذ الإهمال والتقصير،  هصحبَ 
 باستحقاق التعد  ناهامع (يتعدّ  لم وإن ضامن المباشر): تقول التي الفقهية فالقاعدة وعندها بالتسبب، والإتلاف

عد  في المباشرة الت اشترطوا فالفقهاء  ،ن فعله خالياً من التعدأوه يضمن حتى وإن كا معناها وليس هنا الإثم
 القصد إما وه الذ  التعد  منوعلى هذا فإن المباشر لا يضمن إذا كان فعله خالياً  ،والتسبب على حدّ سواء

: الضمان افيه بيج لا إوهّ: وقالوا الفقهاء أوضحها بالمباشرة للإتلاف عديدة صورٌ  وهناك. والتقصير الإهمال وإما 15 

 يجب لاف التالفة، الأعضاء وقطع الفاسدة، والأدوية والأشربة الأطعمة كإتلاف  الأجساد، لإصلاح كان  ما منها
 فينتف  ،على الأرواح والأموال الصياللكن بقصد دفع ضرر  ،ما كان إتلافاً  ومنها الحالة، هذه في الضمان
تل كان دفاعه لا يقصد منه الق  إذالا يضمن،  فهنا والمال، النفس عن الدفاع حال في المباشر على الضمان
 إلى يؤد  ام كل  إتلاف ومنها موتَا، إلى هاالحيوانات المؤذية كالسباع والضباع إذا أدّى دفعُ  دفع كذاعمداً،  
 20 .(2)والأوثان وغيرها اللهو آلات ككسر  المعصية،

: " لضماناتا مجمع في جاء كما  ن،يضم لا فإوه يبصره أن غير من الطريق في ملقى مالاً  أتلف لو وكذا
 لكنه بنفسه الإتلاف باشر فهنا. (3)"يضمن لا فتخرق يبصره لا وهو الطريق في موضوع   ثوب   على رجل مر لو
 .(4)لإن الناس لا يجب أن تنظر إلى موضع أقدامها ؛لأوه لم يقصد الإضرار، وأيضاً لم يهمل يتعدَّ؛ لم

                                                           
 (.4/12لكاساني: )ابدائع الصنائع، -  (1)
 (.88 -87/ 2: )بن عبد السلا  العز ،الأحكا  قواعد(، 4/211لقرافي: )االفروق،  - (2)
 (.147صلبغداد : )امجمع الضمانات،  -)3( 
 (.316). محمد سراج: دضمان العدوان،  -  (4)
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فإن وجد التعد  ولم يوجد الضرر فلا ضمان على من   أن يكون هناك ضرر لحق بمال الغير،  -2
 (1).بالآخرين ضررإلى وقوع ال هذا التقصير لكن لم يؤدِّّ  من قاد سيارته دون اوتباه واحتراس  ، ككان متعدياً 
: (2)إلى الكيةالم وجمهورجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة  ذهبأهلية الإتلاف:   -3

 أتلف لمن لعقلوا التمييز يُشترطفقط، وعلى هذا لا  الوجوب الكاملةالإتلاف ه  أهلية  الأهلية في ضمان أنّ 
سواء  النائم،و والمعتوه، السكران،  والمميز،فيجب الضمان على الصغير، واجنون،  ،لوجوب الضمان عليه شيئاً  5 

  أ  صغيراً  أكان ءسوا مانالض عليه فيجب فأتلفه متاع   على الإوسان اوقلب لو كماالتسبب أ  المباشرة،   في
الصغير غير   الصبيَّ لأنّ  المتلف؛ على الضمان وجوب في زيوالتمي العقل اشتراط إلى. وذهب بعض المالكية كبيراً 

: قال ضهموبع هدراً، ويكون يضمنه لا مال من أتلفه ما: بعضهم وقال هدراً، يكون جماواتالمميز فعله كالع
 وقالوا شهران، الوافق مميزاً، فيه الصغير يكون الذ  السن حد في واختلفوا ه،مال من الضمان يكون مالاً  أتلف إن

. (3)لتالفا المال يضمنان واجنون -مميزغير  أو مميزاً  أكانسواء - الصبي عند المالكية أنّ  المذهب لكن سنة، 10 

ضمان  ، وهذا فيالناسوبهذا القول يكون رأيهم موافقاً لرأ  الجمهور، وهو الرأ  الراجح، حفاظاً على أموال 
 لعقدأهلية الأداء الناقصة أ  التمييز لوجوب ضمان اوالمالكية الحنفية  اشترطالعدوان أما في ضمان العقد فقد 

 .4 بينما اشترط الشافعية والحنابلة البلو  مع العقل أ  أهلية الأداء الكاملة لوجوب الضمان
شرعاً، فإن كان غير معصو   فلا  ماً معصو  المال يكون أن هذا معنىالش ء التالف:  عصمة -4
،: كمن أتلف خمراً أو خنزيراً مثاله متلفه،يضمن  لأنها غير  لأشياء؛ا هذه تُضمن فلا لهوه، آلات أحرق أو لمسلم  15 

 .(5)متقوَّمة
من رمى أدى إلى التلف، ك أثر   من الفعل هذا من تولَّد وما الضار، الفعل إلى التلف ينُسب أن -5

لاً  حمل وكمن فعله، من تولَّد ما ضمن دابة، به قَتزلِّ قشراً في الطريق ف  فأتلفه، ش ء على قعفو  الطريق في حمِّ
 يجب أوهّ على دلت الأمثلة هذه جميع. يضمن فأتلفه، ش ء   على فوقع نائماً  كان  وكمن ه،فعلِّ  لأوه أثرُ  ضمنَ؛

 20 خر فألقى دابةً أوآ شخصٌ  فجاء قالطري في حفرة حفر فمن آخر، فعل   إلى لا ذاتِّه الفعل إلى التلف ينُسب أن

                                                           
(. 6/32: )الشااااااااااااربيني الخطيب المحتاج، ومغني(، 277/ 3لمازر  المالك : )ا(، وشاااااااااااارح التلقين، 146/ 6رد المحتار، ابن عابدين: ) -  (1)

 (.5/218: )قدامة ابن والمغني،
 والغرر(، 443/ 3)لدساااااوق : االدساااااوق ،  وحاشاااااية(، 193لبغداد : )صاالضااااامانات،  ومجمع(، 8/90: )نجيم ابن الرائق، البحر -  (2)

 (.5/183: )النجد  المستقنع، زاد شرح المربع الروض وحاشية(، 3/403: )الأوصار  البهية،
 (.443/ 3لدسوق : )اوحاشية الدسوق ، ابن عرفة  (،12/274لقرافي: )االذخيرة،  -)3( 

(، ومغني المحتاج، 3/5ير: )، والشرح الكبير، الدر (2/1383: )، البخار  الحنف رار على أصول البزدو كشف الأس  - 4
 (.398/ 5(، و المغني، ابن قدامة، )2/332الخطيب الشربيني: )

 (.132لبغداد : )صامجمع الضمانات،  -  (5)
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بَ  التلف لأن الحافر، دون الملق  هو يضمن فالذ  ،متاعاً في هذه الحفرة    .(1)الإلقاء هوو  ه،إلى فعلِّ  وُسِّ

 :(غير المشروع العمل)ضمان الإتامف الموجب للضمان في القانون : الرابع المطلب
ق مع الفقه اتف إوه إذ المدني؛ القاوون رأ  لىإ أوتقلأحكا  ضمان الإتلاف في الفقه  نتُ أن بيَّ  بعد

 :الأحكا  أكثرالإسلام  في 
 5 العمل غير المشروع هو أيضاً  فكذلكفي الفقه الإسلام  هو أحد أسباب الضمان  الإتلافأنَّ  كما-

 أسباب أحد الضار الفعل كون  في الإسلام  الفقه مع الوضع  القاوون يتفق وبهذاأحد أسباب المسؤولية، 
 .(2)من مصادر الإلزا  ومصدراً  ؤولية،المس

 .(3)ضرراً للغير يلز  من ارتكبه بالتعويض" سبَّبَ  خطأ   كل(: "  416) المادة وصت وقد-
 أيضاً  بل فحسب بفعله لا يحدثه الذ  الضرر عن مسؤولاً  يكون شخص(: "كل 165المادة ) ووصت-
 10 . (4)"تبصره وعد  بإهماله

الذ  هو  عد ،الت الوضع  القاوون اشترط أيضاً  التعد  الضار علالف في الإسلام  الفقه اشترط وكما-
 غيره،ب الإضرار في الشخص تعمدأحد عناصر الفعل الضار أو العمل غير المشروع، والعدوان إما أن يكون 

 الجريمةِّ  شبهَ  :ويسمى وقَصَّرَ، أهمل بل بالغير، الإضرار تعمد غير من يكون أن وإما ،المدوية بالجريمة ويسمى
 .(5)المدوية

 15 الغير، مال لىع تعدِّيه أثناء فيلا يضمن فيها الشخص  عدة حالات  أن الفقه الإسلام  استثنى  وكما-

نه عمل غير مشروع لا يُسأل ع عنه صدرَ  من أن إلى ذهب القاوون كوه  حالة الدفاع عن وفسه أو ماله، كذل
 . (6)ماله أو وفسه عن الشرع إذا كان العذر هو الدفاع 

 مسؤولية فلا يزأن القاوون خالف جمهور الفقهاء، وذهب إلى عد  وقوع المسؤولية على غير المم غير -
،  لعارض، رشده فقد ومن والمعتوه، واجنون، المميز، غير فالصبي ،عندهم دون تمييز  ومخدر، سكر،و  كمرض 

 20 ةالماد وصت وقد. الخطأ لهم ينُسب لا هؤلاء كل  إرادتَم، غير من والتخديرُ  السكرُ  يكون أن بشرط

(7)"مميز وهو(: " يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه 516/1)
 

                                                           
 (.149: )صمجمع الضمانات، البغداد  -  (1)
 (.765/ 1: )الوسيط، د. السنهور  – (2)
 .( منه164لقاوون المدني السور ، )المادة/ ا – (3)
 ( منه.165قاوون المدني السور ، )المادة/ال – (4)
 (.779/ 1: )الوسيط، د. السنهور – (5)
 (.787/ 1: )وفسه المرجع -  (6)
 .( منه165لقاوون المدني السور ، )المادة/ ا-)7( 



74 
 

 

   
 القصل الثاني

الإهمال والألقاظ ذات الصلة وتكييقه في  ماهيةُ 
 الققه والقانون

 
المبحث الأول: ماهية الإهمال والألقاظ ذات الصلة في  

 .الققه والقانون

 : حكم الإهمال وتكييقه وضابطه.المبحث الثاني 
 

 

 

 

 

 
 



75 
 

 القصل الثاني: ماهية الإهمال والألقاظ ذات الصلة وتكييقه في الققه والقانون
ية التقصيرية لأسباب الضمان تبيّن أنّ الإهمال هو أحد الأسباب التي توجب الضمان، أو المسؤو دراسة  بعد

 .أو العقدية؛ لوجود عنصر  التعد  والإتلاف

 ماهية الإهمال والألقاظ ذات الصلة في الققه والقانون. :الأولالمبحث 
طلحات ذات ، وذكر الألفاظ والمصلا بدّ بداية من تعريف الإهمال فقهاً وقاووناً حتى يتضح مفهو  الإهمال  5 

 .المطالب الآتيةوذلك في  الصلة بالإهمال فقهاً وقاووناً 

 المطلب الأول: ماهية الإهمال في الققه والقانون:
 الققه:اللغة و : تعريف الإهمال في القرع الأول

، والهمََل: السّدى مَلُ هَمْلًا وهُمُولًا وهَمَلاناً هْ لَ ياَ إلى همِّ  ترجع كلمة )الإهمال( في اشتقاقها اللغو ِّّ لغة: أولاا: 
ركته عن عمد  أو لا راع  لها، وأهْملتُ الأمر: ت يَّبةٌ سَ هَوامِّل: مُ  مُلُ، وإبلٌ لتِّ الإبل تََْ المتروك ليلًا أو نهاراً، وهمََ  10 

 .  (1)وسيان

ا:ثانياا:   تدل على الإهمال اكتفوا بذكر الأمثلة التي بل ،الفقهية كتبال فيللإهمال  لم يرد تعريفٌ  اصطامحا
ح معناها من خلال هذه و ا من أسباب الضمان، مكتفين بوضكونها سببً   ،والتفريطفي النظر المأمور به والتقصير 

رى أنّ يمن خلال التعريف اللغو  للإهمال والمعنى المستخلص من الأمثلة  والناظرالأمثلة التي أوردوها في كتبهم، 
 15 . اجامعً  امن الفقهاء المعاصرين من عرفّه تعريفً 

حتى لا يضر  واوتباه   ر ز  تح من اتخاذُه ينبغ  ما تخاذا في التقصير هو: " بقولهالدكتور فاروق العكا   فعرفّه
 (2)بالغير أثناء ممارسة وشاط معين"

ين  مما يؤد  إلى الضرر معالإهمال هو التقصير في الاوتباه والحذر عند القيا  بفعل   وهذا التعريف يوضح أنّ 
 بالآخرين وبأموالهم.

                                                           
 مادة )همل(.، (641/ 2مادة )همل(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيوم : )، (710/ 11لسان العرب، ابن منظور: )  - (1)
 (.75فاروق العكا : )ص الفعل الموجب للضمان، د. - (2)
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غير وسلامتهم لحقوق ال ر  وجبه الشارع من رعاية وتبص  سراج فقال: " هو مخالفة ما أالدكتور محمد عرفّه و 
 . (1)في أموالهم وأوفسهم وسائر حقوقهم الأخرى"

مصطلح الإهمال يطلق على كل فعل مخالف لما حددته الشريعة من اتخاذ العناية  وهذا التعريف يوضح أنّ 
قهم لهم أ  في أوفسهم أ  سائر حقو سواء أكاوت هذه الحقوق في أموا ،اللازمة والحيطة والحذر لحقوق الآخرين

 5 الأخرى. 

، في البداية أورد فقهاء القاوون الإهمال على أوه صورة من صور الخطأثانياا: تعريف الإهمال في القانون: 
وكاوت ألفاظهم للتعبير عن هذا الخطأ: رعووة، عد  احتياط وتحرز، إهمال، عد  اوتباه، عد  مراعاة اللوائح 

ردوا تعريفًا محددًا للإهمال، ثم مع تعدد الحوادث والقضايا التي كان سببها الإهمال وعد  التبصر ، ولم يو هاواتباعِّ 
، فجاءت تعريفاتَم متعددة  منها: ،والطيش وجدوا أوه يجب عليهم أن يحددوا مفهومًا للإهمالِّ

 10  .(2)في تقدير قيمة التصرف الإراد " : "الإهمال ليس إلا خطأً عُرِّفَ بأوهّ- -

 .(3)"قاووناً  الشخص من الواجبة العناية إبداء عن الامتناعبأوه: " أيضًا فوعُرِّ  -
فه الدكتور أبو اليزيد عل  المتيت فقال: " هو عد  اكتراث الفاعل لما قد ينجم عن تصرفه الإيجابي عرّ و  -

 المعاني. ةوغير واضح ةغامض اريف السابقة جميعهاالتع هوهذ .(4)أو السلبي من وتائج"
بأوه: "سلوك سلبي مفاده عد  الالتزا  بالحيطة والحذر الواجبين، فالشخص  مون سلامةه مأرفّوعُ  -

ر الاوتباه والحيطة وعلى قد الحذر هو الذ  يتصرف بالاوتباه والحيطة اللازمة لعد  الإضرار بمصالح وحقوق الغير 15 

قواعد ب المفروض بكنة الشخص على تنفيذ الواجتقدير الإهمال مُ  تكون درجة الإهمال، ولذلك يدخل في
  .(5)"السلوك العامة وفقا للظروف التي يباشر فيها سلوكه

وعرفّه الأسااااااتاذ عادل شااااااكر : " الإهمال ساااااالوك ساااااالبي ناشاااااائ عن إخلال الجاني بواجبات  -
لذلك دون أن يفضااا   االحيطة والحذر التي تفرضاااها قواعد القاوون أو الخبرة الإوسااااوية العامة، وعد  حيلولته تبعً 

                                                           
 (.328ضمان العدوان، د. محمد سراج: )ص - (1)
، وقلًا عن كتاب جرائم الإهمال، د. (42 (: )ص1899جريمة الإهمال في القاوون الفروساااااااااااااا ، سااااااااااااااوفار، أطروحة دكتوراة، باريس، ) - (2)

 (.38المتيت: )
 (.250سؤولية المدوية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر، لجبار صابر طه: )صإقامة الم -(3)
 (.38جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (4)
 (. 344القسم العا ، د. مأمون محمد سلامة: )ص –قاوون العقوبات  - (5)
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إلى إحداث النتيجة الجرمية، ساااااااااواء توقعها أو كان عليه توقعها، لكنه لم يقبلها، وكان بإمكاوه الحيلولة تصااااااااارفه 
 .(1)دون حدوثها"

وهذا التعريف والذ  قلبه يوضحان أنّ الإهمال سلوك سلبي ويخالف قواعد السلوك العامة مع  -
 ذكر أركاوه وصوره.

ل إما بترك أخذ بي يتمثلْ هو: سلوك سَ  الإهمالَ  أنّ  الباحثة تجدمن خلال التعريفات السابقة و  - 5 

 معينٍ  فعلٍ  ءأدا عند والواجبة الامزمة العناية بذل وعدم  الحيطة والحذر أو الامتناع عن أخذ الحيطة والحذر
 .على وجهٍ يضرُّ بحقوق الآخرين وأموالهم وأنقسهم

  على أنّ انونالقو الإسامم،  الققهمعنى الإهمال في التعريف يتضح الاتقاق بين  وبهذا -
 الققه الإسامم، اعترف بالإهمال سبباا للضمان حتى وإن لم نجد له تعريقاا خاصاا في مصنقاتهم  بيدَ أنّ القانون

 10 لم يعترف به إلا في العصر الحديث  وذلك بعد تزايد أعداد الحوادث والإصابات.

 

 :المطلب الثاني: الألقاظ ذات الصلة في الققه والقانون
في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة فيما اطلعت عليه لفظ الإهمال، لكن لم يرد 
ند حديثهم عن ضمان ع وفسَهالتي تؤد  المعنى  ،عدة في الفقه والقاوون لها صلة بمصطلح الإهمال وردت ألفاظٌ 

رر وإتلاف فأدى فعله إلى إحداث الض ،ر أو أهمل في أخذ الحيطة والحذر في فعلهأو مسؤولية الشخص الذ  قصَّ  15 

 من هذه الألفاظ:  و  ،الأموال والأوفس

  :عدم الاحتراز -1
كتفوا بذكر ا  بل ،عندهم تعريف محدد للإهمال لم يردْ  الفقهاءَ  أنَّ و  ،تقد  الحديث عن تعريف الإهمال 

، ثم ةً تراز لغلح الاحف مصطيعر ت يجب هناالألفاظ التي تدل على الإهمال والتقصير من خلال سرد الأمثلة، و 
 20 .لة الاحترازذكر بعض الأمثلة التي ساقها الفقهاء عند الحديث عن ق

زهُ إحرازاً رِّ يقُال: أَحرزْتَ الش ء أحُْ   رْز، والحِّرْزُ: الموضع الحصينالحِّ الاحتراز في اللغة هو: من  -
تَهُ عن الأخذِّ، واحترزَْتُ من كذا وتَحَرَّ إذ  تُهُ، والحفظتَهُ وضمَمْتَهُ إليك وصناْ  .(2)تَّحر زُ: الحذرُ زْتُ أ  توقاَّياْ

                                                           
 (.37المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال، عادل شكر ، رسالة ماجستير: )ص - (1)
 مادة:)حرز(. ، (751/ 4لسان العرب، ابن منظور، ) - (2)
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أما في الاصطلاح الفقه : فقد ورد لفظ الاحتراز وعد  الاحتراز من خلال الأمثلة التي ساقها  -
ال التقصير وبالتالي الضمان في ح ،الذ  يعدّ أحد مسببات الإتلاف ،الفقهاء التي تدل على تقصير الشخص

 المذاهب الأربعة، ومن هذه الأمثلة: وقلة الاحتراز عند جميع فقهاء

كن يم ورد في فتح القدير عند كلامه عن ضمان الأجير للمتاع إذا كان عنده: "فإذا هلك بسبب   ما
الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة... بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه  5 

 .(1)ه"... والحريق ... لأوه لا تقصير من جهت

  (2)وفي مجمع الضمانات: " فإن كان بسبب يمكن التَّحر ز عنه ينبغ  أن يضمن وإلا فلا"

 حال تركها قيمة ما أتلفت في صاحبها وعلى: " قالوفي حاشية الدسوق  عند كلامه عما أتلفته البهائم 
مة مما كل هذا إذا كاوت البهي  ،امعه قرب المزارع )قوله: في الثاني( أ  وهو ما إذا سرحها قرب المزارع بلا راع  

، فإن كاوت مما لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة منه كحما  ونحل ودجاج يطير فف  منع ايمكن التحرز منه 10 

 . (3)أربابها من اتخاذها إن آذى الناس"

وفي حاشية الشرواني عند الحديث عن شخص  اغتسل وترك الصابون وجاء رجل فزلق به فمات فهل 
يقول: " ولعل حكمه التفصيل بين كووه ظاهراً يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه  ؟ك الشخص أ  لايضمن ذا
إن كان هذا الرجل يمكنه الاحتراز عن الصابون ولم يبتعد عنه فمات فلا يضمن صاحب . أ  (4)فيضمن"

 15  الحما ، وإن كان لا يمكنه الاحتراز عنه فيضمن صاحب الحما .

 . (5)كن التحرز منه فلم يضمن ما تلف منه"وفي المغني: " ولا يم

أنا عدم الاحتراز أو قلة الاحتراز: هو التقصير في أخذ الحذر الواجب  الناظر  يجدومن خلال الأمثلة 
   معنى مصطلح الإهمال. هوهذا المعنى هو نقس

                                                           
 (.122/ 9فتح القدير، السيواس : ) - (1)
 (.49مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (2)
 (.358/ 4حاشية الدسوق  على الشرح الكبير للشيخ الدردير، ابن عرفة الدسوق : ) - (3)
 (.16/ 9لهيتم ، وبعدها حاشية الإما  عبد الحميد الشرواني: )تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر ا  - (4)
 (.430/ 8المغني، ابن قدامة: ) - (5)
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تية: رعووة،  عن الخطأ بالألفاظ الآالقاوون المصر  والقاوون الفروس  عبرَّ  : تقد  أنّ في القانون -
وعد  احتياط، وعد  تحرز، وعد  اوتباه، ثم اختار لفظاً يدل في مضمووه على جميع هذه الألفاظ فاختار كلمة 

 اجة لإعادته.الذ  سبق ذكره فلا ح ه، لذلك فإن تحديد تعريف لعد  الاحتراز هو تعريف الإهمال وفسُ (1)الإهمال
د  التبصر، مصطلح ع وفسَهال وتؤد  المعنى ومن الألفاظ التي لها صلة بالإهم: التبصرعدم  -2

 5 بين معنى التبصر في اللغة أولًا.أوس

في اللغة: ترجع كلمة التبصر في اللغة إلى بَصُرَ، والبصير من أسماء الله الحسنى، وبَصُر: صار  -
ما يأتيه من خير أو شرّ ،  مبصراً، البصر: حس العين، والتاّبَص ر: التأمل والتَّعرّف، وتبصّرَ في رأيه واستبْصَرَ: تبَبّ 

 .(2)والبصيرة: الفطنة
 افي الاصطلاح الفقه : لم يرد عند الفقهاء فيما اطلعت عليه ومن خلال سرد الأمثلة تعريفً  -

عندهم  وإنما شاع ،هو مصطلح حديث ورد ذكره عند الفقهاء المعاصرين بللمصطلح عد  التبصر،  امحددّ  10 

 وبالتالي وعد  التبصر في عاقبة الفعل الذ  يؤد  إلى إحداث الضرر بالغير مصطلح التقصير للتعبير عن الإهمال
 وجوب الضمان تسببًا. 

ومن الأمثلة التي ساقها الفقهاء للتعبير عن إحداث الضرر بالغير التي تدل على التقصير وعد  التبصر في 
 عاقبة أعمالهم: 

دواته  ، وكذا على هذا سائر أنَ مِّ فقتله ضَ الهداية: "ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل  صاحب قول  15 

لأوه متعد في هذا التسبب، لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو  ؛كاللجا  ونحوه، وكذا ما يحمل عليها
  (3)الإحكا  فيه"

وجاء في مغني المحتاج في المذهب الشافع : " وإذا أخذا الراهن المرهون للاوتفاع الجائز فتلف في يده من 
عن  فر في أداء الواجب المركون إليه، أو تصرَّ . فدّل هذا الكلا  أوه من أهمل أو قصَّ (4)تقصير  لم يضمنه"غير 

 20 غير تبص ر  فإوه يعُدٌّ ضامنًا.

 تعريف   ديدتحطلاع على معنى التبصر في كتب اللغة والأمثلة التي ساقها الفقهاء، يمكن ومن خلال الا
ياتهم تياط والانتباه لما يمليه السلوك الشرع، والعرفي على الناس في ح: عدم الاحهو ،لمصطلح عد  التبصر

 وتعاملهم.

                                                           
 (.22. المتيت: )صدجرائم الإهمال،  - (1)
 مادة )بصر(. ،(65/ 4): ابن منظورلسان العرب،  - (2)
 (481/ 4الهداية، المرغيناني: ) - (3)
 (.64/ 3مغني المحتاج، الخطيب الشربيني: ) - (4)
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 يرغ: كما تقد  ذكره أن فقهاء القاوون استعملوا ألفاظا عدة للتعبير عن الخطأ في القانون -
 منها: عديدة،تعريفات بالعمد ، ومن بين هذه الألفاظ مصطلح عد  التبصر، وقد عرفّوه 

هو: " إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي  لخطأ غير العمديعدم التبصر أو ا 
لى إحداث النتيجة ا لذلك دون أن يفض  تصرفه إيفرضها القاوون أو تفرضها الخبرة الإوساوية، وعد  حيلولته تبعً 

 5 بَ سِّ لكنه حَ ، و الإجرامية، سواء أكان لا يتوقعها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أ  كان يتوقعها

 .هوهذا المعنى لمصطلح عد  التبصر يؤد  معنى الإهمال وفسَ  .(1)جتنابهااعلى غير أساس أنَّ في استطاعته 
 من الألفاظ أيضًا التي لها صلة بالإهمال مصطلح التفريط، وقبل أنْ وورد معنى التفريطالتقريط:  -3

 في اصطلاح فقهاء الشريعة والقاوون وبين معناه اللغو :
ارِّطُ: المتقد  السابق، طُ فرُوطاً، والفرُ فْ طَ ياَ رَ في اللغة: ترجع كلمة التفريط في اشتقاقها اللغو  إلى فاَ  -

الاعتداء، والإفراط: إعجال الش ء في الأمر قبل التثبت منه، وفرّطَ: كف عنه وأهمله، و الفُرطُ: الظلّم  10 

 .(2) وجاوزَ الحدَّ عهُ، وأفرَطَ إفراطاً: أسرَفَ وضيَّ وأفرطَ الش ء وسيه، وفرَّطَ في الأمر تفريطاً: قصّرَ فيه 
يدل مصطلح التفريط في الاشتقاق اللغو  على العجلة وعد  الترو  وإهمال الأمر والتقصير فيه  نإذ

 ومجاوزة الحد.
أ  ما ضيعنا إثبات ش ء منه، ولم  .[38الأوعا / ] :چڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ چ ٹ ٹ -

 15 والتفريط بهذا اللفظ يفيد الإهمال والغفلة أيضاً. .(3)وغفل عن أمر من أمور الدين

اكتفى  لبالذكر لم يرد عند الفقهاء تعريف محدد للتفريط،  تفي الاصطلاح الفقه : كما أسلف -
الفقهاء بوضوح معناه من خلال الأمثلة التي أوردوها في كتبهم، وعدّوا التفريط سببًا في إيجاب الضمان على 

 الأمثلة التي ساقها الفقهاء: منللغير، و  صاحبه في حال حدوث الضرر
 .(4)فجاء في المذهب الحنف : "ولو فرّط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن" -
وفي المذهب المالك  جاء: "وحلف المستعير فيما أوه بلا سببه كسوس في خشب أو طعا   - 20 

 .(5)وقرض فأر  وحرق نار أوه ما فرّط"

                                                           
 (.109: )ص هحمن حماد  القيس ، أطروحة دكتوراجريمة الإهمال، دراسة مقاروة، وداد عبد الر  - (1)
 مادة )فرط(، والمصاااااااااااباح المنير، ،(680ص) مادة: )فرط(، والقاموس المحيط، الفيروز آباد : ،(7/366): ن العرب، ابن منظورلساااااااااااا - (2)

 مادة )فر ط(.، (2/469) الفيوم  الحمو :
 (.232،234/ 9: )الطبر  الطبر ، تفسير - (3)
 (.4/439: )عابدين ابن المحتار، رد - (4)
 (.3/436الشرح الكبير، الدردير: ) - (5)



81 
 

 ا:ط وقصّر في حفظ الأضحية قبل ذبحهرَّ في المذهب الشافع  أوجب الفقهاء على من فو  -
  .(1)إذا تلفت بتفريط منه، ضمنها، كما لو أتلفها""

وفي المذهب الحنبل  عندما أوجبوا الضمان على من أوقد نارًا في ملكه وفرّط في اتخاذ  -
ا ... أو أوقد الاحتياطات اللازمة أو تعدّى: " إن كان ذلك بتفريط منه بأن أجَّجَ ناراً في العادة تسر  لكثرتَ

 5 .(2)في دار غيره، ضمِّن ما تلف به"

والحذر في  نّ التقريط هو: التقصير في اتخاذ الحيطةإقول: الالتفريط والتقصير بمعنى واحد، ويمكن ف
 سلوك الشخص العادي مما يؤدي إلى إحداث الضرر بالغير.

بيقات هذه القاعدة: ومن تط (3)ط ضامنٌ(فرّ فقهية وردت في التفريط وه : )الموهناك قاعدة  -
 .(4)من فرّط في حفظ الوديعة فعليه ضمانها

م : لم أجد في كتب القاوون التي اطلعت عليها تعريفًا محددًا لمصطلح التفريط، مع أنهفي القانون - 10 

أوردوه في كتبهم، وعدّوا التفريط سببًا من أسباب المسؤولية على الشخص في حال إحداث الضرر بالغير، لكن  
الاحتياط، واستعملوا  وعد ُ  من بينها التفريطُ  عدَّة،لفاظ بأوا عن الخطأ سابقًا أنّ فقهاء القاوون عبرَّ  تكما أسلف

 هويكون سمصطلحًا جامعًا لهذه المعاني هو مصطلح )الإهمال(، فإذا أردنا أن نحدد تعريفًا واضحًا للتفريط 
 .(5)اذ الحذر والحيطة اللازمةلمعنى وفسه: وهو التقصير في اتخباتعريف الإهمال، لأوه  هوفس

 15 :ووعين إلى هفقسمو  بالإهمال الصلة ذات المصطلحات هذه بين زميّ  مَنْ  الباحثين عضهناك بو  -

 الأطفالو الإهمال في حفظ الدواب  غالبًا ومجاله الأمر في التهاون ومعناه :الإهمال أو التقصير -
 ك شدَّ في حفظ المتاع فيتلف، أو أن يتر  قر  وي فيهمل، آخر شخص   عند متاعه الشخص يترك كأن  والأمتعة،

 السرج فيقع السرج على مال فيتلفه.
 تخاذا في وإهماله أفعاله عن ينجم بما الإوسان تبص ر عد  هو :والتحوط الاحتراز عدم -

الطرقات  شِّّ ور  الآبار حفر بسبب تحدث التي الأضرار مجاله والتحوط الاحتراز عد  ومصطلح الاحتياطات، 20 

 (6)بالماء.
 أو لاحترازا عدم وبين والإهمال التقصير مصطلح بين المعنى في فرق لا هأنّ  أراه والذي -

 لأنه سواء أهمل أو قصر في فعله أو لم يَترز أو لم يتخذ أسباب الحيطة في فعله  التحوط؛ وعدم الاحتراس

                                                           
 (.111/ 8كفاية النبيه على شرح التنبيه، الأوصار  المعروف بابن الرفعة: )  - (1)
 (.227/ 5المغني، ابن قدامة: ) - (2)
 (.605/ 1) :محمد مصطفى الزحيل  .يقاتَا في المذاهب الأربعة، دالقواعد الفقهية وتطب - (3)
 (.606/ 1المرجع وفسه: ) - (4)
 (.22. المتيت: )صدجرائم الإهمال،  - (5)
 (.53 -52صابر محمد سيد: )د. المباشرة والتسبب في الفعل الضار،  - (6)
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احة ولا تاد المع مجاوزة أوأو ترك الواجب   شرعاا  به المأمور النظر في التقصير هو الذي  فالمعنى واحد  مُشا
ا المعنى دام ما الاصطامح في  .واحدا
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 وضابطه قهيوتكي الإهمال حكم: الثاني المبحث
أسبابَ الضمان عند الفقهاء وه  العقد واليد والإتلاف بالمباشرة أو التسبب، وبيّنتُ أنّ أن ذكرت  بعد

 لضمان، كان لا بدّ لي من ذكر حكم الإهمال وتكييفه وضابطه. الإهمال هو أحد أشكال التسبب التي توجب ا

 حكم الإهمال: الأولالمطلب 

اجباً أمره وذلك لترك المهمل و  في أنّ الإهمال هو فعلٌ محر  في الشريعة الإسلاميةخلاف بين الفقهاء لا  5 

  .[229ة/البقر ] چئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆچ ٹ ٹالله به، وهو واجب الحيطة والحذر والتبصر، 

والإهمال هو من باب التعد ، ويأثم المهمل إذا تعمد إيقاع الضرر على الغير، لكن إن أهمل عن غير 
قصد  فيُرفع عنه إثم الخطأ لعد  القصد الس ء أو الباعث أو النية، دون ضمان ما تسبب به من ضرر  في أموال 

 الآخرين أو في حقوقهم.

 10 .[92/ النساء] چپ        پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  ٱچ ٹ ٹ  -

: " أ  وما كان لمؤمن  أن يقتل مؤمناً ولا يقُتص منه إلا أن (1)وجه الاستدلال بهذه الآية: قال القرطبي
ؤمن ه الماقتل أخأنّ المؤمنَ وإن  وجه الاستشهاد بهذه الآية: ؛(2)ولكن فيه كذا وكذا" ،يكون خطأً فلا يقُتصّ منه

، وكذا الإهمال  د، وذلك لتركه التروّ مْ هنا وضع الكفارة على من قتل عن غير عَ إلا أنّ الشارع  ،عن طريق الخطأ
 يجب فيه الضمان وإن لم يقصد فاعله إيقاع الضرر بالغير.

ِّّ  صلى الله عليه وسلموأيضاً حديث رسول الله  - ، عَنْ النَّبيِّ  15 وَضَعَ عَنْ أمَُّتيِّ إِّنَّ الَََّّ »قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم -عَنْ ابْنِّ عَبَّاس 

 .(3)«انَ وَمَا اسْتُكْرِّهُوا عَلَيْهِّ الخَْطأََ وَالنِّّسْيَ 
                                                           

وصار  الخزرج  الأودلس ، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، هااااااااااااااا( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ671 -...) القرطبي: -(1)
صااالح متعبد من أهل قرطبة، رحل إلى الشاارق واسااتقر بمنية ابن خصاايب، في شمالي أساايوط بمصاار، وتوفي فيها، وهو إما  متفنن متبحر في 

مع الحرص )الجامع لأحكا  القرآن(، عشرون جزءاً، و)قالعلم، له تصاويف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله، ومن كتبه: 
بالزهد والقناعة(، و)الأسااااااانى في شااااااارح أسماء الله الحسااااااانى( و )التذكار في أفضااااااال الأذكار(، و )التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة( و 

  .(1/92(، طبقات المفسرين، السيوط : )322/ 5)التقريب لكتاب التمهيد(. الأعلا ، الزركل : )
 (.313/ 5قرطبي: )الالجامع لأحكا  القرآن،  - (2)
في وصااااااااااااب الراية:  الزيلع وقد ذكر . (1/659(، )2045أخرجه ابن ماجه في سااااااااااااننه، باب طلاق المكره والناساااااااااااا ، رقم الحديث: ) -(3)

ن أبي رباح حه عن عطاء ب"أخرجه ابن ماجه في سااااننه عن الأوزاع  عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وأخرجه ابن حبان في صااااحي
عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً وكذلك الحاكم في المساااتدرك، وقال: صاااحيح على شااارط الشااايخين، ولم يخرجاه، وأما لفظ "رفع 

 (. 2/164: )ع ليالز عن أمتي الخطأ والنسيان "، لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرووه إلا بهذا اللفظ. وصب الراية، 
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والمخطئ  ، فلا يترتب على الناس صلى الله عليه وسلممعنى هذا الحديث: إنّ الخطأ والنسيان رفُعا عن أمة النبي  -
، ومثال هذا لو اوقلب النائم (1)إثم، لعد  القصد فيه، ولكن يترتب الضمان على المخطئ إن أدى فعله إلى ضرر

    .(2)ه ضمِّن على الرغم من اوتفاء قصده الس ء، ولكن لإهماله وعد  تحرزهعلى آخر أو وقع عليه أو على مال
وأيضاً فإنّ المهملَ يعُزّر لأوه ترك واجب التبصر والاحتياط إن رأى القاض  ذلك، وقد ذكر البهوتي  -

رك تذلك وأوهّ يجب التعزير على فعل المحرمات وترك الواجبات، فقال: "والتعزير يكون على فعل المحرمات و  5 

الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بياوه، كالبائع المدلس في المبيع من إخفاء عيب  ونحوه ... 
 .(3)وكذا الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه...فإنّ كتمان الحق سببه الضمان"

وأن يسلك  عند فعل  معين ، والإهمال هو ترك واجب العناية والحيطة التي يجب على الإوسان أن يتخذها -
سلوك الإوسان المعتاد عرفاً، فإن تركَ هذا الواجب عُزّر إن رأى القاض  ذلك، وإن أدى فعله إلى ضرر  بالآخرين 

 10 يجب عليه الضمان.

 لإهمال:ل ف الققه،ي: التكيالثانيالمطلب 

 المعتاد، أو أن يخالفسابقاً أنّ معنى الإهمال: أن يسلك الإوسان العاد  سلوكاً على خلاف  ذكرتُ 
لتقصير باالشارع بما يوجبه عليه من الحيطة والتبصر والاحتراز في حفظ حقوق الآخرين وأموالهم، وهذا يعدّ تعدياً 

ضاً أنّ ، ولا خلاف أيولا خلاف في هذا في الفقه والقاوونفي النظر المأمور به شرعاً الذ  يوجب الضمان 
 15 الذ  يوجب الضمان في الفقه والقاوون.الإهمال هو شكلٌ من أشكال التسبب 

يف الإهمال إذا استعمل حقه على وجه الإهمال فهل يكون ياختلف الباحثون المعاصرون في تك لكنو  -
في استعمال  فمنه، وبالتالي اعتبار الإهمال والتعس   اً ف في استعمال الحق، أو ووعالإهمال أصلاً من أصول التعس  
سبب الت أشكالبطريق التسبب الذ  يوجب الضمان، أ  أنّ الإهمال هو أحد الحق كلاهما من باب التعد  

جة عن ف في استعمال الحق هو وظرية مستقلة بذاتَا وخار التي توجب الضمان لوجود عامل التعد ، وأنّ التعس  
 20 وطاق التعد ؟

 لحقا ف الفقه  الصحيح للإهمال، لا بدّ من الحديث عن التعسف في استعماليوحتى يتضح التكي
 لاستفاضة المراجع بالحديث عن التعسف في استعمال الحق. باختصار ؛

                                                           
 (. 87/ 13بدر الدين العيني: ) القار ، عمدة -(1)
 (.165)ص: البغداد  الضمانات، مجمع - (2)
 (.6/125بهوتي: )الكشاف القناع،   - (3)
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 ح  قاووني  هو مصطل ، بلأولًا: معنى التعسف : لم يرد مصطلح التعسف في عبارات الفقهاء القدامى
لمضارة ، و) ا(2)عبارة الفقهاء ه  ) التعنت( كما أوردوها في كتبهم كالسرخس و ، 1المنشأ، ورد إلينا من الغربيين

ى ومبنى المضارة على القصد والإرادة أو عل"قال:  ،بالحقوق( عندما أوردها صاحب كتاب حاشية الروض المربع
وجاء في الحديث الشريف ما يدل ، (3)"ه من غير استحقاق فهو مضارلَ عَ فعل ضرر عليه، فمتى  قصده أو فاَ 
نْ نََْل  فيِّ حَ عَنْ سَمرُةََ بْنِّ جُنْدُب  : على المضارة في استعمال الحقوق نَ الأوَْصَارِّ، ، أوََّهُ كَاوَتْ لَهُ عَضُدٌ مِّ ائِّطِّ رَجُل  مِّ 5 

بَ إِّليَْهِّ أَنْ يبَِّيعَهُ فَأَبََ، قاَلَ: وَمَعَ الرَّجُلِّ أهَْلُهُ، قاَلَ: فَكَانَ سَمُرةَُ يَدْخُلُ إِّلَى نََْلِّهِّ فاَياَتَأَذَّى بِّهِّ وَيَشُق  عَلَيْهِّ، فَطلََ 
َّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ ذَلِّكَ لَهُ فَطلََ فَطلََبَ إِّليَْ  ، أَنْ يبَِّيعَهُ فأََبََ بَ إِّليَْهِّ النَّبيِّ  هِّ أَنْ ياُنَاقِّلَهُ فأََبََ، فأَتََى النَّبيِّ

بْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وكََذَا»فَطلََبَ إِّليَْهِّ أَنْ ياُنَاقِّلَهُ فأََبََ، قاَلَ:  فاَقَالَ « أوَْتَ مُضَارٌّ »فِّيهِّ فأََبََ، فاَقَالَ:  غَّبَهُ أمَْراً رَ « فَهِّ
 :  .(4)«اذْهَبْ فاَقاْلَعْ نََْلَهُ »رَسُولُ الََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لِّلْأوَْصَارِّ ِّّ

 10 المضارة عند استدلاله بهذا الحديث، فهنا صاحب الشرع أوجب على معنى (5)أورد ابن قيم الجوزيةوقد 

إذا لم يرُِّدْ أن يتبرع بها، لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من ألذيه بدخول  يبيع الشجرة سمرة أن
صاحب الشجرة، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ قيمة الشجرة، وإن كان فيه ضرر يسير، لكن ضرر صاحب 

وهذا هو )قوله: عن هذا بوعبر  إذا تعارض ضرران فالشارع يدفع أعظم الضررين بأيسرهما،البستان أعظم، ولهذا 
  .(6)الفقه والقياس والمصلحة، وإن أباه من أباه(

 15 .  (7)(بالاستعمال المذمو با )التعسف ووصفه الشاطبي 

                                                           
 (.45وظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتح  الدريني: )ص - 1

 (.70/ 22المبسوط، السرخس : ) - (2)
 (.155/ 5ن الحنبل : )حاشية الروض المربع، عبد الرحم - (3)
(، والساانن الكبرى للبيهق ، باب من قضااى فيما بين 3/315(: )3636أخرجه أبو داود في سااننه، باب من القضاااء، رقم الحديث: ) - (4)

ر قوقال المنذر : في سماع البا(. قال ابن كثير في جامع المساويد والسنن: "6/260(: )11883الناس بما فيه صلاحهم، رقم الحديث: )
ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن السااااااااااااااماع منه، والله أعلم". جامع  من سمرة بن جندب وظر، وقد وقل من مولده ووفاة سمرة

 (.4/33ير القرش : )ثالمساويد والسنن، ابن ك
ه الحنبل  الفقي ،رع  ثم الدمشااق العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب بن سااعد الز هاااااااااااااااا(: 751 -691ابن القيم ) - (5)

 علو  الإسااالا  كافة، ة، وأخذ عنه، وتفنن فييالشااايخ تق  الدين بن تيم المفسااار النحو  الأصاااولي المتكلم الشاااهير بابن القيم الجوزية، لاز َ 
ياسة الشرعية( و)شفاء في السوكان عارفاً في التفسير وفي أصول الدين، وألف تصاويف كثيرة منها: ) إعلا  الموقعين( و) الطرق الحكمية 

(، وجلاء 56/ 6العليل في مساااااااااائل القضااااااااااء والقدر والحكمة والتعليل( و)كشاااااااااف الغطاء عن حكم سماع الغناء(. الأعلا ، الزركل : )
 (.1/44العينين في محاكمة الأحمدين، خير الدين الآلوس : )

 (.222الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية: )ص - (6)
 (.507/ 3لشاطبي: )ا ،الموافقات - (7)
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وبهذا وعلم أنّ الفقهاء والأصوليين كان حاضراً في أذهانهم فكرة التعسف وعلموا أنّ الحق ذو صفة  -
لضرر جماعة، فكل فعل  يؤد  إلى إلحاق ا وداً كان هذا الغير أفر  ،ه  حق الفرد وحق الغيرو  ،مزدوجة واجتماعية

 -حة  حتى وإن كان يستند في الأصل إلى حقّ  أو إبا ،بالغير حالًا أو مآلًا فإن ذلك الفعل يعُدّ تصرفاً ممنوعاً 
لتحقيق  عهذا الحق لم يُشر  إنّ و التعسف في استعمال الحق، أو الإساءة في استعمال هذا الحق،  :وهذا ما يُسمى

تعارض  لهذا الحق، فعند عمالهوعرضت مفسدة للغير جراء است لو تحققت مصلحة لفرد :مفاسد راجحة، أ  5 

 هذه المصلحة التي تعود للفرد والمفسدة اللاحقة بالغير ووازن بين الحقوق ونحافظ على حق الغير.

، مثاله ما قاله حق الغير وقد جاءت عبارات الأصوليين بالحديث عن تقيد الحق الشخص  والمحافظة على
 يلز  عنه لاَّ أ :الإما  الأصولي الشاطبي: " جلب المصلحة ودفع المفسدة إذا كان مأذونًا فيه فهو على ضربين

 .(1)....(إضرار الغير، والثاني أن يلز  عنه ذلك

 10 درعت لتحقيق غايات تتناسب مع مقاصالله شرع حقوقاً للناس، لكن هذه الحقوق إنما شُ إنّ أ : 

في استعماله  االشريعة، فإن خالفت هذه الحقوق الغايات والمصالح المشروعة عُدّ صاحب هذا الحق متعسفاً ومضارّ 
 لهذا الحق، لهذا يُمنع من استعماله لهذا الحق، وإذا ترتب على استعماله لهذا الحق ضرر فإوهّ يعُد  ضامناً.

 فه الباحثون:كما عرّ   تعريف التعسفأما  -

 .(2)لأصل()مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون به شرعاً بحسب ا :الدكتور فتح  الدريني بأوهّفقد عرفّه 

وعرفّه أحمد فهم  أبو سنة بأوه: )استعمال الإوسان لحقه على وجه غير مشروع(، وعرفّه في موضع آخر - 15 

 .(3)بأوه: )تصرف الإوسان تصّرفاً غير معتاد شرعاً(
والتصرف الذ   ،أبو سنة التصرف الذ  يكون في بدايته تصرفاً غير معتادوهذا التعريف شمل فيه الدكتور 

ع من أجلها الغاية أو المصلحة التي شُر  يكون الشخص فيه مستعملاً حقه، لكنه انحرف باستعمال هذا الحق عنِّ 
 هذا الحق. وكان تعريفه هذا نابعاً من النظر إلى المآل.

                                                           
 (.53/ 3: )وافقات، الشاطبيالم – (1)
 .(87وظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتح  الدريني: )ص - (2)
، وقلًا عن الفعل الموجب للضمان، (110كتاب أسبوع الفقه الإسلام ، بحث التعسف في استعمال الحق، لأحمد فهم  أبو سنة: )ص  - (3)

 (.403د: فاروق العكا : )ص
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. (1)ف الإوسان على الوجه المعتاد لا لمصلحة معتبرة شرعاً(وعرفّه الدكتور فاروق العكا  بأوه: )تصر -
إوهّ ه  أن الإوسان عندما تصرف هذا التصرف ف ،والدكتور فاروق العكا  في تعريفه هذا ووّه إلى وقطة مهمة

 تصرف بحقه، لكن هذا الحق لم يحقق مصلحة معتبرة في وظر الشارع، فلذلك كان تصرفه بهذا الحق منه  عنه.
 مهمة، حا فكرةللتعسف أوض ا من الدكتور فتح  والدكتور فاروق العكا  في تعريفهمأنّ كلّا ويتضح -

 5 مأذون فيه في الأصل لكنه خالف المصلحة المعتبرة شرعاً في المآل، فكان تعسفاً. ه  أن التعسف حقٌّ و 

ق لحهو )استعمال ا :سراج معنى للتعسف شاملًا لكل جواوب التعسف فقالالدكتور محمد  وذكر-
لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعاً، أو للإضرار بالغير مما يفوت مقصود الشارع من شرع الحق(. والسراج بهذا 

وه : استخدا  هذا الحق لمقصد الإضرار بالغير فقط، أو أن المصلحة التي ترُجى من  ،المعنى شمل صور التعسف
 من أجلها هذا الحق. هذا استعمال هذا الحق لا تتناسب مع مصلحة الشارع التي شرع

 10 تأصيل الققه والقانون للتعسف: -

سبب، أ  أوه هل هو من باب التعد  بطريق الت ،ف التعسفياوقسم الباحثون إلى فريقين في قضية تكي
من التعد  في  أعمَّ  عد وههو ووعٌ من أوواع التعد  وبالتالي فإوه داخل ضمن دائرة المسؤولية التقصيرية، أ  

 ؟في القاوون، كون التعد  أو الخطأ لا يستند إلى حقّ  أصلاً  الشريعة والخطأ
، (4)سراج محمدوتبعهم الدكتور (3)والدكتور فهم  أبو سنة (2)ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة  القريق الأول:

ذهب إليه  استناداً إلى ما ،التعسف في استعمال الحق هو من باب التعد  بطريق التسبب : أنّ (5)  والسنهور  15 

 الإما  الشاطبي عناصر التعد  أربعة ه :  عدَّ إذ ما  الشاطبي في ألصيله للتعسف، الإ
 حض قصد الإضرار بالفعل.تم -1
 مظنة قصد الإضرار بالفعل، التي تستفاد من القرائن.-2
 .الإهمال للمعنى الاجتماع  الذ  أمر به الإسلا ، ومفاده اتخاذ الاحتياط للحيلولة دون الإضرار بالغير-3
 20 .(6)ف بأوه تعدّ  بطريق التسببأنّ التعسف يكُيّ -4

ار الإهمال وعد  بومن هنا استقى الباحثون اعتبار التعسف أوه من باب التعد  بطريق التسبب، واعت
 أصلًا من أصول التعسف ومعياراً من معاييره.عندما يستعمل الإوسان حقه  الحيطة والتبصر

                                                           
 (.369الفعل الموجب للضمان، د. فاروق العكا : )ص - (1)
 (.393، وقلًا عن ضمان العدوان: )ص(31شيخ محمد أبو زهرة: )صال ،أسبوع الفقه الإسلام ، بحث التعسف في استعمال الحق - (2)
 (.404ص: )العكا عن الفعل الموجب للضمان، د. فاروق وقلًا  ،(117: )صأحمد فهم  أبو سنة .دأسبوع الفقه الإسلام ،  - (3)
 .(393سراج: )ص محمد. دضمان العدوان،  - (4)
 (.1/842السنهور : ) .د ،الوسيط، مصادر الالتزا  - (5)
 .(56/ 3لشاطبي: )ا ،الموافقات - (6)
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 أربعة:  تعسفالدكتور فهم  أبو سنة أن أصول العدَّ و 
أن يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير، مثاله: طلاق المريض لزوجته في مرض موته ليفر من  -1

 ميراث زوجته، فهذا يعُد ضرراً محضاً ويمنع منه.
 اً ضرار إله ابتغاء تحقيق مصلحة له، فيترتب على ذلك مفاسد و  قَّاً أن يستعمل الإوسان ح -2

 5 في وقت الغلاء. بالغير، كاحتكار ما يحتاج إليه الناس

أن يستعمل حقّه المشروع في تحقيق غرض  غير مشروع، ينُاقض الغرض الذ  وضعه له الشرع،   -3
 قصد به الربا.كالبيع الذ  يُ 

ه  قاعدة ، ةفي الشريعة الإسلامي عظيمة   الدكتور أبو سنة أن هذه الأصول الثلاثة مبنية على قاعدة  عدَّ و 
 أنّ الشارع إذا حرّ  شيئاً حرّ  وسائله المفضية إليه. الذرائع  الذرائع، وضابط سدّ  سدِّ 

وأضاف أبو سنة أصلًا رابعاً من أصول التعسف في استعمال الحق، هو أن يستعمل الإوسان  -4 10 

 .(1)حقه لكن دون احتراس وتثبت فيما يمكن فيه الاحتراس، فيفض  إلى الإضرار بالغير
يارة عندما سائق الس :ال إلى الإضرار بالغير، مثالهأهمل في استعمال حقه فأدى هذا الإهم :وبمعنى آخر

 صدمت إوساناً أو مالًا فأتلفته، فهو استعمل حقّه في قيادتَا لكنه لم يحترس.
التعسف يرد على الأفعال المباحة، في أصلها، لكن هذا الأصل يتغير أنّ رأى سراج محمد والدكتور -

 15 .(2): عد  الاكتراث أو التبصر أو اتخاذ الحيطة أو الإهمالبالاستعمال المذمو  الناشئ عن أحد الأمور منها

وقد ذكر الدكتور وهبة الزحيل  القاعدة الخامسة من قواعد التعسف في استعمال الحق مع الإهمال -
، تفقال: "استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ: إذا استعمل الإوسان حقه على وجه ليس فيه احتراس وتثب  

ا ما يعُرف بالخطأ، كان متعسفاً أو مسؤولًا مسؤولية تقصيرية، سواء أكان خطأً في القصد،  فأضر بالغير، وهذ
كما إذا رأى الصياد شبحاً من بعيد، فظنه صيداً، فأطلق عليه النار فإذا هو إوسان، أو خطأً في الفعل، كما 

فذلك كله ، هفقتلت إوسان إذا سدد الصائد الرمية على صيد، فانحرفت وأصابت إوسانًا أو تجاوزت الصيد إلى 20 

إساءة في استعمال الحق يترتب عليه تعويض الضرر الذ  أصاب الغير؛ لأوه كان يجب عليه التثبت والاوتباه أو 
 .(3)الاحتراس في القصد والفعل، فإذا قصد في ذلك تحمل وتيجة فعله صوناً لدماء الناس وأموالهم

الدكتور و لدكتور مصطفى الزرقا والدكتور فاروق العكا ، ذهب الدكتور فتح  الدريني وا القريق الثاني:
ولا يدخل  ،إلى اعتبار التعسف في استعمال الحق هو وظرية مستقلة بذاتههم وغيرُ من فقهاء القاوون حسن كيرة 

                                                           
: العكا  فاروق. د للضااااااااامان، الموجب فعلال عن وقلاً (. 117د. أحمد فهم  أبو سااااااااانة: )ص بحث سااااااااالام ،كتاب أسااااااااابوع الفقه الإ  - (1)

 (.404ص)
 بتصرف(. 392راج: )صس محمد. دضمان العدوان،  - (2)
 (.2872 -2871/ 4. وهبة الزحيل : )دالفقه الإسلام  وأدلته،   -(3)
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والتقصير والإخلال بواجب الحيطة والتبصر المعتاد  وأنّ الإهمال، (1)ضمن التعد  بطريق التسبب أو الفعل الضار
ف في استعمال بين التعس قَ ضرب من التعد  بالتقصير، وأوضحوا الفرْ يس أصلًا من أصول التعسف بل هو ل

 الحق وبين مجاوزة الحق.
قّ  أصلًا، بل إلى ح نّ فعله لا يستندإأ   ؛مشروعاً لهفقالوا: إنّ المتجاوز لحدود حقه لا يستعمل حقاً 

 5  اتخاذه لا يستند إلى حق أصلًا، فعندما قصر في اتخاذ ما ينبغفإنّ فعله كالمهمل هو يتعدى على حقوق الغير،  

لأوهّ ترك واجب الحيطة والحذر الذ  أمر به الشارع، وهذه حالة من  ؛من الحيطة والحذر كان متعديًا في فعله
ويكون له  ا مشروعاً له،يستعمل حقّ فإوه المتعسف في استعمال الحق  أماحالات عد  مشروعية ذات الفعل، 

 ه مشروع في ذاته لكنه معيب في غايته ومآله.إوّ  :أ  :ندٌ وحجةٌ س
سف ، وأن فكرة ى فيه والفعل التع: الفعل المتعدَ لموجب للضمان في الفقه على ووعينولذا فإن الفعل ا

 10 .(2)امتداداً لها ستالتعسف مستقلة عن فكرة التعد  ولي

أنّ التعسف هو  ذهبنا إلىلو أونا  أ  ،(3)سراجمحمد ما رجحه الدكتور  : الذ  يترجح لي هوالترجيح
لا فرق في الحكم  أوهّ صير أو المسؤولية التقصيرية، إلاوظرية مستقلة بذاتَا وخارجة عن وطاق التعد  بالتق

ا دا  أنّ كلاهما ، مووصفه الحرمة بالنظر إلى مآله صار إلىكان مباحاً و الشرع  بين ما كان أصله محرماً، وبين ما  
 ذا الفعله بَ به وصحِّ  وجب للضمان، وبالتالي إذا استعمل الإوسان حقه، أو باشر فعلًا مأذوناً م هو سببٌ 

 15 هذا الفعل تُسلب عنه صفة المشروعية، وهذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء،  ، فإنّ اً وتقصير  إهمالاً  

ستعمال الحق ا وعلى هذا فإنّ  بينهما قاسمٌ مشتركٌ هو التعدي  والتعسفالإهمال وبهذا يتضح أنّ 
إذا كان مصحوباا بالإهمال يكون من باب التعدي بالتسبب الذي يوجب الضمان. أما إن كان تصرفه ليس 

  فيه وجه حقٍّ  ورافق هذا التصرف الإهمال فام خامف في وجوب الضمان كالتصرف في ملك الغير.
كما في   تي توجب الضمانعلى أنه في بعض الأحيان قد يكون الإهمال شكاما من أشكالِ المباشرة ال

 20 حوادث الآلات والسيارات  وليس فقط شكاما من أشكال التسبب كما سأبيّنه لاحقاا.

روعاً حتى وإن كان مش ه لا يعُد  الفعل إذا صاحبه الإهمال فإوّ  أنّ  وسأورد أمثلة من الفروع الفقهية تبيّنُ -
 : ذه الأمثلةه من ،في ذاته مشروعاً 

                                                           
المدخل إلى و  (،404. فاروق العكا : )صد ،(، والفعل الموجب للضاااااااامان60: )ص الدريني فتح . د ،التعسااااااااف في اسااااااااتعمال الحق - (1)

 (.763: )ص كيرةد. حسن   ،القاوون
 .(408الفعل الموجب للضمان، د. فاروق العكا : )ص  - (2)
 (.392سراج: )ص محمد. دضمان العدوان،  - (3)
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ق ، فألقى فيه من الحطب مالا يحتمله التنور، فاحتر ناراً  هرجلٌ أوقد تنورَ  جاء في مجمع الضمانات: "-
 . (1)بيته وتعدى إلى دار جاره فأحرق، يضمن صاحب التنور"

تمله كان ر في النظر المأمور به وألقى في التنور مالا يح كيف أنّ صاحب التنور عندما قصَّ بيّن هذا المثال يُ 
 ضامناً.
امناً، جعاً كان ضطبقر والغنم: " إذا نا  الراع  حتى ضاع بعضها، إن نا  مضوجاء أيضاً في ضمان ال- 5 

 .(2)وإن نا  جالساً وغاب البقر عن بصره كان ضامناً"
امناً لضياع أو جالساً كان ضمستلقياً وهذا المثال أيضاً يوضح كيف أوه عندما أهمل الراع  القطيع بأن نا  

 بعض الأبقار أو الغنم.
دُهُ أو يختن ولده أو البيطار في دابة، فتولد من ذلك  لكية: " وإذا أذِّنَ وجاء عند الما- الرجل لحجّا  يفصِّ

الدابةُ أو العبدُ فلا ضمان عليه لأجل الإذن.... أما إذا كان جاهلًا أو  تالفعل ذهاب وفس  أو عضو  أو تلف 10 

 . (3)ن ذلك"المقدار المطلوب، ضمن ما تولد ع فعل غير ما أذُن له فيه أو قصر فيه عنِّ 
 فإنّ  الفعل إذا شابه الإهمال والتقصيرالحجا  والبيطار مأذون لهما بالفعل، لكنّ هذا المثال يوضح أنّ 

 الشخص يضمن ما سببه من ضرر.الفعل المأذون فيه تُسلب عنه صفة المشروعية، و 

لسّارق أوه لا بع أو اوذكر الإما  مالك: " في الراع  ينا  نهاراً فتضيع الغنم في وومه أو يُصيبها السّ -
ضمان إلا أن يكون بموضع مَخُوف  ولم يزل من شأن الرعاء نهاراً في أيا  النو  إلا أن يأتي من ذلك ما يَستنكِّرُ  15 

 (4)مما يجر إلى الضيعة البينة فيضمن"
 موضع الاستشهاد بهذا المثال )إلا أن يكون موضع مخوف ... وإلا أن يأتي من ذلك ما يستنكِّرُ(.

الاستشهاد: هو أنّ النو  نهاراً أمرٌ مشروع، لأنّ من شأن الرعاة النو  نهاراً، فلا يضمن الراع  ما وجه 
ضاع من القطيع أو سُرِّقَ، لكن إن كان وو  الراع  في مكان  لا يؤمن معه النو ، أو أن يأتي من النو  بما يستنكر 

روعية، فإن ع  صاحَبه الإهمال فتُسلب عنه صفة المشحتى يكون ضياع القطيع أمراً محققاً، فيضمن؛ لأنّ وو  الرا 20 

 ضاع القطيع وهو نائمٌ فيعد  ضامناً.
يره ، فدخل أرض غقّ  أو شِّ  رِّ فأرة  وجاء عند الشافعية: " لو سقى أرضه، فخرج الماء من جُحْ  -

 .(5)تط"فلم يح أو الشقِّّ  رِّ حْ جُ افأفسد زرعه فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر الماء، أو كان عالماً بال
 كيف أنّ الإوسان إذا لم يحتط فسبب ضرراً للغير كان ضامناً.  حُ وهذا المثال يوُضِّ  -

                                                           
 .(161لبغداد : )صامجمع الضمانات،  - (1)
 (.32: )صوفسه المصدر - (2)
 .(340/ 2تبصرة الحكا ، ابن فرحون: ) - (3)
 (.2/332وفسه: ) المصدر- (4)
 .(9/320نوو : )ال الإما روضة الطالبين،  - (5)
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وجاء عند الحنابلة: " إذا أوقد في ملكه ناراً، أو في موات  فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها، أو سقى 
لأوه غير  ؛ت به العادة من غير تفريطلم يضمن إذا كان فعل ما جر ، رقتهاغأرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فأ

 .(1)متعد "
استعمال الحق إذا كان مشوباا بالإهمال والتقصير وعدم  جميع هذه الأمثلة توضح أنّ  -

 5   وذلك للإخامل بالمصلحة المعتبرة شرعاا.صقة المشروعيةفإن هذا القعل تسلب عنه الاحتياط 

 الإهمال ضابط: الثالث المطلب
ل المأذون فيه أو استعمال الحق إذا شابه الإهمال فإوه تُسلب عنه صفة ذكرت سابقاً أنّ الفع -

المشروعية، للإخلال بالمصلحة المعتبرة شرعاً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، لكن اختلفوا في حدّ الإهمال، فقد 
ناً لإهماله معدّ الحنفية وو  الراع  مضطجعاً أو جالساً بحيث يغيب عن ناظره قطيع البقر فيكون الراع  ضا

و سُرِّقَ، ون إن أكل السبع القطيع أمنالإما  مالك أنّ من شأن الرعاة النو  نهاراً ولا يض في حين يرىوتقصيره،  10 

 النو  فيضمن، أو كان في وو  الراع  أمر متحقق لضياع  إلا أن يكون بمكان غير آمن  ويستدع  التيقظ وعد
 القطيع فيضمن.

همال يرجع إلى العرف والعادة عند أهل الخبرة والمعرفة، فما كان عند أهل وعلى هذا فإن تحديد ضابط الإ
الخبرة مجاوزة المألوف والمعتاد بين الناس كان إهمالاً وكان موجباً للضمان، وإن لم يكن فيه مجاوزة للمعتاد والمألوف 

تاد والمألوف بين لى مجاوزة المعبين الناس لم يستوجب الضمان، وعلى هذا كثيراً ما يدل الضرر أو النتيجة ذاتَا ع 15 

الناس، كما في اوتقال الماء إلى أرض الجار، فإوه إما أن يكون بسبب الإهمال والغفلة عن تسريح الماء وتصريفه، 
 . (2)وإما أن يكون بسبب عد  الاحتياط في تجسير الماء كما ذكر الدكتور محمد سراج

 البغداد  فذكر ،د ضابط الإهمال يرجع إلى العرف والعادةفي أمثلتهم أنّ تحدي الفقهاء من عدد أوضح قدلو 
  وإن لاتفاق،با يضمن لا...  صدمها جبل من أو أصابها ريح من فلو السفينة غرقت إذا" قوله حالملّا  ضمان في

 20 (3)سواء خالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف لأوه أجير مشتركٌَ" يضمن، بفعله كان

 إلى الليل يوماً  منزلهإلى  موضع   من حنطةً  عليها ليحمل دابة استأجر : "رفي موضع آخ البغداد  وقال
وكلما رجع كان يركبها فعطِّبت... قال الفقيه أبو الليث: في الاستحسان لا  ،وكان يحمل الحنطة إلى منزله

 هجرت فيما بين الناس بذلك فصار كأوه مأذون في ذلك بطريق الدلالة، وإن لم يأذن ل يضمن، لأن العادةَ 
 .(4)بالإفصاح"

                                                           
 .(227/ 5المغني، ابن قدامة: )  -(1)
 .(333)ص: سراج محمد .د ،ضمان العدوان - (2) 
 (.48مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (3)
 .)18: )صوفسه المرجع- (4)
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 أن إلا ضمان فلا الغير، ملك إلى الشرر فطار سطحه، على أو ناراً  ملكه في أوقد ولو: " (1)النوو  وقال
  (2)"عاصفة   ريح   يو ِّ  في يوقد أو الموقدةِّ، النار قدْرِّ  في العادة يُخالف

ط بأن ترك رّ ولا تفريط، فإن ف" إذا كان التأجيج أو السق  مما جرت به العادة بلا إفراط  أوه البهوتي وذكر
 . (3)ضمن لتفريطه" بذلك وهو نائمٌ  والماء مفتوحاً ونا  فحصل التلفُ  جةجَ مؤَ النار 

ا أو في ريح  تَتسر  في العادة لكثرَ  ناراً  أجَّج بأن منه،: " وإن كان ذلك بتفريط (4)قدامة ابن قال وكذلك 5 

 (5)تلف به" شديدة تحملها أو فتح ماءً كثيراً يتعدى ... ضمن ما

 باب من وهبأ الفعل على يحكمان اللذان هما الناس بين والعرف العادة أنّ  كيف  تبين الأمثلة هذه جميع
  .فيه مأذون أمر أوه أ  التعد 

 وهناك أيضاً قواعد فقهية تؤيد الرجوع إلى العرف مثل: 

 10 .(6)عرفية"ة على الحقائق العقلية، بل على الاعتقادات ال"الأحكا  الشرعية غير مبني-

 .(7)"الثابت بالعرف كالثابت بالنص"-
 .(8)" العادة محكّمة"-
 . (9)"استعمال الناس حجة يجب العمل بها"-

                                                           
مة بالفقه لاَّ الدين، ع  لحزام  الحوراني، النوو  الشافع ، أبو زكريا محيهاااااااااااااا(: يحر بن شرف بن مر  بن حسن ا676 -631النوو  ) - (1)

وه من ، من قرى حوران بساااااااوريا، وكان أبىوالحديث، شااااااايخ الإسااااااالا  وأساااااااتاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، مولده ووفاته في وو 
من كتبه: منهاج ناهز الاحتلا . و  حينمايان، وقد ختم القرآن المسااتوطنين بها، وكان النوو  من صااغره يقرأ القرآن، ويكره اللعب مع الصااب

(، وطبقات 8/149لزركل : )ا. الأعلا ، المرساالينالطالبين، والمنهاج في شاارح صااحيح مساالم، واجموع، ورياض الصااالحين من كلا  ساايد 
 (396 -395/ 8لسبك : )االشافعية، 

 (.320 -9/319لنوو : )االإما  روضة الطالبين،  - (2)
 (.121/ 4لبهوتي: )اكشاف القناع،   - (3)
ها(: عبد الله بن محمد الجماعيل  المقدس  ثم الدمشق  الحنبل ، أبو محمد موفق الدين فقيه من أكابر الحنابلة، 620 -541ابن قدامة ) -(4)

رية من قرى نابلس اد(، ولد في جماعيل قله تصااااويف منها: )المغني( في الفقه، و)روضاااة الناظر( في أصاااول الفقه، و)المقنع(، و)لمعة الاعتق
 (.67 -66/ 4، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته. الأعلا ، الزركل : )561بفلسطين، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة 

 (.227/ 5بن قدامة: )االمغني،  - (5)
 .(226: )صالزنجاني الأصول، على الفروع تخريج - (6)
 .(74)ص: البركتي الفقه، قواعد - (7)
 (.1/29: )الغز  الفقهية، القواعد موسوعة - (8)
 (. 1/388: )المرجع وفسه -(9)
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الاختصاص   هو كل ما يراه الناس أو ذو  في الققه الإسامم،: بالإهمالالتعدي  ضابط أنّ  يتبين بهذاو -
)السلوك  بلفظ لفقهاءا عنه وعبرفاً لما عليه العرف، لِّ مجاوزة الحد أو مخالفة المعتاد بين الناس، والسلوك مسلكاً مخا

 للمعتاد مجاوزاً  كان  لالفع هذا أنّ  إثبات يكف  بل الس ء القصد بإثبات القاض  قيا  يشترط لا ولذلك(، المعتاد
لذلك لو اوقلب النائم على مال  فأتلفه وجب عليه ضماوه، لأوه  ،(1)فاعله على الضمان لوجوب للعرف ومخالفاً 

 5 ترك التحرز في موضع لا يتركه الرجل البصير.

وا عنه بلقظ وعبر  والعادة  العرف إلى يرجع الإهمال ضابط تحديد أنّ  في الققه مع القانون واتقق -
 في الشخص يصطنعوهو أن  عنايةوأيضاا عبروا عنه بالالتزام ببذل   )الرجل الحريص( أو )الرجل العاقل(

 . (2)بالغير يضر لا حتى والتبصر اليقظة سلوكه
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 .بتصرف( 317: )صسراج محمد. د العدوان، ضمان - (1)
 (.779/ 1: )السنهور  .دالوسيط،  - (2)
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 القصل الثالث

 الإهمال في الققه والقانون الأموال أركان ضمان
 

 المبحث الأول: فعل الإهمال وصوره في الققه والقانون.

المبحث الثاني: الضرر المترتب على فعل الإهمال في الققه 
 والقانون.

وحصول  لالمبحث الثالث: عامقة السببية بين فعل الإهما
 الضرر.

 

 

 

 

 

 
 



95 
 

 .لإهمال في الققه والقانونبا الأموال القصل الثالث: أركان ضمان
حتى وإن كان القصد عد  الإضرار  اب الضمان لوجود التعد  في وصفه،الإهمال هو أحد أسبإنّ 

  :  فعل حتى يتحقق أن يتوافر فيه أركانبالآخرين، ولا بدّ لأ

ه إلى الش ء وركََنَ يركَْنُ ويركُْنُ ركَناً وركُوناً أ  مال إليه وسكن، وركُْنُ الش ء هو جاوب من ركَِّنَ  والركن لغة:
 5 .  (1)الأقوى، والر كنُ: الناحية القوية

ما أيضاً: هو و . (2)اخلاً في الماهية: هو ما يلز  من عدمه العد  ومن وجوده الوجود مع كووه داصطامحاا و 
 .(3)يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون داخلًا في ماهيته

 وعلى هذا لا يترتب الضمان على الإهمال إلا إذا توافر في الإهمال أركان، وهذه الأركان ه :

 .الركن الأول: الخطأ أو التعد  أو فعل الإهمال: وهو النشاط الخارج  للشخص

 10 .لثاني: حصول الضررالركن ا

 والركن الثالث: رابطة السببية بين فعل الإهمال وحصول الضرر.

 والذ  يشتمل على ثلاثة مباحث: أركان فعل الإهمال نأتكلم في هذا الفصل علذا س 

 .والقانون الققه في وصوره الإهمال فعلالأول:  المبحث

 .في الققه والقانونالمبحث الثاني: الضرر المترتب على فعل الإهمال 

 15 .المبحث الثالث: عامقة السببية بين فعل الإهمال وحصول الضرر

  

                                                           
 (، مادة )ركن(.185/ 13ابن منظور: )لسان العرب،  - (1)
 (1/101: )سمعانيالقواطع الأدلة في أصول الفقه،  - (2)
 .(1/404: )محمد مصطفى الزحيل  د.الوجيز في أصول الفقه الإسلام ،  - (3)
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 لمبحث الأول: فعل الإهمال وصوره في الققه والقانون.ا

 المطلب الأول: فعل الإهمال في الققه والقانون:

د التعد  إما أن يكون بالقص وهذا ،فيما سبق أنّ من شروط الإتلاف الموجب للضمان: التعد  ذكرتُ 
ا وفعل الإهمال ينقسم إلى قسمين: إمالس ء، أو بالإهمال والتقصير وهو الإخلال بواجب دون قصد الإضرار، 

 5 لبي.سترك إيجابي وإما فعل 

 الإيجابي في الققه والقانون.الإهمال : فعل القرع الأول

وهّ لم ، لأسلبي لوكسوهّ قا  بإلإهمال الموجب للضمان يتحقق بالفعل الإيجابي، أ  اإن ّ  في الققه: أولاا:-
ا أدى إلى إحداث الضرر في مال الشخص الآخر أو وفسه، أ  مميتخذ الحيطة والحذر عند قيامه بهذا العمل، 

وهذا يعُدّ من التعد  الإيجابي المخالف لما أمر الشارع  .(1)التقصير في النظر المأمور به عند قيامه بهذا العمل
 10 .(2)بالامتناع عن إتياوه والكف عن مباشرته

كثر مما ألمر إلى أنّ الشريعة تنهى عن أمور أذلك العلماء والفعل الإيجابي له أمثلة كثيرة في الفقه، وأرجع 
اء: )أرسل مثاله: كما ج ،، وأكثر هذه الأمثلة في الكتب الفقهية اوتقال النار واوتقال الماء إلى أرض جاره(3)به

، وذلك لتقصيره في (4)في أرضه ماءً لا تحتمله أرضه فتعدى إلى أرض غيره فأفسد ما فيها من الزرع كان ضامناً(
 النظر المأمور به شرعاً.

وزلق: فزلق به إوسان أو حيوان أو ذاب ثم افانجمدَ  ماءً  -أ  في الطريق –فيه  : )ولو صبَّ أيضاً  مثالهو  15 

 .(5)ضمِّن(

 فأر   ضُ رْ لبينة أوهّ قاَ إلا أن تقطع ا هُ نَ فأر  فإن كان يسيراً ضمِّ  ضُ رْ : )إذا ردّ الصاوع الثوب وفيه قاَ أيضاً  مثالهو 
 .(6)ط(وأوهّ لم يفرّ 

                                                           
  .(75/  3: )شاطبيالالموافقات،   -(1)
، والمسااؤولية التقصاايرية عن فعل (122ص)فاروق العكا :  ن، د.والفعل الموجب للضااما ،(331ص: )محمد سااراجد. ضاامان العدوان،  - (2)

 (.211الغير، د. سيد أمين: )ص
 (.122ص)فاروق العكا :  د. الفعل الموجب للضمان،  - (3)
 (.165ص : )لبغداد ا ،مجمع الضمانات  - (4)
 .(641ص) :المصدر وفسه -(5)
 (.324/ 2): ابن فرحونتبصرة الحكا ،  - (6)
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 جل  ر  محمى فاوتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوبِّ  على حديد   اً حديداد ضرب : )حدَّ كذلك  ومثاله
 .(1)الحداد( نَ يمر في الطريق فأحرقت ثوبه ضمِّ 

 اوتقال الشرارة إلى الشارع دليل على تعديه بالإهمال والتقصير. ضمن لأنّ يوالحداد هنا 
قت، لو  ار إلى الأكداس واحتر ومثاله: )أوقد ناراً في ملكه يو  الريح ليخبز فاحترق الحشيش وسرت الن

 5 .(2)كاوت الريح من جاوب الكدس ضمن وإلا لا(

يضمن لتعديه فللإوسان أن يوقد النار في ملكه بشرط السلامة من اوتقال النيران، وإلا  المثال هنا يوضح أنّ 
 في الإهمال وعد  التبصر.

لا بفعلهما، فإن وجد منهما أن يحصل الاصطدا  "ومنها ما ذكُر عند الشافعية في اصطدا  السفن: 
ح شديدة لا تسير ا في رييرَّ تقصير، بأن تواويا في الضبط، ولم يعدلا بهما عن صوب الاصطدا  مع إمكاوه، أو سَ 

وهذا المثال أيضاً يدل على الفعل  .(3)"ما من الرجال والآلات وجب الضمانتََ في مثلها السفن أو لم يكملا عدّ  10 

 الإيجابي للإهمال.

 كثير من الأمثلة في كتب الفقه التي توضح الفعل الإيجابي للإهمال وتعده سبباً موجباً للضمان. وغيرها  

إذا ال في القاوون ، ويتوافر خطأ الإهمطأالخ: إنّ التعد  عند الفقهاء يقابله في القاوون القانون فيثانياا:  -
ه من وتائج، ، دون اكتراثه لما قد ينجم من تصرف، كما إذا تحركت إرادته إلى فعل ش ءفيه إهمالأتى الفاعل بعمل 

 15 ، وهذا يعد إخلالاً بواجب قاووني سلبي يفرض عليه الامتناع عن عمل معين.(4)ودون قصد الإضرار بالغير

ومن أمثلة الأفعال الإيجابية ما ذكُر: )في قرية من القرى وقف شخص أما  حقل وبه ذرة وأراد الصيد 
لأوه لم  ؛لأوه أطلق عياراً ناريًا في مثل هذه الظروف ؛اب رجلًا أو حيواناً، فهنا أخطأفأطلق عياراً نارياً، وأص

 . (5)يتخذ الحيطة اللازمة ليتأكد من عد  وجود أحد في حقل الذرة أ  لا(
 .ة  ارّ ض ومعظم حوادث السيارات ترجع إلى القيا  بعمل إيجابي أدى هذا العمل إلى وتائجَ  -

 20 : والقانون الققه في السلبيهمال الإ فعل: ثانيالقرع ال

 :في الققهأولاا:  -
 لما أوجبه الشارع، لسلبيا بل أيضاً يتحقق بالكف أو الترك ،إنّ فعل الإهمال لا يتحقق بالفعل الإيجابي فقط

                                                           
 (.161ص: )بغداد المجمع الضمانات،  - (1)
 (.162ص)المصدر وفسه:  - (2)
 (.450/ 10: )الرافع  القزويني ،شرح الوجيزب العزيزفتح  - (3)
 .(110ص): ، رسالة ماجستيرعادل شكر ، والمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال، (34ص) :لمتيتاد. ،جرائم الإهمال - (4)
 (.31ص)لمتيت: اد. ،جرائم الإهمال - (5)
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يترتب على هذا الفعل وتائج ضارة، فلا تنشأ  ولا يجب الضمان إلا أن يكون على خلاف الواجب، وأنّْ  
، وعلى هذا فالخطأ السلبي وحده يكف  لإيجاب الضمان على المهمل ولو لم يقع منه ية إلا بحدوث الضررالمسؤول

 .(1)خطأ إيحابي

لي فإوه ا أوجبه الشارع هو فعل، وبالتاذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الامتناع أو الكف عن الإتيان بعمل مو -
 5 ك ضرر.يعدّ موجباً للضمان إذا تولد عن هذا الكف أو التر 

 أنّ الترك عند المحققين هو فعلٌ من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذاً فعلٌ "الشاطبي: فقال  -
 .(2)"بالمقاصد أوبالتروكالأحكا  إنما تتعلق بالأفعال  نّ إالقاعدة مباح، وأيضاً 

 چۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ     ۈ  ۆ   ۆ  ۇچ :عالىمن قوله ت (3)واستنبط السبك  -
 .(4)الكف عن الفعل فعلٌ، وهو الترك لما أوجبه الشارع ه  أنّ  ،، قاعدة أصولية[30الفرقان/]

 10 عنه بالكف أو الإمساك أو الامتناع.... يرى كثير من وجاء أيضاً: )وأما الترك المقصود فهو الذ  يعبرَّ 

 .(5)الكف فعل من الأفعال، وهو عندهم فعل وفس ( الأصوليين أنّ 

ذكر الشيخ محمد شلتوت القاعدة العامة في الامتناع أو التقصير في الفقه الإسلام  من حيث وجوب و 
ر الإوسان بما يجب عليه بالشرع أو بالعقد فتلفت وفس أو مال وجب عليه ضمان ما وه : )إذا قصّ  ،الضمان
 .(6)تلف(

سقوط على الطريق، ضاً للع هذا البناء فأصبح معرّ ثم تصدّ  سليمٌ  بناءٌ  قيمَ لو أُ : ومن أمثلة الإهمال السلبي  15 

ه ر في إصلاحه حتى وقع فتلف بسقوطه مال الغير فعليأو على بناء الجار، وأهمل صاحب هذا البناء أو قصّ 
لب بالنقض و ة والحنابلة بشرط الإعذار، فإن أعذر صاحبه وطُ الضمان عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكي

بة لكن بشرط أن يكون هناك مدة بين المطالوالإصلاح فأهمل ذلك حتى سقط البناء، ضمن ما تلف بسقوطه، 

                                                           
 (.210لغير، د. سيد أمين: )صالمسؤولية التقصيرية عن فعل ا - (1)
 .(175/ 1: )لشاطبيا ،الموافقات - (2)
عبد الكافي السبك ، أبو وصر قاض  القضاة، المؤرن الباحث، ولد  نهاااااااااااا( عبد الوهاب بن عل  ب771 -727ن السبك : )يتاج الد - (3)

لطاعون، قال ابن  اللسااان قو  الحجة ، وتوفي با قَ لِّ وكان طَ  في القاهرة واوتقل إلى دمشااق مع والده، فسااكنها وتوفي بها، وساابته إلى ساابك،
كثير: جرى عليه من المحن والشاااادائد مالم يجرِّ على قاض  مثله، ومن تصاااااويفه: طبقات الشااااافعية الكبرى، ومعيد النعم ومبيد النقم، وجمع 

 .(4/184: )لزركل ا ،الجوامع. الأعلا 
 (.100 -99/ 1: )لسبك اطبقات الشافعية الكبرى، و  (،158/ 2: )لسبك ا ،الأشباه والنظائر - (4)
 (.217ص): الميناو  المنذر أبيالشرح الكبير لمختصر الأصول،  - (5)
 (.24ص): لشيخ محمد شلتوتا، لمسؤولية المدوية والجنائية في الفقه الإسلام ا -(6)
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بنقض البناء وبين سقوط البناء حتى يتمكن من إصلاحه، فلو طولب بنقض البناء فلم يفرط ولم يقصر وسقط 
ل في لأن صاحبه أهم ؛، فمسألة الحائط المائل أو البناء الآيل للسقوط ه  فعل سلبي(1)ان عليهالبناء فلا ضم

 ترميمه، فترتب على إهماله ضرر.

وأيضاً: لو أنّ شريكان اتفقا على بناء حائط  لبستان، فبنى الأول ما عليه، وأهمل الآخر، فما تلف من  -
 5 .(2)أ  يضمن أيضاً وصيب شريكه الثمار والزروع بسبب إهمال الشريك فإوه يضمنه

وكذا يضمن الوديع إذا ترك حفظ الوديعة وأهملها بأن لم يضعها في حرز معين فضاعت فيجب عليه  -
لم يقفله فخرج بل  و إذاربط سلسلة على باب خزائنه في خان  بح ، فجاء في مجمع الضمانات: "المودعَُ (3)الضمان

 (4)وإهمالاً كان ضامناً وإلا فلا" فسرقت وديعته قالوا إن عُدَّ هذا إغفالاً 
طفلاً صغيراً اقترب من موقد النار وامتنعت أمه من إبعاده بأن تركته واوشغلت بش ء آخر فعليها  ولو أنّ  -

 10 الضمان لما أصاب الطفل من ضرر.

  .(5): يضمن السارق ما ضاع من البيت إذا ترك الباب مفتوحاً ولم يغلقه كما كان قبل دخولهوكذلك -
لأن المسلم  يجب عليه الضمان،فر جميع هذه الأمثلة تدل على أنّ من ترك واجباً عليه بأن أهمل أو قصّ  -

 دعنوه  قاعدة عظيمةٌ   .(6)(نَ من ترك واجباً في الصون ضمِّ )قال القرافي: فيجب عليه صون مال أخيه، 
 .الفقهاء

 15 في القانون: ثانياا:  -

بي وهو )الامتناع سلترك سواء قا  بعمل إيجابي أو  ،ون يتوافر لدى الفاعلالخطأ في القاو سابقاً أنّ  تذكر 
ر في ترميم بيته فسقط على أشخاص أو أموال، فيضمن عن أفعاله السلبية  مثاله: من قصّ  ،(7)عن عمل ش ء(

 كما في حال عد  مراعاة اللوائح أو عد  الاوتباه.
مراً يجب عليه ترك أحديث الولادة، فهنا الطبيب  : الطبيب الذ  يهمل ربط الحبل السر  لطفليضاً وأ
 20 يعاقب عليه أما  القاوون.و  القيا  به،

                                                           
مطالب أولي و  (،4/383: )ابن قدامةالمغني، (، و 182ص)لبغداد : ا ،مجمع الضاااامانات، و (285/ 7: )لكاسااااانيابدائع الصاااانائع،   - (1)

 (.3/584: )السيوط  الحنبل  شرح غاية المنتهى، النهى في
 (.416/ 3): لبهوتياكشاف القناع،    - (2)
 (.4/211: )بدائع الصنائع، الكاساني - (3)
 .(75: )صالبغداد  الضمانات، مجمع - (4)
 .(2/350: )بن فرحوناتبصرة الحكا ،   - (5)
 (.2/207: )لقرافياالفروق،   - (6)
 .(110ص): ، رسالة ماجستير، عادل شكر ، والمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال(34ص)لمتيت: اد. جرائم الإهمال،  -(7)
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 .(1)وأيضاً تقاعس حارس المبنى عن إغلاق الباب إذا كان هناك خطر كسرقة المبنى -
وأيضاً إغفال مهندس الصياوة فحص جهاز التوقف في قطار سكة حديد قبل خروجه من ورش الصياوة  -

، وفي هذا المثال فإن المهندس قا  بفعل (2)ما يؤد  إلى اصطدامه وحدوث أضرار جسيمةالنقل وتشغيله وسيلة 
 ا يؤد  إلى حدوث الضرر.وهو عد  فحص جهاز التوقف، م ،سلبي

على شركة الكهرباء والغاز بسبب  في مصر ( 1938  )حكمت محكمة الاستئناف في عاوكذلك  - 5 

كة الغاز وشر  ،الهاتفيةأحد الأسلاك  صلحُ ، عندما كان يمات إثر صاعقة كهربائية لأوه الهاتف،موت عامل 
لوحات كبيرة موضح  ولم تضع لأنها لم تخبر هيئة المواصلات السلكية بهذا الخطر الجسيم، ،والكهرباء ه  المسؤولة

 أدى إلى وقوع الموصولة للكهرباء، فهذا عمل سلبي ولم تقم بالعناية التي يجب القيا  بها في الأسلاك عليها ذلك،
 .(3)هو موت العاملضرر 

 10 وهذا المثال وإن جاء في ضمان الأوفس إلا أوه يدل على العمل السلبي للإهمال. -

المادة  البند الثاني من ما ذكرها الدكتور المتيت: وهناك مواد وصت على العمل السلبي للإهمال منها -
وضع مصباح على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عا  أو على الحفر (: " من أهمل في 376)

 فيه". عملهاالتي 
(: "من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي 378المادة )والبند الأول من  -

 15 .تستعمل فيها النار"

أعمال مصلحة أو بذل مساعدة  وكان قادراً عليها  (: " ومن أهمل في أداء389والبند الثاني من المادة: ) -
 عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة الفيضان أو الغرق أو الحريق.."

 .(4)تعاقب على الفعل السلبي للإهمال المسبب للضرر التي الموادمن  وغيرها

الإرادة والإدراك   روعليه فإنّ القاعل في الإهمال يقوم بتصرفه سواء الإيجابي أو السلبي وهو متواف
فهو يقدم على عملٍ ويدرك مدى خطورته لكنّ نزعة الطيش تغلبت عليه  وجعلته لا يكترث بحقوق  20 

 الآخرين.

                                                           
 (.63، 38، 34ص)لمتيت: اد. جرائم الإهمال،  - (1)
 (.17ص)محسن محمد حسن: همال الجسيم، الإ - (2)
 (.82ص)لمتيت: اد.جرائم الإهمال،  - (3)
 .(17ص) المرجع وفسه: – (4)
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ا اتقاق الققه والقانون في ترتب الضمان على القعل الإيجابي والسلبي للإهمال إذالباحثة  ترىوهكذا 
 أدى هذا القعل إلى إحداث الضرر.

الإهمال هو التصرف الإرادي لشخص لم يتخذ الحيطة والحذر ولم يسلك السلوك  وإذا علمنا أنّ 
المألوف أو المعتاد لدى الناس  وأدى هذا التصرف إلى إحداث الضرر  فإن هذا الشخص يضمن ما 

 5 .كما سأبيّنه في المطلب التالي  أتلقه سواء أكان يتوقع النتيجة من تصرفه أو لم يتوقعها

 القانون:الققه و ب الثاني: صور الإهمال في طلالم

لضرر ، لكن المهمل قد يكون أقد  على فعله مع توقع وقوع االإهمال بسبب الغير على المالي الضرر يقع قد
ع فهل يختلف الحكم بين وقوع الضرر مع التوقع، أو وقو  ،الضرروقوع وقد يكون أقد  على فعله دون توقع 

 الضرر مع عد  التوقع.

 10 ع الأول: صور الإهمال في الققه:القر 

 لمهملا فعلىأهمل الشخص وأدى إهماله إلى وقوع الضرر  إذامع عدم التوقع: : فعل الإهمال الأولى -
بالتعد  بالمباشرة  كان هذاأسواء الضمان،  لإيجابالضرر  قعو ت الفقه يشترط لم ولهذا لفعله، النتيجة يتوقع أن

شخاص أو كان فيه يمر فيه أيمكن أن حيوان  ك  يصطاده في مكان  ته إلىأ  التعد  بالتسبب، فمن وجّه بندقي
لى شخص  أو عيأتي الطلق النار  ، وجب عليه أن يحترس ويتحوط وأن يتوقع أوه ممن الممكن أن ممتلكات للغير

 15 ذلك: على  أمثلة فروع الفقهفي تعد  بالتسبب فقد جاء أما اللمباشرة، التعد  باوهذا في  الغير مالِّ 

ريبين ملتصقين أو ق بأن كان الزرعان فإذا كان أرض جاره قريباً من أرضه" :الضمانات مجمع في جاء ما -
 .(1)"من الالتصاق على وجه أنّ ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار أرض الجار

ن يتوقعه، أ وتيجة إهماله كان يجب عليهيتوقع حتى لو لم نّ الشخص لأهذا المثال يدل على وجوب الضمان 
 .من ضررإهماله ر عما أوقعه لى هذا فإن الشخص المهمل لا يعُذَ علملاصقة أرضه بأرض جاره، و 

ر   لأنّ ذلك لا يكون إلا من نا ،ضمنهاغيره  ناراً فأيبست أغصان شجرةَ وإن أوقد وجاء في المغني: "  - 20 

فريطه، يتوقع حصول الضرر لإهماله وتلأوه كان يجب أن عليه الضمان  وجب. وهذا المثال يدل على أوه (2)"كثيرة  
 لأوه لو لم يخالف العادة والغالب لما وصلت النار إلى شجرة غيره وأحرقتها.

                                                           
 .(161)مجمع الضمانات، البغداد :  - (1)
 (.5/227: )قدامة ابن المغني، - (2)
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لا خلاف أيضاً عند الفقهاء من وجوب الضمان على المهمل إذا  :التوقع مع الإهمال فعل: الثانية -
 توقع وتيجة فعله أو علم بذلك:

أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى مجمع الضمانات: " رجلٌ أراد  جاء في -
أحرق زرعه لا يضمن، إلا أن يعلم أوه لو أحرق حصائده تتعدى النار إلى أرض جاره، لأوهّ إذا علم  و أرض جاره 

 5 .(1)كان قاصداً إحراق زرع الغير"

قوع و الغالب يؤد  إلى  العادة أوإذا كان فعله في أ  ، الغالب أو العادة هو الضرر توقع ومعيار -
فعله في العادة  كان، وإن  ط من فعل المباحاتو المعتاد من التبصر والتحكان فعله على خلاف بأن   نَ الضرر ضمِّ 

ادة من فعل عالأضرار المضمووة بما هو متوقع  دهذا تتقي ى، وعلأو الغالب لا يؤد  إلى وقوع الضرر لا يضمن
  (2).سراجمحمد المتعد  كما ذكر الدكتور 

لتي أحرقها يبعد عن حصائده اوإن كان زرع غيره  ": منها هذا المعيار أمثلةً تؤيدوقد جاء في فروع الفقه  10 

ه إلى الريح ناره من أرض، فحملت إلا شرارةً أو شرارتانجاره ولا يطير ش ء من ناره  زرع وكان يأمن أن يحترق
  .(3)لا يضمن" ..أرض جاره فانحرق زرع الجار .

 .(4)يضمنها" فهلكت فإوههدة  فسقطت في ماء  أو وَ لو صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة   : "وجاء أيضاً 
أ  كان من المتوقع إذا كاوت الدابة قريبة من الماء أو من وهدة أن تسقط فيها، بخلاف ما لو كاوت على أرض  

 15 .وهذا المثال وإن كان في غير الإهمال إلا أوهّ يجوز القياس عليهمستوية ، 

 :القانون في الإهمال صور: الثاني القرع

 بل، قطف ميز القاوون بين صورتين للإهمال، فالإهمال لا يقو  بمجرد إخلال الجاني بواجب الحيطة والحذر
 يجب أن ترتبط الإرادة بالنتيجة، وهو العنصر الأساس  لقيا  الخطأ، وعلى هذا يتحقق الإهمال بصورتين:

ومعناه أن يصدر من الجاني سلوك سلبي إراد  دون توقع عما  همال مع عدم التوقع:الأولى: فعل الإ
إدراكه، ولو بذل الحيطة  في يحدثه سلوكه من وتائج ضارة، في وقت  كان يجب عليه أن يتوقع هذه النتيجة، لخمول   20 

، قاب مشتعلعود ث ة بيتهما رمى من نافذ اً شخص لو أنّ  :قع منه هذه النتيجة الضارة، مثالهتوالحذر ما كان ل
 ا لم يخطرإلى وقوع الحريق، فالجاني هنالعود المشتعل سقوط مثل هذا أدى ، فلوقودباوصادف مرور سيارة محملة 

                                                           
 (.161: )صالبغداد  الضمانات، مجمع - (1)
 (.بتصرف 142: )جسرا محمد . د العدوان، ضمان - (2)
 (.161)ص: المرجع وفسه– (3)
 (.535/ 5: )الشربيني الخطيب المحتاج، نيغم - (4)
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 .(1)بباله ولم يتوقع هذه النتيجة الضارة، لكن كان يجب عليه توقع مثل هذه النتيجة وتفاديها 

 ن عندما يصدر من الجاني سلوك سلبي يؤد  إلىوهذه الصورة تتكوّ  :ثانياا: فعل الإهمال مع التوقع
مهارته وخبرته،  لىإداً ستنِّ  تقع، ويعتقد أنها لن تقع ملّا  لكنه كان يأمل أنإحداث وتيجة ضارة كان يتوقعها، 

عة كبيرة في طريق ر وكان بمقدوره اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكنه لم يفعلْ، ومثاله: سائق السيارة الذ  يسير بس
لى إد تنسأضراراً، فالسائق هنا كان متوقعاً حدوث الأضرار لكنه ا تسبب هذه فسرعته ،بالسيارات ومزدحم   مل ء   5 

 .(2)مهارته وخبرته، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لقيادة السيارة

همال جسامة وخطورة من فعل الإ وقد ذهب بعض فقهاء القاوون إلى اعتبار فعل الإهمال مع التوقع أشد
 مع عد  التوقع.

 بين فعل الإهمال مع التوقع، أو مع عد  التوقع، لا من حيث خر إلى أوهّ لا فرق جوهرياً وذهب بعضهم الآ
 10 .(3)ا الصورتينتالطبيعة ولا من حيث العقاب والجزاء، لأنّ الخطأ واحد في كل

الإهمال هو التصرف السلبي الإراد  للشخص الذ  لم يتخذ لأن الخطأ في جريمة  ؛الرأي الراجحوهذا هو 
أدى إلى إحداث الضرر في الغير، وهذا الضرر قد حصل سواء  الذ  ،الحيطة والحذر عند قيامه بهذا التصرف

 .(4)توقع الجاني هذا الضرر أو كان عليه من اليسير أن يتوقعه، دون أن يقصد إحداث هذا الضرر

 الإهمال فعل نّ لأ ؛في عدم اشتراط توقع وقوع الضرر لقعل الإهمال ققهمع الون القان يتقق وبهذا -
 15 المهُمل يكونو  بدا  لا واقعٌ  الضرر وقوع فإن وبالتالي  والتبصر الحيطة أخذ من المعتاد خامف على هو

 .لا أم الضرر حصول توقع سواء مسؤولاا 

  

                                                           
 (.40ص):  ، رسالة ماجستير، عادل شكر المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال - (1)
 .(44ص)المرجع وفسه: - (2)
 (.47ص): المرجع وفسه – (3)
 .(47ص): ، رسالة ماجستير، عادل شكر ، والمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال(78ص)يت: لمتا، د.جرائم الإهمال - (4)
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 فعل الإهمال في الققه والقانون:المبحث الثاني: الضرر المترتب على 
الركن الثاني من أركان الإهمال هو وقوع الضرر على لذا ف ،بضمان الأموال دون الأوفس يتصل هذا البحث

يقع  الذ  الضرر المالي، ثم ةعامبصورة  ، وسأتناول في هذا المبحث مفهو  الضرر بسبب فعل الإهمال الأموال
 ثم الضرر المالي في القاوون ،بسبب الإهمال في الفقه

 5 مقهوم الضررالمطلب الأول: 

كالشَّهْد   تانهما لغ :الضَّر والض ر لغتان: ضد النفع، والضَّرُ المصدر، والض ر الاسم، وقيل الضرر لغة:
 تجعله مصدراً، لم اضممت الضّاد إذ والش هد، فإذا جمعت بين الضَّر والنَّفعِّ فتحت الضاد، وإذا أفردت الض رَّ 

راراً، والضَّراّء: الزَّماوة والشدّة، والنَّقص في المال والأوفس   .  (1)وأضَرَّهُ، وضارَّهُ مضارةّ وضِّ

 :مختلفة دلالات، ولها عدةمواضع وقد وردت مادة )ضرر( في القرآن في  -
 10 .[12/ يووس] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ںچ ٹ ٹ ،والشدة البلاء بمعنى -

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ ٻچ ٹ ٹ ، والمنزلة القدر وقص بمعنى -

 .[42/ المائدة] چ   ٿٿ  ٿ

  ڌڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ  ٹ ٹ ،والعلة والوجع المرض بمعنى -

 .[177/ البقرة] چڎ  ڎ  ڌ

 15  چ   چچ   چ  ڃ  ڃ چٹ ٹ، والراحة المنفعة معارضة في المحن وإيصال الإيذاء بمعنى -

 .[111/ عمران آل] چ     ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

  ئۈ  ئۆ     ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو چ ٹ ٹ ،المعيشة وضيق والجدب والقحط والفاقة، الفقر بمعنى -

 .[17/ الأوعا  سورة]  چ  ئج    ی       ی  ی  ی     ئى  ئى  ئى  ئېئې       ئې  ئۈ
غو  لمادة بينها وبين ما ورد في التعريف اللواضحاً تلاق  الوبهذه المعاني التي وردت في القرآن نجد  -
 20  )ضرر(.

 ،ذلك على ثالاً م وسأذكر ،عدة مواضعأوهّ ورد في القرآن الكريم النه  عن المضارةّ والضرر للغير في  على
  ى  ې  ې   ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴۈ  ۈ   ۆ  ۆ      ۇ   ۇچ :تعالىقال 

 .[233/ البقرة] چ ئەئا  ئا  ى

                                                           
 (.رضر (، مادة )428(، مادة )ضرر(، والقاموس المحيط: الفيروز آباد : )ص4/482لسان العرب، ابن منظور: ) - (1)
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الدة ر، فنهى الله أن يُضّار الوالد إذا طلق الو ووجه الاستدلال بهذه الآية معناه: أنّ الله نهى عن الضر  -
فينتزع الولد من أمه إذا رضيت من أجر الرضاع ما رض  به غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضراراً، 

، رروالمضارةّ هنا ه  مشاركة كل من الوالدين للآخر في الض ،(1)وبعدما تعلق قلبه بها تقول لوالده أطلب له ظِّئراً 
 .  (2)وينعكس أثر المضارةّ على الولد

 5 وقد ذكر الفقهاء أنّ الضرر يأتي على معنيين:  -

تفع ذكر ابن رجب الحنبل : "الضرر أن يدُخل على غيره ضَرراً بما ينما يأتي مقابل النفع: المعنى الأول:  -
رار أن يدخل على غيره ضرراً بلا منفعة له به،...وقيل أن يضر وجه غير جائز  بمن قد أضر به على هو به، والضِّّ

"(3). 
 .(5): "الضرر ضد النفع"(4)وقال الصنعاني -
: " إلحاق مفسدة بالغير (6)ما يأتي بمعنى إلحاق المفسدة بالغير: قال ابن حجر الهيتم المعنى الثاني:  - 10 

 .(7)مطلقاً"

 الضرر المترتب على فعل الإهمال في الققه:المطلب: الثاني: 

وهو: الإتلاف للمال سواء أكان جزئياً أو   ،نّ من أركان ضمان فعل الإهمال الضرر الماليء أذكر الفقها
 .المنافع وكان إتلافاً للأعيان أأكلياً، وسواء 

                                                           
 (.216(، وتفسير آيات الأحكا ، السايس: )ص49/ 5تفسير الطبر : )  - (1)
 (.2/358: )التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج، د. وهبة الزحيل  - (2)
 .(2/212ابن رجب الحنبل : )جامع العلو  والحكم،  - (3)
مير، ، أبو إبراهيم، المعروف كأسلافه بالأهااا(: محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني1182 -هااا1099الصنعاني ) - (4)

له مؤلفات كثيرة  ،لمؤيد بالله، أصااااااايب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوا ، وشاااااااأ وتوفي في صااااااانعاءبامجتهد من بيت الإمامة في اليمن، يلقب 
النقاد  جر العسقلاني( و) إرشادمنها: )توضيح الأفكار شرح تنقيح الأوظار(، و)سبل السلا  شرح بلو  المرا  من أدلة الأحكا  لابن ح

 (.38/ 6إلى تيسير الاجتهاد( و )شرح الجامع الصغير للسيوط (. الأعلا ، الزركل : )
 .(2/122لصنعاني: )اسبل السلا ،  - (5)
، لا هااااااا(: أحمد بن محمد بن عل  بن حجر الهيتم  السعد  الأوصار ، شهاب الدين شيخ الإس974 -هااااااا909ابن حجر الهيتم  ) - (6)

باحث مصاااار ، مولده في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصاااار وإليها وساااابته، تلقى العلم بالأزهر ومات بمكة، له تصاااااويف كثيرة، و فقيه 
منها: )مبل، الأرب في فضااااااااااائل العرب(، و) تحفة المحتاج لشاااااااااارح المنهاج( في فقه الشااااااااااافعية، و) الخيرات الحسااااااااااان في مناقب أبي حنيفة 

 (.234/ 1زركل : )لا(، و)شرح الأربعين النووية(. الأعلا ، النعمان
 (.516: )بن حجر الهيتم ا فتح المبين بشرح الأربعين، - (7)
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ارة مالية في بب له خسيصيب الإوسان فيس والضرر المالي كما عرفّه الشيخ عل  الخفيف هو: "كل أذىً 
أمواله سواء أكاوت ناتجة عن وقصها أو وقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها... مما يؤد  إلى وقص 

 .(1)قيمتها عما كاوت عليه قبل حدوث ذلك الضرر"

دة فس: "هو إلحاق مفسدة بمال الغير ... وأن تكون هذه المبقوله أستاذنا الدكتور فاروق العكا  وعرفّه أيضاً 
 5 .(2)متحققة"

الدكتور مصطفى الزرقا: " هو كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضرراً في وفسه أو ماله عرفّه كذلك و 
 . (3)أو كرامته، وفي حريته المشروعة ووشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره"

 في مالكه حق في التأثير أو بهتعيّ  سراج: " هو النقص الذ  يلحق بالمال بإتلافه أوالدكتور محمد  وعرفّه
 .(4)"لمصلحته واستغلاله استعماله

ققاً، وإلحاق وكان هذا الضرر مح، : وه  إلحاق الضرر بمال الغيرتصب في معنى واحد التعريفاتجميع هذه  10 

مور به شرعاً، أالضرر بالآخرين ينهى عنه الشرع، فإذا حصل فعلٌ جراء إهمال  لواجب  أو تقصير  في النظر الم
وترتب على فعله هذا ضرر لغيره جراء هذا الإهمال أو التقصير أو التفريط، وجب الضمان عليه، وتعويض 

. وقد اتخذ الفقهاء هذا الحديث قاعدةً فقهيةً لوجوب (5)«رارَ ولا ضِّ  رَ رَ لا ضَ »: صلى الله عليه وسلمالمضرور، لحديث رسول الله 
 الضمان على الفعل الضار.

، لى عد  تضمين الفاعل إذا لم يترتب على فعله ضرر، فإذا اوتفى الضرر اوتفى التضمينوقد ذهب الفقهاء إ  15 

 وقد ورد هذا في فروعهم:

 .(6)ورد عند الأحناف قولهم: )وأما حكم الضمان.. فلا ضمان أصلاً لعد  الإتلاف أصلًا(

 .(7)وورد عند المالكية قولهم: "فإن الإتلاف علة التضمين"

                                                           
 .(38ص)لشيخ عل  الخفيف: االضمان،  - (1)
 .(204ص)فاروق العكا :  د.ن، الفعل الموجب للضما - (2)
 (5ص)مصطفى الزرقا:  د.الفعل الضار،  - (3)
 (.158محمد سراج: )ص د. ضمان العدوان، - (4)
 .(1)، الحاشية رقم (66سبق تخريجه )ص - (5)
 (.215/ 2 ) :داماد أفند بحر، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأو  (،288/ 6: )لكاسانيابدائع الصنائع،  -(6)
 .(57/ 3:)المازر  التميم  أبي عبد اللهالتلقين،  - (7)
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أيضاً قولهم: " كما لو رماه بسهم فأخطأه فإوه يأثم بالرم  لقصده الحرا  ولا ضمان لعد  وعند الشافعية 
 .(1)الإتلاف"

  جميع هذه النصوص تؤكد أوهّ لا ضمان على الفاعل إلا إذا تسبب فعله ضرراً بالغير، ولكن هذا لا ينف
وه لأ بل يحر  فعله؛ ،، أوهّ لا يعُدّ فعله محرماً يرفعله إلى ضرر بالغ أنّ من أهمل أو قصّر في أمر  في عهدته، ولم يؤدِّّ 

 5 .وخاصة إذا ووى الإضرار بغيره وترك واجب الحيطة والحذر، جلو  ر في أمر من أوامر الله عزقصّ 

 المطلب الثاني: الضرر المترتب على فعل الإهمال في القانون.

ة التي ل مرتبط بالنتيجة غير المشروعستلز  تحقق الضرر، لأن خطأ الإهماي إنّ خطأ الإهمال في القاوون
تب عليه وتيجة عليه قاووناً إذا لم يتر اً بذاته ليس معاقَ  وتجت عن تصرف الفاعل، وعلى هذا فإن الخطأ في حدِّ 

 فعلهم نّ ؛ لأعندهم إهمال ولا ينظرون للأمور وظرة جدية، لكنهم لا يعاقبون اً ضارة، وكثيراً ما ورى أشخاص
 10 .(2)ب عليه القاوونيعاقِّ  ضرر    يسبب أ َّ الإراد  لم

 منها: ،إلى اشتراط شروط يجب توافرها في وقوع الضرر وتيجة الإهمال أو غيرهالوضع  وذهب القاوون 

أن  يجب بلأ  مؤكداً وحالًا، ولا يعني حالًا هو الضرر الحاضر،  ؛أن يكون الضرر محققاً   -1
كن أن يمالحاضر والمستقبل، وأن يأخذ بعين الاعتبار جميع التطورات التي ينظر القاض  إلى الضرر الذ  يقع في 

 مستقبلًا. تحدثَ 
 15 .(3)بمصلحة مشروعة للمضرور، للقاعدة: )لا دعوى دون مصلحة( أن يكون هناك إخلال -2

أن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب به فلا يقُبل طلب الضمان والتعويض إلا من المتضرر  -3
 .(4)صفة قاوووية كالوكيلوفسه، أو من له 

توافق الققه الإسامم، والقانون في اعتبار أنّ الضرر الذي يقع نتيجة الإهمال والتقصير  يتضحوبهذا 
 حتى وإن صدر الإهمال والتقصير من  هو مناط للضمان والتعويض  ولا مسؤولية ولا تعويض دون ضرر

 20 القاعل دون إحداث نتيجة.

  

                                                           
 (.7/298: )و لنو ااجموع، الإما   -(1)
 .(796ص)، والقواعد القاوووية، د. محمود نجيب حسني: (81ص): المتيتجرائم الإهمال، د.  - (2)
 (.99ص)مود جلال حمزة: محد. ، والعمل غير المشروع، (84ص)لمتيت، ا د.جرائم الإهمال،  -(3)
 .(590ص)عبد المنعم الصدة: ومصدر الالتزا ،  ،(94ص): لمتيتد. اجرائم الإهمال،  - (4)
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 ث: عامقة السببية بين فعل الإهمال وحصول الضرر:المبحث الثال
إنّ علاقة السبيبة بين فعل الإهمال وحصول الضرر ه  الركن الثالث من أركان قيا  المسؤولية، ومعنى هذه 

 العلاقة: أنّ المسؤولية لا تقو  إلا إذا كان خطأ الإهمال هو السبب في إحداث الضرر بالأموال.

 ث عن هذا المبحث بش ء من التفصيل من خلال المطالب الآتية:دسأتحولأهمية هذ الركن 

 5 المطلب الأول: التعريف بالسببية ومفهومها في الفقه والقاوون:

 المطلب الثاني: تعدد الأسباب في حصول الضرر والسبب الأقوى في الفقه والقاوون.

 الأجنبي. السبب لوجود  الضرروبين التعد  بالإهمال المطلب الثالث: اوتفاء رابطة السبيبة بين

 المطلب الأول: التعريف بالسببية ومقهومها في الققه والقانون:

 إلى مفهو  رابطة السببية: للوصولبداية من تعريف السبب  لا بدّ 

 10 :ورابطة السببية واصطامحاا  القرع الأول: تعريف السبب لغةا 

ير لكلِّّ طلاح اللغو  إلى الحبلِّ الذ  يتُوصّل به إلى الماء ثّم استُع: ترجع كلمة السَّبب في الاصلغةً  أولًا:
على  أيضاً طلق ييتُوصّل بهِّ إلى غيره، وجعلت فلانًا لي سبباً إلى فلان  في حاجتي، والجمعُ: أسبابٌ، و  ش ء  

 (1).[85الكهف/] چڀ  ڀ   ٹ ٹ چ بسلوكه تصل إلى الموضع الذ  تريده،  كالطريقِّ سبب، لأوَّ 

اصطلاحاً: ذهب الأصوليون إلى أنّ السبب هو ما يلز  من وجوده الوجود ومن عدمه العد  لذاته،  : ثاوياً 
 15 .(3)، أو هو ما يكون طريقاً للحكم من غير ألثير(2)كزوال الشمس لوجوب الظهر

 لوجوب الصلاة.السبب الشرع : ومثاله دخول الوقت -1وللسبب ثلاثة أقسا : 

لعقل : ومثاله: ترك كل ما ينافي الصلاة، والإتيان بما ينافي الصلاة يقتض  عد  الصلاة، السبب ا-2
 .اعقليّ  اً والعقل هو الذ  يحكم بذلك، لهذا كان سبب

                                                           
(، مادة 1/262) :لفيوم  الحمو انير في غريب الشاااارح الكبير، ، مادة )ساااابب(، والمصااااباح الم(458/ 1ابن منظور: )لسااااان العرب،  - (1)

  ب(.  )سب
 .(198/ 1: )الشاطبيت، والموافقا (،101/ 1: )لحنف السمعاني اقواطع الأدلة في الأصول،   -(2)
 .(274/ 2: )سعد الدين التفتازانيشرح التلويح على التوضيح،  - (3)
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 . (1)السبب العاد : حز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب-3

، وتنعد  المسؤولية طأ والضررلخبين ا المباشرة العلاقة" كما عرفها الدكتور سيد أمين ه :  ورابطة السببية: -
 . (2)إذا لم يكن الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر"

المباشرة أو  :: تطلق السببية في الفقه على معان  عدة أهمهاالقرع الثاني: السببية في مقهومها الققه،
من غير  اً عن الفعله : أن يكون الضرر ناتجالتسبب، وذكرت عند الحديث عن أسباب الضمان أنّ المباشرة  5 

واسطة، والتسبب: هو أن ينتج الضرر عن الخطأ بطريق غير مباشر بشرط التعد ، وذكرت أيضاً: أنّ الضرر 
الواقع على الغير وتيجة المباشرة يكون الضمان على المباشر، للقاعدة الفقهية: ) المباشر ضامن وإن لم يتعدّ(، وأنّ 

 يضمن ضمان على المتسبب بشرط التعد ، للقاعدة الفقهية: ) والمتسبب لاالضرر الواقع وتيجة التسبب يكون ال
إلا بالتعمد(، ورجح العلماء المتأخرون أنّ اللفظ الأصح أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعد  وليس بالتعمد، 

سواء كان  ،كهفي سلو  والفقهاء أوجبوا الضمان على المتلف للمال إذا كان سبب الإتلاف الإهمال ومجاوزة المعتاد 10 

 .متسبباً  ومباشراً للفعل أ

وسأذكر الآن التطبيقات الفقهية التي أوردها الفقهاء في علاقة السببية بين فعل الإهمال وبين حصول  -
 الضرر: 

ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة تدل على مباشرة الشخص للفعل الذ  أدى إلى حصول الضرر في المباشرة:  -
 15 منها:   ،على الأموال

جاء في مجمع الضمانات: " إذا اوقلب النائم على متاع  وكسره يجب الضمان في بيان أنّ النائم   ما -
 .(3)كالمستيقظ منه"

 .(4)وأيضاً: "رمى سهماً إلى هدف  في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئاً لغيره ضمن" -
 .(5)وأيضاً: " لو مر رجلٌ على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصره فتخرق لا يضمن" -

رفه، كالمثال الأول أثناء تصفي هذه الأمثلة توضح لنا أنّ المباشر يضمن إذا صاحب فعله الإهمال والتقصير  20 

ز في وومه ه الإهمال فكان عليه أن يحتر بَ فأتلفه ضمن، لأن فعله صاحَ  نجد أنّ النائم عندما اوقلب على متاع  
اطات : كان يجب على الرام  أن يتخذ الاحتيأيضاً  لثانيفي المثال اويتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وومه، و 

                                                           
 .(101/ 1: )لسمعانياقواطع الأدلة في الأصول،  - (1)
 (.107تقصيرية عن فعل الغير، د. سيد أمين: )صالمسؤولية ال - (2)
 (.145ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (3)
 .(145: )صوفسه المصدر- (4)
 (.147)ص: وفسهالمصدر - (5)
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همل في تصرفه فهو لم لأوهّ لم ي ،اللازمة، قبل تصويب هدفه، وفي المثال الثالث: لم يضمن المباشر لتمزيق الثوب
ن لا بد أن عندما يضميبصر الثوب، وليس من الواجب عليه أن ينظر إلى مواطئ قدمه، وبهذا نجد أن المباشر 

تعدّ( ليست المباشر ضامن وإن لم ي): ، وإما قصد الإضرار، وبهذا نجد أنّ قاعدةالتقصيرو إما الإهمال  ،فق تصرفهيرا
ناك حالات ه بلوعلى هذا نجد أوهّ ليس في جميع الحالات يعُد  المباشر ضامناً،  ،(1)كما سبق ذكره  على إطلاقها

 5 :لا يضمن المباشر فيها عندما لا يكون متعدياً 

مثاله في مسألة صول الحيوانات على الإوسان: فلو صال حيوان على رجل، ولم يمكنه دفعه عن وفسه  -
 .(2)إلا بقتله فلا يجب عليه ضماوه، عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية

، أو إن لف العضون تإفلا يضمن الطبيب لو قطع الطبيب عضواً لمريض وكان هذا في الموضع المعتاد، و  -
 .(3)ختن الطبيب الصبي في جو معتدل  من البرد والحرِّ لم يلزمه الضمان إن تلف به

 10 أنّ هناك حالات لا يضمن فيها المباشر إن لم يكن متعدياً. يتبينوبهذا  -

اب يجفي المباشرة لا حاجة للمدع  أن يثبت علاقة السببية بين الفعل وبين الضرر المباشر لإكذلك و  -
 الضمان على المدعى عليه، لوضوح وسبة هذا الضرر إلى هذا الفعل.

ذهب الفقهاء إلى أنّ التصرف في ملك الغير إذا لم يستند إلى إذن شرع  أو موافقة الإما   في التسبب: -
حكا  ( من مجلة الأ96) :أو من ينوب عنه فإوه يعُدّ ضامناً لما أتلفه من أموال وإن لم يهمل، وقد وصت المادة

) ، لذا فإن كل فعل في ملك الغير يعد فاعله ضامناً (4)العدلية ) لا يجوز لأحد  أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن  15 

ان للحديث عما يحدث في الطريق فيهلك فيه إوس لما لحق هذا الفعل من أضرار، وقد خصص البغداد  فصلاً 
ه إوسان أو  بيتاً أو يُخرِّج من بيته جذعاً أو ميزاباً فيهلك بيضع حجراً في الطريق أو جذعاً أو يبني أنْ كأو دابة،  
 . (6)، وكذا حافر البئر في ملك الغير فإوه يضمن لتعديه في ذلك(5)ضامناً  فيكونحيوانٌ 
بخلاف التصرف في ملك وفسه فلا يضمن إلا بالتعد  وهو إما القصد الس ء أو الإهمال والتقصير  -
 20 .(7)دة العامة )الجواز الشرع  ينافي الضمان(استناداً للقاع والتفريط

                                                           
 (.96يرجع إلى الصفحة: ) - (1)
: دامةقابن لمغني، وا(، 12/78) :لعمرانياالبيان،  (،8/112: )الخرشااااااااا شااااااااارح مختصااااااااار خليل، و  ،(8/344) :ابن نجيمالبحرالرائق،  - (2)

(9/183.)  
 .(9/180: )ابن قدامةوالمغني،  (،8/15: )لخرش اشرح مختصر خليل،  - (3)
 (.27)ص (،96مجلة الأحكا  العدلية: )المادة / - (4)
  .(176ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (5)
 (.10/422: )القزوينيالرافع  وفتح العزيز بشرح الوجيز،  (،5/141: )لسرخس االمبسوط،  - (6)
 (.27(: )ص91مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (7)
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 وجب الضمان إلا إذا خالف الإوسان فييومن الأمثلة التي توضح لنا أنّ تصرف الإوسان في ملكه لا  -
 تصرفه السلوك المعتاد والمألوف لدى الناس:

 .(1)مثل حافر البئر في ملك وفسه فلا يضمن ما وقع فيه لعد  إهماله وتقصيره في هذا الحفر -
، ضمن ما أتلفته هذه النار، مما يغلب على الظن وصول و  - لو أوقد ناراً على سطحه، في يو  ريح  عاصف 

 5 .(2)النار إليه، وإن عصفت الريح بعد إيقاد النار فجأة فلا يضمن لعد  تفريطه

عد  تقصيره من لومن رش الطريق أما  داره أو دكاوه رشاً خفيفاً ومعتاداً ووقع فيه أحدٌ أو دابة فلا يض -
 .(3)وإهماله

مشى عليها خاص  ف نهر   فوقوفي الفروع الفقهية عند الأحناف: جعلوا الضمان على من وضع قنطرةً  -
إوسانٌ أو حيوان فانَسفت به فمات، فيضمن لتعديه في وضعها وتقصيره، أما لو كاوت الخشبة التي على النهر 

ار، لمعرفته لأوه عندها يُضاف التعد  للم ؛وسان، فلا يضمن صاحبهاصغيرة، بحيث لا يُمرَ  عليها ومر عليها إ 10 

 .(4)بعد  صلاحها للمرور عليها
: "لو ساق دابة فوقع السرج على رجل  فقتله ضمن...، لأوهّ متعدّ  في هذا التسبب لأنّ أيضاً  قولهمو  -

 .(5)الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشدِّ والإحكا "
النفس  وضمان ،إوساناً  -أ  من ذلك القطار – منه بعيرٌ  " وكذا يضمن قائد قطار وطئَ : كذلك  قولهمو  -

 15 .(6)على عاقلته، وضمان المال في ماله، فصار كالسائق وقد أمكنه التحرز فصار متعدياً بالتقصير بالحفظ"

يجب على ه، لكن ط في تصرفر أو فرّ جميع هذه الأمثلة تدل على أنّ المتسبب يضمن بالتعد  بأن قصّ  -
صرف على خلاف ط وتر وفرّ قد قصّ  سبب أن يقيم دليلًا أنّ المتسببالمضرور إن كان الضرر ناتجاً بطريق الت

 المعتاد.
ا في جريمة الإهمال، من الأركان التي يجب توافره ضرورياً  اً رابطة السببية ركن القاوون عدَّ ثانياا: في القانون:  -

( وبين النتيجة الضارة. اأو سلبيّ  اً العلاقة بين النشاط الخارج  سواء )أكان إيجابي ورابطة السببية في القاوون ه : 20 

 ،ولا فرق بين أن تكون السببية مباشرة أو غير مباشرة ما دا  الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا خطأ الإهمال

                                                           
 .(10/422، الرافع  القزويني: )زجيشرح الو بالعزيز فتح (، و 5/141المبسوط، السرخس : ) - (1)
 .(4/121البهوتي: )، والإقناع، (7/86 : )لعمرانياالبيان، (، و 12/258لقرافي: )االذخيرة،  - (2)
 (.164مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (3)
 (.178ص: )المرجع وفسه - (4)
 .(6/151: )لزيلع اتبيين الحقائق،  - (5)
 .(2/661: )عبد الرحمن داماد أفند مجمع الأنهر،  - (6)
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 .(1)لمتسببويجب على المضرور أن يثُبت أنّ الضرر جاء وتيجة لخطأ الفاعل أ  علاقة السبب با 
(، على ضرورة توافر علاقة السببية ما بين 166،165، 164وقد وص القاوون السور  في المواد: ) -

 فكان هناك اتفاق بين الفقه والقاوون.الخطأ والضرر، 
مشتعل في حقل  ملئ  بقش الأرز، فاشتعل القش، وأدى إلى حريق، ثقاب   عود مثال ذلك: إذا ألُق َ  -

ر الذ  نجم عن على الأرض، والضر  عود الثقاب المشتعلببية بين الفعل الماد  وهو إلقاء فهنا تكون رابطة الس 5 

 .(2)الحريق
ة على فحكمت المحكم ،المدع  برميل من نافذة مخزن المدعى عليهسيارة ومثاله أيضاً: سقط على  -

 ذه الأضرار دلتلأنّ هالمدعى عليه بضمان الأضرار التي لحقت بالمدع  من سقوط البرميل على سيارته مثلًا، 
 .(3)الطريقة هدعى عليه، لأنّ الأشياء عندما توضع بعناية لا تقع بهذعلى إهمال الم

 10 المطلب الثاني: تعدد الأسباب في الققه والقانون:

 الققه:في  -
 عن ومنها ما يكون ناشئاً  ،قد تتعدد الأسباب للضرر الواحد، ومنها ما قد يكون ناشئاً عن شخص واحد  

هذه الأسباب من شخص واحد  توجب الضمان عليه وحده دون غيره،  ، ولا خلاف في أنّ تعددَ عدة   أشخاص  
 .(4)اختلفت  اتحدت الأسباب بأن كاوت جميعها من ووع واحد كالمباشرة أو التسبب، أ سواءً 

باب وكاوت فت الأسومثال ما لو اتحدت الأسباب من ووع واحد، كأن يمزق ثوباً ويحرقه، ومثال مالو اختل 15 

ع حفرةً فيقع فيها حيوان فيأتي الشخص لينقذ هذا الحيوان فيق قد صدرت من شخص  واحد  كأن يحفر شخصٌ 
 فوقه فيقتله.

أما لو تعدد الأشخاص في حصول الضرر فتكون الأسباب متعددة، وهذه الأسباب المتعددة إما أن تكون 
 مختلفة في النوع.متحدة في النوع فتكون متكافئة، وإما أن تكون 

 20 القرع الأول: تعدد الأسباب مع الاتحاد في النوع: -

 : تعدد الأسباب التي تكون من قبيل المباشرة:أولاا 
، وكاوت جميع هذه الأسباب من قبيل المباشرةعدة أشخاص  من عدة سباب إذا حصل ضرر على الغير بأ -

روا بئراً مع جماعة فأتلفوا مال غيرهم، أو اجتمع جماعة فحفكأن اجتدون تفاوت  بين فعل المعتدين قوةً وضعفاً،  

                                                           
 (.128، 124، 106ص): المتيتد.جرائم الإهمال،  - (1)
 .(124ص)المرجع وفسه:  - (2)
 .(322ص)محمد سراج: د.ضمان العدوان،  - (3)
 (.7/100: )ابن عليشالجليل شرح مختصر خليل،  منح- (4)
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، (1)فف  هذه الحالات يضمن جميع الأشخاص، لاشتراكهم في حصول الضرر ،في الطريق فوقع به حيوان فتلف
نَ الخَْطَّابِّ أَنَّ عُمَرَ بْ  قياساً على اشتراك جماعة في قتل شخص كما حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب: "

د   ،لَ واَفَراً قاَتَ  عَةً بِّرَجُل  وَاحِّ عَاءَ لَقَتاَلْتاُهُمْ  تَماَلَأ عَلَيْهِّ : لَوْ وَقاَلَ عُمَرُ  ،قاَتاَلُوهُ قاَتْلَ غِّيلَة   ،خَمْسَةً أوَْ سَباْ أَهْلُ صَناْ
 .(2)جمِّيعًا"
إصبعه   فقطعما جاء في فروع المالكية: " إن اصطد  رجلان أو راكبان فوطئ أحدهما على صبي كذلك - 5 

 .(3)ضمناه، لأنّ لكل واحد  منهما أثراً فيه بالاصطدا "
اً في حصول الأشد ألثير  :  السبب الأقوى، أ فهنا يقُدّ  ؛قوة وضعفاً  وإن كان فعل الأشخاص متفاوتاً  -

لى ، مثاله: لو دفع شخصٌ شخصاً ع(4)عند الحنفية بمقتضى القياس والمالكية والشافعية والحنابلة هذا الضرر
لأن فعله له التأثير  ؛شخص  ثالث بيده سكين، فوقع المدفوع على السكين فقتلته، فإن المسؤولية تقع على الدافع

 10 .(5)الأقوى

في  إلا أوهّ يمكن أن يقُاس عليها المسؤولية ،وهذه الأمثلة وإن دلت على وجوب المسؤولية في الأوفس -
 ى.الأموال، وإضافة الضمان في الأموال للسبب الأقو 

وأما مقتضى الاستحسان عند الحنفية في المسؤولية المدوية توزيع الضمان على المشاركين حسب دور كل  -
 .(6)واحد في إحداث الضرر

وقد جاء في مجمع الضمانات: "ازدحموا يو  الجمعة فدفع بعضهم بعضاً فوقع على زجاج الخزَّاف وقُدُوره  - 15 

 .(7)فاوكسرت، يضمن الدافع إن اوكسرت بقوة دفعه"
 تسبب:ون من قبيل الثانياا: تعدد الأسباب التي تك -

، وكاوت جميع الأسباب من قبيل التسبب فإن المسؤولية عدة أشخاص  من عدة أسباب  إذا وتج الضرر من
 ترجع إلى السبب الأقوى ألثيراً في حصول الضرر إن تفاوتت الأسباب قوةً وضعفاً.

                                                           
 .(69ص)لشيخ عل  الخفيف: االضمان،  - (1)
 ،(8/73) (،15973م الحديث: )باب القود بين الرجال والنسااااااااااء وبين العبيد، رق أبي بكر البيهق ،، في ساااااااااننه الكبرى البيهق  رواه - (2)

، وهذا الأثر مشااهور لنساابته لساايدنا عمر (2/248) ،(2319: )الأثر باب قتل الغيلة، رقم وموطأ الإما  مالك، لمالك بن أوس المدني،
 رض  الله عنه وتلقته الأمة بالقبول.

 (.261/ 12: )لقرافياالذخيرة،  - (3)
، ومغني المحتاج، (249/ 4): ابن عرفة الدساااوق ، لدرديرلحاشاااية الدساااوق  على الشااارح الكبير (، و 397/ 8البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (4)

 (.41(، ووظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )ص287)ص، والقواعد، ابن رجب: (347/ 5: )لشربينياالخطيب 
 .(347/ 5: )لشربينياالخطيب مغني المحتاج،  - (5)
 (.42(، ووظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )397/ 8البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (6)
 (.149مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (7)
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ضمان عثر به حيوانٌ فوقع في حفرة حفرها آخر فمات الحيوان، كان التفمثاله: كمن وضع في الطريق حجراً 
 .(1)على من وضع في الطريق حجراً 

حجراً في الطريق فجاء رجل آخر فنحاه عن موضعه فتلف به مال كان الضمان  : لو وضع رجلٌ كذلكو  -
 .(2)على من نحاه، لأن فعل الثاني هو السبب الأقوى في حصول الضرر

وضع رجل حجراً في الطريق فجاء السيل فدحرجه، فكسر شيئاً، فلا يضمن الواضع، لأن  وكذا لو - 5 

 .(3)جنايته زالت بماء السيل
وكذا لو حفر شخص بئراً في طريق المسلمين، ووضع آخر حجراً فعثر حيوانٌ بهذا الحجر فسقط في البئر  -

 .(4)فمات، يكون الضمان على واضع الحجر
اً ى أوه إذا تفاوتت الأسباب في ألثيرها فيكون الضمان للسبب الأقوى ألثير جميع هذه الأمثلة دلت عل -

 10 في حصول الضرر، أما لو تعادلت الأسباب فيسوى بينهما بالحكم.

لما جاء: "فإذا استوى السببان كأن حفر شخص بئراً قريبة العمق، فعمّقها غيره، فضمان من تردى فيها  -
 .(5)عليهما بالسوية"

 عدد الأسباب مع الاختامف في النوع: القرع الثاني: ت -
إذا حصل الضرر وكاوت الأسباب متعددة، وكان بعضها من قبيل المباشرة وبعضها من قبيل التسبب،  -

فإن القاعدة العامة التي اتفق الفقهاء عليها ه : )تقديم المباشرة على التسبب( كما مر ذكره، وذلك لقوة وسبة  15 

 بب.ل بين الضرر والخطأ فاصل، فكاوت المسؤولية تقع على المباشر دون المتسالضرر إلى المباشرة، لأوه لم يفص
 ومن أمثلة تقديم المباشرة على التسبب: -
بئراً فجاء رجل آخر وأردى فيها حيواناً، فالمسؤولية على المرد  دون الحافر، لأن المرد   لو حفر إوسانٌ  -
  ، والحافر متسبب، ويقد  المباشر على المتسبب.(6)مباشر

ولو فتح إوسان باب دار ، فأخذ منها آخر متاعاً، فالضمان على الآخذ دون الفاتح، لأنّ الآخذ مباشر  - 20 

  .(7)والفاتح متسبب

                                                           
 (.7/276: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (1)
 (.6/145: )لزيلع اتبيين الحقائق،  - (2)
 (.149ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (3)
 (.5/346الشربيني: )الخطيب ومغني المحتاج، (، 11/458: )لعمرانياالبيان،  - (4)
 .(5/346: )الشربينيالخطيب مغني المحتاج،  - (5)
 .(275/ 7: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (6)
 (.2/309: )لشربينياالخطيب مغني المحتاج،  - (7)
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 هو الذ  باشر فعل الحرق، دون، فالضامن حرقهأ: كمن ألقى مال غيره من شاهق  فجاء آخر فكذلكو  -
 لق .الم

 الات:ومن هذه الح ،، فيترجح التسبب على المباشرةلكن هناك حالات مستثناة من القاعدة العامة -
 إذا كاوت المباشرةُ مبنيةً على السبب وناشئةً عنه، فالضامن هو المتسبب، وليس المباشر. -

أن يكون المتسبب متعديًا في فعله دون المباشر، فعند الاجتماع، يُضاف الحكم للمتسبب دون  - 5 

  المباشر، فيضمن المتسبب دون المباشر.
ثل أن يضع شخصٌ في الطريق شيئاً، فيتعثر به آخر، ويقع على مال فيتلفه، فالضمان على من م -

 .(1)أحدث شيئاً ولو كان متسبباً، لتعديه في إحداث ش ء في الطريق
دة وتعليماتَا، وكان ملتزماً أصول القيا ،: ما لو كان سائقٌ يسوق سيارته في طريق  رئيس   عا ومثله -

امه سيارة من طريق  فرع   واعترضت طريقه، فاصطدمت سيارته بسيارة غيره، فأدى إلى إلحاق فخرجت أم 10 

الضرر بها، فالضامن يكون الذ  خرج من طريق  فرع   لا المباشر الذ  صد  السيارة، لأوهّ كان ملتزماً 
  .(2)بأصول القيادة ولم يتعدَّ 

 غير أهل الضمان. أن يقع التسبب من أهل الضمان، وتصدر المباشرة من -
ن يهمل الرجل فيترك باب القفص مفتوحاً فيخرج الطائر وعند خروجه يكسر قارورةً، فالضمان كأ  -

 15 .(3)على الفاتح دون الطائر

ن  وإن اشتملت المباشرة والسبب على التعد  في إتلاف مال الغير، فالضامن المباشر والمتسبب معاً، لأ -
 ف.منهما مؤثرٌ في الإتلا كلّاً 

مثاله: لو أنّ شخصاً نَس دابةً بأمر  من راكبها، فوطئت الدابة فور نَسها مالاً فأتلفته فيكون الضمان  -
 .(4)على الناخس الذ  هو المباشر، وعلى الراكب الآمر بالنخس

إن رابطة السببية كاوت محل اهتما  لدى رجال القاوون، لذا ورى أنّ كثيراً من النظريات في القانون:  - 20 

 أهمها: ،عن رابطة السببية وتجت
: وصاحب هذه النظرية )فون بور (، فهو يرى أن السبب يتكون من جميع (5)نظرية تعادل الأسباب -

أثناء في خص  آخر، و ش وتيجة إهمالِّ  شخصٌ  حَ رِّ العوامل الإيجابية والسلبية التي أدت إلى وقوع هذا الفعل، فلو جُ 

                                                           
 (176ص): البغداد مجمع الضمانات،  - (1)
 (756/ 8 : )مجلة مجمع الفقه الإسلام  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام  بجدة -)2( 
  .(5/5: )النوو الإما  روضة الطالبين،  - (3)
 (.282/ 7: )لكاسانيابدائع الصنائع،  -  (4)
 (.109سؤولية التقصيرية عن فعل الغير، د. سيد أمين: )صالم - (5)
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 همت في موت هذا الشخص، ومن بينها هذا الشخصسأعدة أسباب  وقله إلى المستشفى مات في حريق، فهنا
 الذ  جرح الشخص الآخر فيكون مسؤولاً عن موت اجروح، لأوه لولاه لما وقل المصاب إلى المستشفى.

لكنّ هذه النظرية تعرضت للنقد الشديد، لأنها تؤد  إلى جزاء لا يتفق مع القاوون أو العدالة، وتعاقب 
 .(1)قون العقابأفراداً لا يستح

المباشر  فهو يرى أنّ السبب: صاحب هذه النظرية )كولهر( نظرية السبب الأقوى أو السبب المباشر - 5 

هو العامل الأقوى في حدوث النتيجة، أما العوامل الأخرى فه  ظروف ساعدت على تحقق النتيجة، كمن ترك 
ولية عن سيارة أخرى، فهنا تنتف  المسؤ أبواب سيارته مفتوحة وجاء آخر فقادها بسرعة وعد  احتياط فصد  

 من ق بين الأسباب والظروف، وهناك كثيرهذه النظرية موضوع وقد  أيضاً لأنها لا تفرّ صاحب السيارة، لكن 
 .(2)، كالفعل السلبي )كالامتناع عن عمل(الحالات يكون السبب فيها غير مباشر في حدوث النتيجة

هذه النظرية و  وحظيت هذه النظرية بقبول  عا    صاحبها )فون بار(،: نظرية السبب المامئم أو المناسب - 10 

تقض  بأنّ القاض  يجب عليه اختيار السبب الملائم أو العامل الأساس  الذ  أدى لحدوث النتيجة الضارة، 
ه السبب وّ يستخد  في جريمة ما، لكن هذا الإدراك لا وستطيع أن وقول أمثل صاوع السلاح فإوه يدرك أوه س

 الأساس  في الجريمة.
ليه أن ، ولم يقف عند المحطة التي يجب عاحتياط   وعد ِّ  مثاله: لو كان سائق قطار يقود القطار بإهمال   -
بها، فهنا يكون السبب الملائم لوقوع النتيجة الضارة هو إهمال صاحب القطار، ولا ينُظر إلى الأسباب يقف  15 

 .(3)الأخرى
ة السبب المامئم أو المؤثر تتقق مع ما ذهب إليه الققه الإسامم، من أنّ نظري يتضحوعلى هذا  -

راا أو في القعل الضار سواء كان مباشأو السبب الأقوى أو السبب الأقرب وقوعاا تقديم السبب المؤثر 
  وهذه كلها معايير تتسم بالمرونة وتترك للمجتهد حرية استقراء الوقائع  ونسب الضرر إلى القعل متسبباا 

 20 .ذي أدى إلى إحداث هذا الضررال

 

                                                           
 (.113جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (1)
 (.116 -115: )صالمرجع وفسه – (2)
 (.125-117)صالمرجع وفسه:  - (3)
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السبب  وجودلوبين الضرر  بالإهمال المطلب الثالث: انتقاء رابطة السبيبة بين التعدي
 الأجنبي في الققه والقانون.

 ل كان هناك سببٌ لحصول الضرر ب لم يكن وتيجةً فعله هذا لكن بفعل  فيه ضرر المدعى عليه يتسبب قد 
رر، ولذلك لا يجب الضمان على المدعى عليه، ويحق للمدعى عليه أن يثُبت أنّ هذا لحصول هذا الض أجنبيٌّ 

 5 فعله. سبباً أجنبياً بعيداً عن الضرر كان

: "هو كل أمر  لا يد للمدعى عليه فيه، ويكون هو السبب في إحداث الضرر، فيترتب والسبب الأجنبي 
 .(1)"عليه اوتفاء مسؤولية المدعى عليه كلها أو بعضها

  و الحادث المفاجئ.أ القاووويين،بتعبير  والقوة القاهرة ،بتعبير الفقهاء الآفة السماوية-1والسبب الأجنبي: 

 فعل المضرور وفسه. -2
 10 فعل الغير. -3

 في الققه والقانون: أو الحادث المقاجئ القرع الأول: الآفة السماوية أو القوة القاهرة

 في الققه:اجئ أو الحادث المقأولاا: الآفة السماوية 

 ب تلفاً للمال ولا يستطيع الإوسان دفعها، وليس في إمكاوه الاحترازسبَّ  الآفة السماوية ه : كل عارض  
وبعض الفقهاء سموها جائحةً: وه  مالا يُستطاع دفعه،  كالمطر وإفساد الشجر من غير صنع الآدم ،  ،(2)منها

 15 على ش ء   وعلى هذا لو تعدى شخصٌ  ،(3)والدود وعفنِّ الثمرة د والريح والنار والبَردِّ ودون صنع الآدم ، كالجرا

وسببت ضرراً فلا ضمان على المتعد ، للقاعدة الفقهية: )مالا يمكن الاحتراز عنه معفو  قاهرةٌ  وجاءت قوةٌ 
 .(5))ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه(كذلك و ، (4)عنه(

 ع المسؤولية عن المدعى عليه:لكن هناك شروط لتحقق الآفة السماوية ورف -
 أن يكون الحادث غير متوقع ولا بالإمكان توقعه. -1
 20 ألا يستطاع دفع الحادث. -2

                                                           
 (.107الغير، د. سيد أمين: )ص المسؤولية التقصيرية عن فعل - (1)
 (.32ص: )لأستاذ محمد شلتوتاالمسؤولية المدوية والجنائية في الشريعة الإسلامية،  - (2)
 .(5/212: )لقرافياالذخيرة،  - (3)
 .(1/645: )محمد مصطفى الزحيل د.القواعد الفقهية وتطبيقاتَا في المذاهب الأربعة،  - (4)
 .(37ص)وهبة الزحيل : د.وظرية الضمان،  - (5)
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 أن يحصل الحادث وتنفيذ الالتزا  يكون مستحيلًا. -3
، أو كان هناك (1)ألا يكون هناك خطأ من جاوب المضرور أدى إلى وقوع الحادث -4

  .تعد  ولكن الآفة السماوية أزالت أثر هذا التعد
ومن أمثلة ذلك: لو وضع حجراً في الطريق فجاء سيلٌ فدحرجه وكسر في طريقه شيئاً فلا  -

لو وضع جمرة على الطريق فهبت بها الريح، ووضعتها في مكان آخر فأحرقت ثوباً أو شيئاً يضمن الواضع، و  5 

عله، وهو اوتقال لف إلى ف؛ لأنّ الريح فصلت بين فعله وبين التلف، مما يمنع وسبة الت(2)لا يضمن الواضع
 .(3)الجمر بفعل الريح إلى مكان  آخر، أما لو وضع جمراً في الطريق فاحترق به ش ء كان ضامناً 

وبهذا تقطع الآفة السماوية وسبة الضرر إلى تعد  المدعى عليه، فلا يكون الضمان على المدعى عليه، إلا 
 .(4)لأنّ يده يد ضمان ؛المال بآفة سماوية في حالة الغصب، فيجب الضمان على الغاصب حتى لو تلف

" أن يحصل : -رحمه الله- الدكتور وهبة الزحيل  ناعرفّه أستاذ فهو كما: وأما الحادث المقاجئ - 10 

 .(5)في مكان مأمون عادةً"التلف بفعل  يقدر الإوسان على دفعه، ولكنه فوجئ به 
الراع  عنده إن كان الذئب أكثر " لو أكل الذئب الغنم و  :مثاله ما جاء في مجمع الضمانات -

من واحد لا يضمن لأوه كالسرقة الغالبة وإن كان واحداً يضمن لأوه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما 
. وعلى هذا فالحادث المفاجئ إن كان لا يمكن الاحتراز منه فيكون كالقوة القاهرة أو (6)يمكن الاحتراز عنه"

 15 دعى عليه، وإن كان يمكن الاحتراز منه فيضمن.الآفة السماوية في عد  ضمان الم

 ( مدني سور  على أوه: 166وصت المادة )في القانون: والحادث المقاجئ ثانياا: القوة القاهرة  -

.. قاهرة. ةقو  لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو أجنبيّ   قد وشأ عن سبب   أنّ الضررَ  )إذا أثبت الشخصُ 
 .(7)يوجد وص أو اتفاق على خلاف ذلك( كان غير ملز  بتعويض هذا الضرر مالم

أنّ القوة القاهرة على حدّ تعبيرهم يراد بها كل  أمر  لا يمكن توقع حصوله ولا يمكن على دلت هذه المادة  -
ار آلة سيارة أو والزلازل أو اوفج تفاديه أو الاحتراز من وتائجه، لأوهّ قوة خارجية مثل الصاعقة والزوابع والحروب 20 

 .غيرها

                                                           
 (.108المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، د. سيد أمين: ) - (1)
 (.319/ 9: )نوو الالإما  وروضة الطالبين،  (،149ص: )لبغداد اومجمع الضمانات،  (،144/ 6: )لزيلع اتبيين الحقائق،  - (2)
 (60ن في الفقه الإسلام ، الشيخ عل  الخفيف: )صالضما - (3)
 (.5/248: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (4)
 (.38وظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )ص - (5)
 (.29مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (6)
 ( منه.166القاوون المدني السور : المادة ) - (7)
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رّق بعض القاووويين بين القوة القاهرة والظرف الطارئ: فقالوا القوة القاهرة هو الضغط على وقد ف -
الظرف الطارئ هو استحالة إدراك الفاعل للنتيجة الضارة، لكنّ الفريق الآخر من علماء  أنّ  في حينالإرادة، 

نف  المسؤولية عن  منهما يتفرقة شكلية، لأنّ كلّا أوهّ لا فرق بين القوة القاهرة والظرف الطارئ، فال :القاوون قالوا
 .(1)تصرف الفاعل لم يكن السبب في حدوث النتيجةنّ إذ إالفاعل، 
( ببراءة المتهم الذ  كان يقود سيارته بسرعة 1938فقد حكمت محكمة جنح القاهرة المختلطة سنة ) - 5 

إلى إصابة  ا أدىريق الصحراو ، فاوفجرت منه عجلتان، ميلو متراً في الساعة في الط( ك70و 60)تتراوح بين 
 .(2)وه قا  بفحص العجلات قبل سفرهإ بل، فالمتهم لم يرتكب أ  إهمال أو عد  احتياط، شخص  
ة السماوية القوة القاهرة أو الآفأنّ القانون يتقق مع الققه الإسامم، في اعتبار الناظر رى يوبهذا  -

 ينق، نسبة الضرر إلى المدعى عليه  ويقطع عامقة السببية. سبباا أجنبياا 
 10 القرع الثاني: فعل المتضرر في إحداث الضرر في الققه والقانون: -

يع أن ينف  تقدّ  في الفرع الأول أنّ المدعى عليه يستطأولاا: فعل المتضرر في إحداث الضرر في الققه:  -
قد نّ المتضرر دعى عليه أن يثُبِّت أيع المرة، وهنا أيضاً يستطعنه الضمان بسبب الآفة السماوية أو القوة القاه

 شارك بالضرر بسبب إهماله، أو أوه زاد في الخسارة اللاحقة بسبب إهماله وتقصيره:
: إذا أسهم المتضرر في الضرر الذ  وقع عليه أو على ماله بسبب إهماله الإهمال المشترك -1

شترك الزيادة لإضافتها إلى غير فعله، وهذا ما عبر عنه الفقهاء بالإهمال الموتقصيره فإنّ المتعد  لا يتحمل هذه  15 

القاض  بتقصير المتضرر في حفظ وفسه أو ماله على نحو أسهم في الإضرار به، ولقد سبق الفقه الإسلام  
لقارصة االقاوون في مفهو  الإهمال المشترك منذ عصر الصحابة عندما قضى الإما  عل  بن أبي طالب في قضية 

لدِّ  عَنْ عَلِّ ّ  ) ،والقامصة والواقصة َ  اُلله عَنْهُ، أوََّهُ قَضَى فيِّ الْقَارِّصَةِّ وَالْقَامِّصَةِّ وَالْوَاقِّصَةِّ باِّ قاَلَ ابْنُ  ،يةَِّ أثَْلَاثاً رَضِّ
يرهُُ أَنَّ ثَلَاثَ جَوَار  كُنَّ ياَلْعَبَْ فاَركَِّبَتْ إِّحْدَاهُنَّ صَا باَتاَ أَبيِّ زاَئِّدَةَ: وَتاَفْسِّ هَا، فاَقَرَصَتِّ الثَّالِّثةَُ الْمَركُْوبةََ فاَقَمَصَتْ، حِّ

َ  اللهُ عَنْهُ، عَلَى الْقَارِّصَةِّ ثاُلُثَ الدِّيةَِّ، وَعَ  ى الْقَامِّصَةِّ الثا لُثَ، لَ فَسَقَطَتِّ الرَّاكِّبَةُ فاَوُقِّصَتْ عُناُقُهَا، فَجَعَلَ عَلِّ ٌّ رَضِّ 20 

وََّهُ  هَا(وَأَسْقَطَ الثا لُثَ، ياَقُولُ: لأِّ اَ أَعَاوَتْ عَلَى واَفْسِّ َنهَّ صَّةُ الرَّاكِّبَةِّ؛ لأِّ . هذه الواقعة تفيد توزيع الضرر بنسبة (3)حِّ
وهذا هو المبدأ الشرع  العا  الذ  يقض  بمسؤولية كل إوسان عن فعله وما يتولد عن فعله  ،الإسها  في حدوثه

 .(4)من وتائج
                                                           

 (.134 -133ص)المتيت: د. جرائم الإهمال، - (1)
 .(134ص: )المرجع وفسه - (2)
، وقد ذكر صاااااااحب  (195/ 8: )(16401: )الأثر ، باب ما ورد في البئر جبار وفي المعدن جبار، رقمالكبرى هسااااااننرواه البيهق  في  – (3)

  (.135/ 15الهند : )  والبيهق ". كنز العمال، المتقغريب كنز العمال: " أبو عبيدة في ال
 (.248، 225ص)محمد سراج:  د.ضمان العدوان،  - (4)
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 منها: ، التلفما يؤد  إلى ،في مالهه وإهمالالمتضرر  صورٌ أخرى في الفقه الإسلام  توضح تقصيروهناك 

ما أورده الفقهاء:  مثاله ،قد يقصّر المتضرر في حفظ وفسه وماله فيعرض وفسه أو ماله للضرر -1
 دابة فلا ضمان فيه لتقصير صاحب البضاعة. لو وضع إوسانٌ شيئاً له في الطريق، فدهسه إوسان أو

طردها فلم  وكان قادراً على المزرعة المحوطة بسور  بابها مفتوحاً، فدخلت دابةٌ ومثل هذا لو ترك صاحب 
 5 .(1)طلأنّ صاحب المزرعة هو المفرّ  ؛يفعل وأفسدت ماله فلا ضمان على صاحب الدابة فيما أفسدته

وقد يقصّر المضرور في قطع ألثير فعل المتعد  مع قدرته على رفع الضرر: هذه الصورة توضح   -2
ان المضرور والتعاظم شيئاً فشيئاً، ويكون بإمك زديادبالابل يبدأ  ،د يقع الخطأ ولا يقع دفعة واحدةً كيف أوه ق

 .(2)أن يقطع ألثيره ويمنع تزايده لكنه يقصر في ذلك

ى من على مرأفسال منه  لآخر فيه عسل أو سمن أو غيره وعاءً  أن يفتح إوسانٌ : ومثال هذه الصورة
ك ربطه مع تمكنه من ذلك، أو يفتح إوسان باباً أو اصطبلًا لآخر فيذهب ما فيه من طير  أو تر صاحبه، ولكنه  10 

، ولا يفعل شيئاً لتدارك الأمر على الرغم من قدرته عليه  .(3)حيوان 

 الفقهاء:لكن هذه الصورة اختلف فيها 
ع رابطة السببية ذلك لا يقطع المرء عن تدارك الضرر وتقصيره في تنا : ذهب الشافعية إلى أنّ امالقول الأول

بين الفعل والضرر، ولا يعُد  المضرور مسؤولاً عن تقصيره، فقد قال السيوط : )لا ينسب للساكت قولٌ(، وهذه 
: ولهذا لو سكت عن إتلاف ش ء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضماوه بلا يقول ،عبارة الشافع  15 

 .(4)خلاف، بخلاف مالو أذن بذلك
ء تدارك وسوا ،لا وأسواء حضر المالك  ،فسال ما فيه فعليه الضمان لى هذا فإن من فتح رأس وعاء  وع

 .(5)ر فيهقصّ  والمالك الأمر أ
ا إن امتناع المتضرر من دفع الضرر عن ماله الناتج عن فعل غيره يقطع رابطة السببية بين هذالقول الثاني: 

لوعاء   المسؤولية في حق من صدر الفعل منه، وبهذا قال المالكية، فمن شق اوهذا التقصير يمنع قيا  الفعل والضرر 20 

ن فتح باباً على مو منه،  وضاعَ  وأمكن من صاحبه ربطه فلم يفعل، فلا مسؤولية على من شق الوعاء فيما تلفَ 

                                                           
 .(546/ 5: )لخطيب الشربينيامغني المحتاج،  - (1)
 .(284ص)المرزوق :  د.المسؤولية التقصيرية في منظور الفقه الإسلام ،  - (2)
 .(528: )صالمرجع وفسه - (3)
 .(142ص): السيوط الأشباه والنظائر،  - (4)
 (2/278: )لخطيب الشربينيامغني المحتاج،  - (5)
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لأنّ صاحبه لا  ،طيرفإذا كان بمحضر صاحب هذا الحيوان فلا ضمان على الفاتح، باستثناء ال ،حيوان  أو بهيمة
 .(1)على إرجاعه فالفاتح هو الذ  يضمنيقدر 

رر في الخسارة إذا زاد المتضأيضاً هنا و إذا زاد المتضرر في الخسارة الامحقة بسبب إهماله وتقصيره:  -2
ا ليست من فعله ، لأنههذه الزيادةالمتعد  لا يتحمل بعد وقوع الضرر من المتعد  بسبب إهماله، فبهذه الحالة 

 5 .[164الأوعا / چی  ئى  ئى  ئى  ئېچ:، التي استمدوها من الآية الكريمة(2)للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية

لفاعل والنتيجة تنتف  رابطة السببية أيضاً بين فعل اثانياا: فعل المتضرر في إحداث الضرر في القانون: 
العبرة بدرجة و كان فعل اجني عليه هو السبب الحقيق  للنتيجة، لكن هذا لا ينف  مساءلة المتهم، الضارة إذا  

وشاط كل من المتهم واجني عليه أو على ماله في إحداث النتيجة، مثاله: من تضررت سيارته بفعل متعد  يعدّ 
ه، أو كان صر، وزاد في الخسارة التي لحقت بر فيما يجب عليه من الحيطة والحذر والتبمخطئاً ومسؤولًا إذا قصّ 

منهما شارك بقسط  مشتركاً في إحداث الضرر على ماله، فهنا تكون المسؤولية على المتعد  والمتضرر، لأنّ كلّا  10 

 .(3)في إحداث النتيجة
 اوقد حكمت محكمة النقض الإيطالية على سائق القطار بالمسؤولية، لأوهّ كان يجب عليه التصفير عندم
شاهد عمال السكة الحديدية على الشريط، ولهذا كان مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالعمال لإهماله، بالإضافة 

ية على هو السير على السكة الحديدية، وبهذا تكون المسؤول ،إلى مسؤولية العمال الذين ارتكبوا فعلاً غير مشروع
 15 .(4)السائق والعمال

مسؤولية المتسبب، اوعاً من سبباً أجنبياً م أيضاً يعُدّ فعل الغير: لققه والقانونفي ا القرع الثالث: فعل الغير
وصورته إذا تدخل شخصٌ آخر بين السبب والمتسبب، وأدى فعله إلى حصول الضرر، وكان فعله مستغرقاً لخطأ 

 .(5)صول الضررحالمتسبب، فلا يُسأل المتسبب عن الضرر وإنما الشخص الآخر الذ  باشر الفعل الذ  أدى إلى 
 .(6)مثاله: "رجلٌ حفر بئراً في الطريق، فألقى رجل وفسه متعمداً فيها لا يضمن الحافر" -
 20 .(7)وأيضاً: " كمن حفر بئراً عدواناً فدفع غير الحافر فيها إوساناً فإنّ الدافع يضمن دون الحافر" -

                                                           
 (.7/89 ) :عليشابن صر خليل، ومنح الجليل شرح مخت(، 3/445: )ابن عرفةلشرح الكبير، حاشية الدسوق  على ا - (1)
 (.38ص)وهبة الزحيل :  د.ووظرية الضمان: (، 326ص)محمد سراج: د. ضمان العدوان،  -(2)
 .(137ص)المتيت: د. همال، جرائم الإ -(3)
 .(138 -137)ص :المرجع وفسه -(4)
   .(109فعل الغير، د. سيد أمين: )ص المسؤولية التقصيرية عن - (5)
 (.180مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (6)
 (.261/ 2الذخيرة، القرافي: ) - (7)
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إذا كان فعل الغير هو  ارةضرابطة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة الأيضاً تنتف  : وفي القانون -
نتف  بالإضافة إلى خطأ الغير وبالتالي فلا ت خطأالسبب في إحداث النتيجة، ولكن قد يكون المتهم قد أ

  في إحداث النتيجة. المسؤولية عن المتهم المهمل بل يُسأل كلاً منهم حسب درجة وشاط كل منهما
في أموال الناس وممتلكاتَم، فالذ  أطلق  طلق سراح مجنون  خطر  وهذا اجنون سبب ضرراً كمن أ

سراحه هو الذ  يكون مسؤولًا مسؤولية مدوية عن الأضرار، لإنّ تصرفه هذا هو السبب في وقوع الضرر  5 

 .(1)للغير

اتقاقاا بين الشريعة الإساممية والقانون في انتقاء رابطة السببية بسبب القوة  يظهر أن هناكوبهذا 
   وفعل الغير.سهالقاهرة وفعل المتضرر نق

  

                                                           
 (.141-135جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (1)
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 الباب الثاني

 ان الإهمال وترتيب المسؤولية فيهأحكام ضم
 

القصل الأول: في كيقية ضمان الإهمال وترتب المسؤولية 
 فيه.

القصل الثاني: تطبيقات في ضمان الإهمال وترتب المسؤولية 
 فيه.
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 القصل الأول
 فيه كيقية ضمان الإهمال وترتب المسؤولية

 حث الأول: أنواع الإهمال في الققه والقانون.المب
المبحث الثاني: تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه 

 .ب في الققه والقانونمن خسارة وما فوت من كس
المبحث الثالث: إثبات أنّ الضرر قد وقع بسبب الإهمال 

 وعدم الحيطة في الققه والقانون.
 وتقادم الحق فيالمبحث الرابع: وقت تقدير التعويض 

 التعويض في الققه والقانون.
المبحث الخامس: العقو عن الحق في التعويض بسبب 

 الإهمال في الققه والقانون.
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 القصل الأول

 وترتب المسؤولية فيه. الإهمال ضمانكيقية 
هذا الفعل  تيجةَ و اً ضرر  ذكرت سابقاً أوهّ لا يتحقق الضمان والمسؤولية عن الفعل الضار إلا إذا لحق الغيرُ  

  لتعويض؟دير اق، وما هو وقت تضُ الضرر الناشئ عن الإهماليعُوَّ لكن كيف  ،من إهمال وتقصير أو غير ذلك

 5 :مباحث   هذا الفصل على خمسةاشتمل لذا 

 أنواع الإهمال في الققه والقانون. بحث الأول:الم
المسؤولية التقصيرية ف في الفقه والقاوون،إنّ وقوع الضرر المالي وتيجة الإهمال والتقصير له حالات كثيرة 

الصادر من المتعد ، ويمكن أن تنشأ بسبب مسؤولية الشخص عن غيره، ويمكن بسبب الإهمال  يمكن أن تنشأ
 .ادعلى حِّ  أ بسبب الإهمال الشخص  للأشياء كالحيوان والبناء، وسأتناول هذه الحالات كلّاً أن تنش

 10 لمطلب الأول: وقوع الضرر على الغير بسبب الإهمال الشخص، في الققه والقانون:ا

إنّ الشريعة الإسلامية حاسبت كل شخص  عن فعل وفسه إذا تعدى بإهمال أو تقصير  أو أولاا: في الققه: 
 :ٹ ٹ ير ذلك من أسباب العدوان، وعليه هو وحده تحمل وتائج عمله وتصرفه، فلا يؤُخَذ أحدٌ بجريرة أحد ،غ

وعلى هذا إذا ، [21الطور/ ] چ ڳ       ڳ  ڳ  گ    گ  گ چ ٹ ٹو، [15/ الإسراء] چ ې  ې  ې  ۉ  ۉ چ
 تعدى شخصٌ على مال غيره بسبب إهماله لهذا المال فأتلفه أو عطل منفعته كلياً أو جزئياً فإوه يضمن ما أتلفه. 

ه   ،وتناولت سابقاً الحديث عن ضمان الأموال وسأبحث هنا في مسألة مهمة تناولها الفقه الإسلام  15 

  حفظ الأموال المدفوعة إليهم.تضمين الصنّاع بسبب خطئهم أو إهمالهم أو تقصيرهم في

وائج وهو الحِّرفي  الذ  يتولى إصلاح ح-الأجير المشترك-فقد ذهب الفقهاء إلى تضمين الصّناع أو  -
يه أموال الناس يد بين تإذا تلف -الناس كالصنّاع والحدادين والنجارين والخياطين وغيرهم من أصحاب الحِّرَف

، (1)(لا بالتفريطإالأمين لا يضمن )كأنّ قصّر أو فرّط، للقاعدة العامة:   وأمتعتهم، وكان هذا التلف بسبب التعد 
وإن لم   الصّناع إذا ما ادعوا هلاكه حتىينلكن لما تساهل الصّناع في مصالح الناس اختلف الفقهاء في تضم 20 

 بيان ذلك:و  ،روايقصّ 

                                                           
 (.4/28: )افيلقر ا ،الفروق - (1)



126 
 

ناع من أموال لا يضااااامن بحساااااب الأصااااالأ - أمين في عمله، ولا ضااااامان على لأوه  ؛نَّ ما يدفع إلى الصاااااّ
 هير وإن لم يكن لديه بيّنة على عد  تقصاااااااااااااا ،مؤتمن، فإذا هلك ما دفع إليه من أموال فإوه كان يُصااااااااااااااادّق بقوله

ناع بكر وعمر وعثمان، ولكن في عهد سااااااايدنا عل  ألز  ال أبيوفي عهد الخلفاء  ،صلى الله عليه وسلموتفريطه في عهد النبي  صاااااااّ
لِّحُ النَّاسَ إِّلاَّ ذَ  أنََّ عَلِّ َّ "بدليل: بالضاااامان  بَّاَ  وَقاَلَ: لَا يُصااااْ الَ وَالصااااَّ مَّنَ الْغَسااااَّ ، ورو  (1)"لِّكَ بْنَ أَبيِّ طاَلِّب  ضااااَ

 5 .(2)عن سيدنا عمر أيضاً أوه كان يضمّن الصّناع

عمر اء قبل وفي عهد الخلف صلى الله عليه وسلم: أنّ الناس اختلفت أحوالهم عما كاوت عليه في زمن النبي ماووجه قوله -
يقبلون أعمالًا كثيرة من أجل أن يضاً ألأنّ الصّناع ،  و (3)قونقون بأقوالهم، أما الآن فلا يُصدَّ دَّ ووا يُصَ عل ، فكاو 

تدر عليهم الأرباح الكثيرة، وعلى كثرة الأعمال التي بين أيديهم قد يعجزون عن الحفظ وقد يفُرّطون، فكان 
 .(4)رون في حفظ أموال الناسالضمان عليهم حتى لا يقُصّ 

لى إالمالكية والحنابلة في القول الصحيح من مذهبهم: نقية و من الح أبو يوسفذهب وعلى هذا  - 10 

تضمين الص ناع إذا ادعوا ما أتُلف من مصنوعهم أو ضاع، فيضمنون ما غيبوه في أموال الناس، سواء أكان بأجرة 
عدوا ويقصروا، نّ عد  تضمينهم ذريعة إلى أنّ يتنة على عد  التفريط والتقصير، لأبغير أجرة، إلا أن يقيموا بيّ  وأ

فكان هذا سداً للذريعة، فليس كل صاوع يجيد خياطة الثوب أو تقصيره أو تطريزه، فيمكن أن يقصّر أو يفُرّط 
، وقد سمى المالكية هذا النوع من الضمان )الضمان للتهمة( فالمالكية افترضوا الخطأ أو التعد  في في هذا المال
تهم، لكنّ هذا الافتراض يقبل إثبات العكس لذلك يمكن للمتهم أن يدفع عن وفسه التهمة بإقامة البينة مواطن ال 15 

  .(5)أو لص  أو سبب لا يمكن الاحتراز عنهأو فيضان أو صاعقة أنّ التلف حصل بسبب حريق غالب 

ماعة معينة، وليس لج منها: أن ينُصّب وفسه صاوعاً لعامة الناسعدة، شروط ويُشترط لتضمين الصاوع 
 (6)عن أعين الناس فلا يضمنون ما عملوا إن كان عند أرباب الأموال أو كان بحضرتَمالمال  بَ غيَّ أن يُ و 

                                                           
(. وقال ابن حجر: " وأما عل  فروى 202/ 6) ،(11664: )لأثرما جاء في تضااااامين الأجراء، رقم ا السااااانن الكبرى، للبيهق ، باب - (1)

 (.147/ 3البيهق  من طريق الشافع  بسند ضعيف". التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، )
 (.148/ 6ح العزيز بشرح الوجيز، الرافع : )(، وفت191/ 7بحر المذهب، الروياني، ) - (2)
 (.522/ 11: )ومجلة مجمع الفقه الإسلام  (،291/ 4: )لشاطبيا ،الموافقات - (3)
 (.129/ 9: )، السيواس فتح القدير - (4)
 (.121مد سراج: )ص(، وضمان العدوان، د. مح254/ 3حاشية الدسوق ، ابن عرفة الدسوق : ) - (5)
 ،(220ص)ابن جز : والقواوين الفقهيااة، (، 2/117: )ابن غااانم النفراو والفواكااه الاادواني،  (،134/ 5: )لزيلع اتبيين الحقااائق،  - (6)

 (.72/ 6: )لمرداو ، اوالإوصاف (،3/403)لإما  مالك بن أوس: اوالمدووة، 
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: إلى عد  تضمين الصّناع إذا ادعوا هلاك ما بين (1)وذهب الإمام أبو حنيقة وزفر والحسن بن زياد -
 .(3)ولست يد ضمان (2)لأنّ يد الأجير يد أماوة ؛بغير أجرة أيديهم من غير تقصير ولا تفريط، إذا عملوا

وإن تلف  حتى ،إلى أنّ الأجير المشترك يضمن على حد سواءوذهب الإمام الشافع، في أحد قوليه:  -
 .(4)ما بين يديه من غير تفريط منه أو إهمال، لأوه أخذ الأجر، وذهب في قوله الآخر: لا يضمن إلا بالتعد 

لا إذا كان هلاك إ هو الرأي الراجح المشتركناع أو الأجير أنّ الذين ذهبوا إلى تضمين الصّ  بهذا يتبيّن  و 5 

ا أموالهم أن يودعو إلى إنما ضمنوهم للمصلحة العامة، ووجه المصلحة أنّ الناس في حاجة و  ؛سماو المال لسبب 
دى هذا إلى أمرين: فريط، فلو لم يضمنوا لأغيبون هذه الأمتعة ويغلب عليهم التناع يُ وأمتعتهم عند الصّناع، والصّ 

لهلاك أو عند ا نإما ترك الاستصناع بالكلية، وهذا أمر فيه حرج على الناس، وإما أن يعملوا ولكن لا يضمنو 
الإتلاف فتضيع أموال الناس ويستهتر الصناع في الاحتراز، وهذا مما ينافي وجوب المحافظة على أحد المقاصد 

وأما ما رو  عن سيدنا عل  بأوه لا يثبت عند أهل الحديث ، (5)فكاوت المصلحة التضمينومنها حفظ المال،  10 

تَضْمِّينِّ الْقَصَّارِّ  قَدْ ذَهَبَ إِّلَى و  عَنِّ الشَّافِّعِّ ِّّ قاَلَ:بدليل ما رو  "أيضاً كان يضمّن القصّار  (6)فإن القاض  شريحٌ 
تُهُ فاَقَ  ؟ فاَقَالَ شُرَ شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ قَصَّاراً احْتَرقََ باَياْ نُنيِّ وَقَدِّ احْتَرقََ باَيْتيِّ تَهُ كُنْتَ تَتْركُُ الَ: تُضَمِّّ يْحٌ: أرَأَيَْتَ لَوِّ احْتَرقََ باَياْ

. وأيضاً قد جاء في المهذب أنّ الإما  الشافع  كان لا يرى تضمين الأجير المشترك، ولكنه كان (7)"لَهُ أجُْرَتَكَ؟
 .(8)لا يفُتي برأيه هذا لفساد الناس

                                                           
 الماً عقاض  فقيه  من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمع منه، وكان  الكوفي،بن زياد اللؤلؤ   الحسنهااااااااااا(: 304 -...بن زياد ) الحسن - (1)

 بيع إلى تهبوسااا(، ياوالوصاااا) و)النفقات(  و( الإيمان)معاني و(، القاضااا : )أدب كتبه  من اساااتغنى، ثم بالكوفة القضااااء ولي بالرأ ، بمذهبه
 (.2/191: )الزركل  الأعلا ،. الكوفة أهل من وهو للؤلؤ،ا

ويد الأماوة: ه  التي لا يترتب عليها الضاااامان بالتلف بمجرد قبض المعقود عليه، وإنما بالتعد  عليه من القابض أو بالتقصااااير في حفظه   - (2)
وهبة الزحيل : . دبالقبض عند التلف، وظرية الضمان، كالإيداع والإعارة والهبة والشركات. ويد الضمان: ه  التي يترتب عليها الضمان 

 (.137-129ص)
   (.28 ، )صلبغداد ا، ومجمع الضمانات، (103-102/ 20السرخس : ) ،والمبسوط (،134/ 5: )زيلع التبيين الحقائق  - (3)
 .(109/ 15: )لنوو االإما   ،واجموع (،425/ 7: )الماورد ا ،الحاو  الكبير - (4)
 (.291/ 4: )الشاطبيالموافقات،  - (5)
ن الجهم بن معاوية الكند ، أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر هاااااا(: شريح بن الحارث بن قيس ب78 -...شريح القاض : ) - (6)

الإساالا ، وليَّ قضاااء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعل  ومعاوية، واسااتعفى أيا  الحجاج، وكان ثقةً في الحديث، مأموناً في القضاااء، عمّر 
    (.161/ 3الزركل : )(، الأعلا ، 131/ 6الطبقات الكبرى، ابن سعد: ) طويلًا ومات بالكوفة.

   .(، وقال الشافع :" أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة"11664)رقم الأثر: السنن الكبرى للبيهق ، باب ما جاء في تضمين الأجراء،  - (7)
 (.2/267المهذب، الشيراز : ) - (8)
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المشترك في يومنا هذا كل من وصّب وفسه للعمل لكافة الناس كالطبيب والكواء  الأجيرويقُاس على  -
والمحام  والمكاويك ، ولذا ينقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في الأموال التي يمكن إخفاؤها وتغيبها عن 

لة تضمين الصّناع هو من المصالح على هذا فإنّ مسأو  ،(1)أصحابها مراعاة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية
 .المرسلة التي ترجع إلى التيسير ورفع الحرج وحفظ الأموال

 5 لا خلاف بين القاوون والشريعة الإسلامية في أنّ الأصل العا  هو مبدأ المسؤولية الفردية، ثانياا: في القانون:

رر الحاصل، إذا والتعويض عن هذا الضفمن أضرّ بمال غيره ولحقه ضرر وتيجة الإهمال والتقصير فعليه الضمان 
 .(2)توافرت شروط تحقق الضرر السالفة الذكر

ولا بدّ أن يكون الضرر الشخص  محقق الوقوع، فلا تسمع دعوى التعويض إذا لم يكن قد وقع وتيجة 
ضرر لالإهمال والتقصير على الشخص المضرور فعلًا، وهذا الضرر يجب أن يكون مما سيقع حتماً وهو ما يسمى ا

، فإذا أوقع شخص ما (3)المستقبل: وهو الضرر الذ  قامت أسبابه وتراخت وتائجه كلها أو بعضها إلى المستقبل 10 

على شخص آخر أو على ماله وتيجة إهماله وتقصيره، فإن القاض  يقض  له بتعويض عما وقع له فعلًا،  اً ضرر 
حتى تتوضح  للقاض  أن يؤجل الحكم بالتعويض ويحتفظ له بحق الرجوع إليه لو ساءت أحواله مستقبلًا، ويمكن

وتائج الضرر كلها، كمن تصدع جدار منزله من جراء الحفر الذ  قا  به  الجار وتيجة الإهمال وعد  الأخذ 
بالحيطة والحذر في عملية الحفر، فسقوط الجدار محقق الوقوع في المستقبل، ومطالبة المضرور بالضمان والتعويض 

 15 .(4)لا عيب فيه، ويقو  على أساس سليم عن الضرر المستقبل

ياً لقيا  د الوقوع، فلا يكون هذا الضرر كافبخلاف الضرر الشخص  المحتمل: فهو ضرر مستقبل غير مؤكَّ 
 .  (5)المسؤولية

 لتابع:الخاضع للرقابة وفعل ا فعلالمطلب الثاني: وقوع الضرر على الغير الناشئ عن 

 عن الإهمال الشخص  أنّ المرء لا يُسأل إلا الضرر على الغير بفعلِّ ذكرت سابقاً عند الحديث عن وقوع 
لضرر الناشئ ا ل فيها المرء المسؤولية عنِّ أخطائه الشخصية، وهذا هو الأصل العا ، لكن قد توجد حالات يتحمّ  20 

الضرر  ةتنشأ لوجود معنى فيه يقتض  وسب بلعن فعل إوسان آخر، لكن هذه المسؤولية ليست على إطلاقها، 

                                                           
 (.121 -120ضمان العدوان، د: محمد سراج: )ص - (1)
 (.238ص): مد صبر  الجند مح ،المسؤولية عن الفعل الضار المسؤولية التقصيرية، - (2)
 (.461ص)ووظرية الالتزا ، د: أحمد حشمت:  (،99ص)محمود جلال حمزة:  العمل غير المشروع، د. - (3)
 (.101ص)حسين عامر:  د.، قديةوالع التقصيرية المسؤولية المدوية - (4)
 (.101ص)محمود جلال حمزة:  د.العمل غير المشروع،  - (5)
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إليه، لوجود روابط بين الناس يكون بعضهم بموجبها تابعاً للبعض الآخر، وخاضعاً لولايته وتوجيهه، وهذه الرابطة 
 : (1)كون مبناها على الولاية، وإما يكون مبناها العمل والمهنة، فه  إذاً فرعانيإما أن 

 ون: قابته في الققه والقانالقرع الأول: مسؤولية الولي عن الضرر الناشئ عن فعل الخاضع لر 

لاية شرعية، لوفور ولايتهم و يرُاد بالولي الأب والجد ويلحق بهما الوص  ثم الحاكم، وهؤلاء أولاا: في الققه: 
شفقتهم، وقد فوض الشارع لهم التصرف بمال الصبي أو اجنون، لكن إذا أتلف الصبي ولو غير مميز واجنون  5 

 ؟ن لهذا المالوالمعتوه مال الغير فمن الضام

نّ الصبّي إذا أتلف أ والقول الراجح عند المالكية: إلى من الحنفية والشافعية والحنابلة جمهور الفقهاء ذهب-
، وهذا (3)أو غير مأذون غير مميز، مأذوناً  وأ (2)ه، سواء أكان مميزاً مال الغير لز  الضمان من ماله، ولا يضمن وليّ 

 (: 916جاء في المادة )وقد  ،ة، وأحد مواد مجلة الأحكا  العدليةأصل مستقر في الشريعة الإسلامي

، وورد (4)ه"يّ يُسر  ولا يضمن ول ر إلى حالِّ ينُتظَ مالٌ غيره يلز  الضمان وإن لم يكن له  " أتلف صبّيٌ مالَ  10 

وعلى هذا ، (5)أيضاً في عبارات الفقهاء قولهم: "الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من مال"
فإن الولي أو الوص  لا يضمن عمن تحت رقابته إلا إذا كان هناك تقصير وإهمال من هذا الولي أو الوص  في 

هناك حالات يُسأل فيها الولي عمن تحت رقابته وه  إذا دفع الولي من تحت حفظ من تحت يده، وعلى هذا ف
كون وقتها كالآلة ي زميِّّ المغير ائه، أو أهمل في حفظه، لأن فعل  أدى إلى إحداث هذا الضرر، أو قا  بإغر لرقابته 

ويكون الولي كالمباشر، حتى وإن كان متسبباً، للقواعد العامة في الضمان وه  تضمين المتسبب بشرط التعد ،  15 

وال، موفي إهماله وتقصيره في حفظ من تحت رقابته يكون متعدياً، لذلك يضمن لما أتلفه من تحت رقابته من أ
ت أمر ابنه البال، ليوقد ناراً في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلف"عابدين فقال:  ابنِّ  وقد ورد هذا عندَ 

 .(6)شيئاً يضمن الأب، لأن الأمر قد صح فاوتقل فعل الابن إليه كما لو باشر الأب"

                                                           
 (.403ص): المرزوق د. ، الفقه الإسلام منظور في  المسؤولية التقصيرية -(1)
ساااااااااااااان الجواب عنه. الفقه الإساااااااااااااالام  وأدلته، د. وهبة الزحيل : هو الذ  إذا كُلّم بشاااااااااااااا ء من مقاصااااااااااااااد العقلاء فهمه وأحالمميز:  - (2)

(4/2959.) 
: لخطيب الشااااااربينياومغني المحتاج،  ،(82/ 7: )بن عليشا ومنح الجليل شاااااارح مختصاااااار خليل،(، 207/) :الكاسااااااانيبدائع الصاااااانائع،  - (3)

 (33ص)ساااايد أمين: والمسااااؤولية التقصاااايرية،  (،178ص)عل  الخفيف:الشاااايخ الضاااامان، (، 4/405)المغني، ابن قدامة،  (،4/128)
 (.218ص)وهبة الزحيل :  د.ووظرية الضمان، 

 .(177ص)مجلة الأحكا  العدلية:  - (4)
 (.238ص)ابن نجيم: الأشباه والنظائر،  - (5)
 (.162ص)لبغداد : اومجمع الضمانات،  (،214/ 6: )ابن عابدينلى الدر المختار، رد المحتار ع - (6)
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ه، لا يضمن كاجنون والمعتو وذهب جماعة من المالكية إلى القول بأن الصبي عديم التمييز ومن في حكمه  
وفس   في كتابه: " وأما الصبي الذ  لا يعقل فلا ش ء عليه فيما أتلفه من  ّ  زَ ما أتلفه من أموال، فقد ذكر ابن جُ 

، ولكن هذا الخلاف عند المالكية فيما لو  (1)أو مال  كالعجماء، وقيل المال هدر والدماء على العاقلة كاجنون"
، اً بار جُ رحها ج صلى الله عليه وسلم النبيكالبهيمة عندما جعل   أ  ابن سنة ووصف، فيكون إتلافه هدراً كان الصبي لا يعقل 

، وعلى (2)وأما إن كان الصبي يعقل فلا خلاف أنّ ما أتلفه من أموال  للغير فإوه ضامن لها، في عمده وخطأه 5 

قدية فذهب الحنفية أيضاً ؤولية العهذا لم يشترط الفقه الإسلام  أهلية التمييز في المسؤولية التقصيرية أما في المس
جمهور ، وسن الرشد عند (3)إلى عد  اشتراط أهلية الرشد فتصح تصرفات الصبي المميز المالية خلافاً للجمهور

 .(4)بلو  الصبي خمسة عشر عاماً عدا أبا حنيفة الفقهاء 

 ثانياا: في القانون:

لا عن فعله، لكن أحياناً يكون مسؤولًا عن ذهب المشرع السور  إلى أنّ الأصل أنّ الشخص لا يُسأل إ 10 

أفعال غيره، وعلى هذا فقد وص المشرع على مبدأ مسؤولية الغير عن الضرر الذ  يسببه الأشخاص الخاضعون 
لتي الا سيما إذا وقع الضرر وتيجة الإهمال والتقصير وعد  الاحتراز، و (  مدني سور ، 174لرقابته في المادة )

ب عليه قاووناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته وصها هو: " كل من يج
العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذ  يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب 

 15 .(5)ز"هذا الالتزا  ولو كان من وقع منه هذا العمل الضار غير مميّ 

م على أو بلغها وكان في كنف القائ، عاماً عشر خمسة ر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبل، القاص ويعد   -
بالرقابة بواجب  فُ لمكلّ ا ، وعلى هذا إذا أخلَّ في الحرفةوتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه أو المشرف تربيته، 

ذا كاوت هذه لا سيما إ ،ب عليه التعويضالرقابة كان ملزماً بالضمان عما يحدثه القاصر من أضرار للغير، ويج
الأضرار ناتجة عن إهمال وتقصير متولي الرقابة، كأن أحدث القاصر ضرراً بممتلكات المدرسة من مقاعد وطاولات 
أو أدوات علمية في المخبر، أو أحدث أضراراً في ورشة إصلاح السيارات، جميع هذه الحالات يكون الضامن  20 

 .(6)فيها متولي الرقابة

                                                           
 (.218ص)ابن جز : القواوين الفقهية،  - (1)
  (.28/ 7: )بن عليشاومنح الجليل شرح مختصر خليل:  (،255/ 7: )ابن عرفة، المختصر الفقه  - (2)
 (.4/2959الفقه الإسلام  وأدلته، د. وهبة الزحيل : ) - (3)
 (.2966/ 4المرجع وفسه: ) - (4)
 ( منه.174القاوون المدني السور ، المادة ) - (5)
 .(وما بعدها 165ص )محمود جلال حمزة:  د.العمل غير المشروع،  - (6)
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لكن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أوه قا  بواجب الرقابة، وأثبت أنّ الضرر   -
كان لا بدّ واقعاً ولو كان قد قا  بواجبه من العناية، والمقصود بالرقابة: هو الإشراف والتوجيه وحسن التربية 

 .(1) الرقابة الإضرار بالغيرتوليلم مسؤوليته ويطتواتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع من أُ 
أوقع ضرراً بالغير، و ق القاوون بين ما إذا كان الخاضع للرقابة مميزاً أو غير مميز، فإذا كان القاصر مميزاً، وفرّ  -

فعلى المضرور إثبات الخطأ في جاوب الخاضع للرقابة، ويُسأل متولي الرقابة باعتباره مسؤولًا تبعياً، وللمضرور أن  5 

ور ر منهما، ولكن غالباً يكون متولي الرقابة هو من ترُفع عليه الدعوى ، حيث يعود عليه المض على أ ّ  يرفع دعواه 
( مدني سور ، أما إذا  165/1وهذا ما وصت عليه المادة ) ،بالضمان والدعوى، كووه الشخص المل ء مالياً 

ن مسؤولية الرقابة عن هذا الضرر تكو  كان الخاضع للرقابة غير مميز   وأوقع ضرراً بالغير، فإن مسؤولية متولي
ن لرفع الدعوى في مواجهته والتعويض ع أصلية، ولا يكون أما  المضرور إلا مسؤول واحد وهو متولي الرقابة

 10 .(2)( مدني سور 165/2الضرر الحاصل من غير المميز وهذا ما وصت عليه المادة )

سؤولية في الققه الإسامم، والقانون بالنسبة لمالرقابة  بين متولي اا اختامفالناظر رى يوعلى هذا  -
الشخص عمن تحت رقابته: فنجد أنّ القانون أقام مسؤولية متولي الرقابة عمن تحت يده على الخطأ المقترض  
فمتى أوقع القاصر أضراراا بالغير فيكون هذا الضرر قرينة على تقصير متولي الرقابة وإهماله وعدم اتخاذ 

نرى أنّ  حين فيطات الامزمة لمنع من تحت يده لإيقاع الضرر بالغير  إلى أن يثُبت عكس ذلك  الاحتيا
نظرة إلى وإن كان معسراا ف  الققه الإسامم، قد أقام المسؤولية على عديم التمييز فيكون الضمان من ماله 15 

 .(3)هوإهمال لوليايساره  ولا يكون الولي مسؤولاا إلا إذا قام الدليل على تقصير 

 القرع الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع له في العمل والمهنة:

، ومنها هذكر  مرَّ منها ما يكون إجبارياً كالولاية وقد  ،سابقاً أن هناك روابط تنشأ بين الأشخاص تتحدث
له، ويخضع  شخص  آخر أو العملاختيارية ينُشئها المرء بإرادته واختياره، بأن يضع شخص ما وفسه في خدمة 

، أو بين معلم الصنعة وتلميذه، وعلى (4)لإشرافه وتوجيهاته، وهذا مثل الرابطة بين صاحب العمل وأجيره الخاص 20 

 ؟هذا إذا وتج ضررٌ من فعل الأجير الخاص أو التلميذ على أموال  فأتلفها فمن الضامن في هذه الحالة

                                                           
 (.119ص: )الدين سوار وحيدد. ظرية العامة للالتزا ، شرح القاوون المدني، الن - (1)
 .(665 -664/ 1السنهور : )د.  ،والوسيط ،منه (165المادة ) القاوون المدني السور ، - (2)
 (.218ص)وهبة الزحيل :  د.ووظرية الضمان،  (،310ص)فاروق العكا :  د.الفعل الموجب للضمان،  - (3)
 وتناولت فيه مسااألة الصااناع أو الأجير المشااترك، لأوه لا علاقة للأجير ،تحدثت سااابقاً عن الضاارر الذ  يقع بساابب الإهمال الشااخصاا  - (4)

 . (125في الصفحة ) لا يخضع لرقابة الشخص ولا لتوجيهاتهو المشترك بهذا المبحث 



132 
 

للآخرين فإن صاحب  أو التلميذ من أموال   (1)أتلفه الأجير الخاصذهب الفقهاء إلى أنّ ما  في الققه: -
 نّ الأجير الخاص أمين في عمله فلا يضمن، ولكن بشروط:لأ ؛العمل أو المعلم هو الضامن لهذه الأموال

وهذا الإذن إما أن يكون  ،صاحب العمل أو معلم الصنعةأن يكون الفعل مأذوناً فيه من الشرط الأول: 
 .(2)أو دلالةصراحة 

،  هِّ قِّّ دَ ولو وطأ الأجير الخاص للقَصَّار على ثوب  مما لا يوُطأ عليه في "وقد ورد هذا في عباراتَم منها:  - 5 

يما فكان الضمان عليه خاصةً، لأوهّ غير مأذون من جهة الأستاذ في الوطء على هذا الثوب، فكان متعديًا 
 .(3)ه مأذون في الوطء، فيكون فعله كفعل الأستاذ"لأوّ  ؛صنع، وإن كان مما يوطأ عليه فلا ضمان عليه

، أو وقع (4)من القِّصارة ولو دخل بنارِّ السراجِّ بأمر القَصَّار، فوقعت شرارةٌ على ثوب  : "أيضاً ورد و  -
ته في لأوهّ مأذونٌ من جه ؛فالضمان على الأستاذ دون الغلا  ةُ صار السراج من يده فأصاب دهنه ثوبًا من القِّ 

أموال  أو التلميذ لا يضمن ما أتلفه من الخاصَّ  . وغيرها من الأمثلة التي تفيد أنّ الأجيرَ (5)النار بالسراج" إدخال 10 

 إذا كان مأذوناً في فعله.
والشرط الثاني الذ  اشترطه الفقهاء لرفع الضمان عن الأجير الخاص: أن يسلك الأجير في عمله  -

ه يده من أموال  للآخرين، فإن وقع منه تقصير فعليه ضمان ما أتلف السلوك المعتاد دون إهمال أو تفريط مما في
 .(6)من أموال  

                                                           
  (،9/128 : )رتيشمس الدين البابتحق الأجر بتسليم وفسه في المدة وإن لم يعمل".  العناية شرح الهداية، الأجير الخاص هو: "الذ  يس - (1)

ب وفسااااه للصاااانعة"، بخلاف الأجير المشااااترك. التوضاااايح في شاااارح مختصاااار ابن الحاجب، أيضاااااً هو و  ياء الدين الجند  ضاااا: "الذ  لم ينُصااااّ
 (.218/ 7: )المالك 

واجموع، الإما  (، 7/28: )الخرشاااااا وشاااااارح مختصاااااار خليل،  (،243/ 3: )لمرغينانياالهداية، و  (،16/15: )لساااااارخساااااا ا ،المبسااااااوط - (2)
 (.15/100: )لنوو ا

 .(16/11: )سرخس لاالمبسوط،  - (3)
رَ الثوبَ قِّصاااااار  - (4) ارةُ: من قصاااااَ ره وحوّره ود، ةً والقِّصاااااَ (. 5/104ابن منظور، مادة )قصااااار(، )ار، لساااااان العرب صاااااَّ ه، ومنه سم  القَّ قَّ وقصاااااّ

 .(220، وظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )صوالقِّصارة في عرفنا الحاضر ه  المصبغة

 (.11/ 16: )، السرخس وطالمبس - (5)
شاااااارح تنقيح الفصااااااول في علم الأصااااااول، لأبي العباس (، و 7/510(، ومنح الجليل، ابن عليش: )28مجمع الضاااااامانات، البغدا : )ص - (6)

، والمساااؤولية (2/515) :(وه  جزء من هذا الكتاب رساااالة ماجساااترلقرافي، إعداد الطالب ناصااار الغامد ، )أحمد بن إدريس الشاااهير با
  (.410ص)لمرزوق : اد. ، في منظور الفقه الإسلام  التقصيرية
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لما ورد: "ومن حكم الأجير الخاص، أن ما هلك على يده من غير صنعه فلا ضمان عليه بالإجماع، 
 .(1)وكذلك ما هلك من عمله المأذون فيه فلا ضمان عليه بالإجماع"

أو إهمال  منه إن هلكت دون تعد ّ  له المأذونلك عند الأجير الخاص هذا النص يفُيد أنّ الأموال التي تَ
عد  للقواعد العامة للضمان التي تفيد الضمان في حال التوتفريط، فلا يعُد  ضامناً لها، لأوهّ أمين عليها، و 

 5 ، وأما الأجير الخاص الراشد غير المأذون له فيده يد ضمانوالتقصير

من أحكا  قهاء ما ذكره الفنّ إ: ه  الخفيف  الشيخ علذكرها  ه إلى وقطة  مهمة  على أوهّ ينبغ  التنوي -
، والتفريط إلا بالتعد  يدهتحت تلف عما  فلا يُسأل أوهّ أمين على ما تحت يده من أموال  من  الأجير الخاصِّّ 
وما عدا  ن مؤجره،ع يده نائبةٌ لأنّ  ؛ويسترشد بها لك  يعمل بها هتحت تصرف وضعت التيالأموال مقصورٌ على 

 .(2)حكمها القواعد العامة للضمانتذلك من الأموال التي تَلك بفعل الأجير ف
ذه، منها قولهم: "لو اوفلتت المدقة من أجير القَصّار أو تلمي ،لكوقد ورد في فروع الفقهاء ما يُشير إلى ذ 10 

 فوقعت على ثوب  من ثياب القِّصَارةِّ فلا ضمان على التلميذ، وإنما الضمان على الأستاذ، وإن لم يكن من ثياب 
 .(3)القِّصَارة كان الضمان على التلميذ"

 في القانون: 

ع لام  من حيث مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فقد شرّ الفقه الإس ذهب القاوون مذهباً مختلفاً عنِّ 
ثه الضرر الذ  يحد ( من القاوون المدني على أوهّ: " يكون المتبوع مسؤولًا عنِّ 175المشرع السور  في المادة ) 15 

 .(4)تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه، في حال ألدية وظيفته أو بسببها"

يكون مسؤولًا في القاوون عن الضرر الذ  يقع بسبب التابع، ولكن ثمة شرطان  وعَ المتب وعلى هذا فإنَّ 
لتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: الأول: قيا  علاقة التبعية بين المتبوع والتابع، الثاني: أن يصدر عمل 

 .(5)من التابع حال ألدية وظيفته أو بسببها غير مشروع

 20 الخضوعو  مل لحساب شخص آخر هو المتبوع، ويرتبط به برابطة التبعيةوالتابع: هو الشخص الذ  يع

ابع لحساب وأن تكون هذه الرقابة وهذا التوجيه في عمل  معين  يقو  به الت، بحيث يكون له مراقبة التابع وتوجيهه
وعلى  ،والمتبوع هو الشخص الذ  يعمل لمصلحته شخص آخر هو التابع الذ  يتلقى منه التوجيهات المتبوع،

                                                           
 .(586/ 7: )ابن مازة البخار  الحنف  المحيط البرهاني، - (1)
 .(177ص)لشيخ عل  الخفيف: ا، في الفقه الإسلام  الضمان- (2)
 (.16/11: )لسرخس اومثل هذا المعنى في المبسوط،  (،43ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (3)
 ( منه.175القاوون المدني السور ، المادة ) - (4)
 .(131ص)شرح القاوون المدني، النظرية العامة للالتزا ، د. محمد وحيد الدين سوار:  - (5)
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جود الارتباط التبعية، وينتف  و لحساب وفسه، أو لحساب شخص آخر فلا تتحقق التابع بعمل  فإن قا  هذا 
، كسائق  موظف  في قطاع عا  (1) المباشر بين العمل المكلف به التابع وبين الفعل الآخر الذ  وشأ عنه الضرر

الف تسبب في حادث سير، فهنا السائق أهمل وخأو خاص وفي فترة دوامه قطع الإشارة وخالف قواعد السير مما 
 .قواعد السير فلا تتحقق التبعية ولا يسأل المتبوع عن فعل التابع

ذه الأمثلة: لم تتحقق مسؤوليه التابع، ومن ه ولا تتحقق مسؤولية المتبوع عن وقوع الضرر بأموال الغير ما 5 

مطالبة المتعهد بمراقبة الحفريات و  استعمال حقها في اعن إهماله تجَ مسؤولية البلدية عن التابع وتيجة خطأ و
 .(2) بتدعيمها

إلحاق ما أدى إلى تصدع جدار الغير و وأيضاً: كمن طلُب منه حفر حفرة بعمق  معين  فزاد في هذا العمق، 
 .(3)الضرر به، وتيجة الإهمال وعد  اتخاذ الحيطة والحذر في الحفر

جع على ى فكرة تحمل التبعية، وه  مسؤولية ذاتية، وليس للمتبوع أن ير وأساس المتبوع عن أعمال تابعه تقو  عل 10 

التابع بإثبات  ؤولية عنِّ ه المسؤولية بنف  المسلكن يستطيع المتبوع أن يدرأ عن وفسِّ ، تابعه بما دفع من ضمان للغير
 .(4)من خلال القوة القاهرة وفعل المضرور وفعل الغير السبب الأجنبي الذ  لا يد للتابع فيه

ة القرق بين ما ذهب إليه القانون وما قرره الققهاء في مسؤولية المتبوع عن التابع  فمسؤولييظهر وبهذا 
المتبوع في القانون مسؤولية تبعية  تلُزم المتبوع بضمان الأضرار  بينما المسؤولية في الققه تقوم على أنّ 

م أو المتبوع لا يضمن إن كان الضرر وقع من الأجير أمين في عمله  ويده يد أمانة  وعلى هذا فإن المعل 15 

 إنّ المعلم أو صاحب الصنعة  في الققه لا يضمن سوى الأموال التي وكذلكالأجير نتيجة إهماله وتقصيره  
 وضعت تحت يد الأجير بحكم أنه أجير نائب عن صاحب المعلم  وكان بينهما عقد إجارة  أو كان  التابعُ 

م المتبوع بضمان ما أحدثه التابع من الز إلى إالقانون  ذهبفي حين   (5)راحة أو ضمناا مأموراا من أستاذه ص
 .ضرر إن وقع هذا الضرر حال تأدية التابع وظيقته

 20 

 

                                                           
 (.184ص)محمود جلال حمزة: د. عتباره مصدراً للالتزا ، العمل غير الشروع با  - (1)
 (.1189 - 2/1188وطعمة: ) ستاوبوليإأديب شرح القاوون المدني على المتن،  - (2)
 .(1/1160: )لسنهور اد.الوسيط،  - (3)
 .(198 -197ص): ل حمزةمود جلاد. مح العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتزا ، - (4)
 (.221ص)وهبة الزحيل : د. ووظرية الضمان،  (،28ص)محمود شلتوت: الشيخ المسؤولية المدوية والجنائية،  - (5)



135 
 

 المطلب الثالث: وقوع الضرر على الغير بقعل الأشياء بسبب الإهمال الشخص،:
 لإهمال الشخص  من خلال الضرر الذ  يقعويتحقق وقوع الضرر على الغير بفعل الأشياء بسبب ا

 بسبب الحيوان، والضرر الذ  يقع بسبب سقوط الأبنية. 

( 177وقد تناول المشرع السور  المسؤولية الناشئة عن الأشياء، كالمسؤولية الناشئة عن الحيوان في المادة )
 5 (.178من القاوون المدني، وتناول المسؤولية عن تَد  البناء في المادة )

 ولاا: الضرر الذي يقع بسبب الحيوان في الققه والقانون:أ

اً فعلى صاحبها تبين أنّ الحيوانات إذا أتلفت شيئعدة أحاديث وبوية ورد في الشريعة الإسلامية : الققه في -
دثه يحر في حفظ هذا الحيوانات، ومن هذه الآثار استنبط الفقهاء أحكا  المسؤولية عما الضمان إذا فرّط أو قصّ 

 الحيوان من أضرار، منها: 
ى اُلله عَلَيْهِّ عَنْ حَرا ِّ بْنِّ مُحَيِّّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِّلْبَراَءِّ دَخَلَتْ حَائِّطاً فأَفَْسَدَتْ فِّيهِّ، فاَقَضَى رَسُولُ اللهِّ صَلَّ  - 10 

لناَّهَارِّ، وَأَنَّ مَا أفَْ  فْظَهَا باِّ للَّيْلِّ وَسَلَّمَ: " أَنَّ عَلَى أهَْلِّ الْحوََائِّطِّ حِّ نٌ عَ  سَدَتِّ الْمَوَاشِّ  باِّ  . (1)لَى أهَْلِّهَا "ضَامِّ
 -البساتين-ركت للرع  في النهار فيجب على أصحاب الحوائط  ومعنى هذا الحديث: أنّ المواش  إذا تُ 

ا وهم يعملون بها حراستها مما تتلفه هذه المواش ، ولا يعُد تركها إهمالاً من أصحابها، ولذا لا ضمان على أصحابه
مما تتلفه في النهار وه  ترعى، أما إذا كان الليل فعلى أرباب المواش  حفظها لأوه لا رع  ولا سو ، ويجب على 

 15 .(2)إذا أتلفت فيجب الضمان على أصحابها لتقصيرهمو أصحابها حبسها في الحظائر، 

ير   نْ أوَْقَفَ دَابَّةً فيِّ سَبِّيل  مِّنْ سُبُلِّ مَ »  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الََِّّّ صَلَّى اللهُ  ،وعَنِّ النا عْمَانِّ بْنِّ بَشِّ
مْ فأََوْطأََتْ بِّيَد  أوَْ رِّجْل  فاَهُوَ ضَامِّنٌ  نْ أَسْوَاقِّهِّ  .(3)«الْمُسْلِّمِّيَن أوَْ فيِّ سُوق  مِّ

إذ إنَّ  ،عتداءهذا الحديث يدل على تضمين صاحب الحيوان، لأنّ الوقوف في طريق العامة ا وكذلك
 .(4)الطريق للمرور وليس لوقوف الحيوانات

دلت على أنّ الضرر الناشئ عن فعل الحيوان إذا كان بسبب التقصير والتعد   هذه الأحاديث النبوية - 20 

والإهمال من صاحبه فلا خلاف في تضمينه عما أحدثه هذا الحيوان من ضرر، سواء أكان صاحب هذا الحيوان 

                                                           
 .(4، الحاشية رقم )(34سبق تخريجه: )ص - (1)
: الخفيف  عللأساااتاذ ا، في الفقه الإسااالام  الضااامان(، وينُظر أيضااااً 81/ 11التمهيد لما في الموطأ من المعاني، ابن عبد البر القرطبي، ) - (2)

 (.179ص)
 .(1الحاشية رقم: ) (44سبق تخريجه: )ص - (3)
 (.179ص)ستاذ عل  الخفيف: الأ، سلام في الفقه الإ الضمان - (4)
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أجيراً له أو مستأجراً له أو مستعيراً له، أو مودعاً عنده أو مغصوباً عنده، وإذا لم يكن له مالك ولم مالكاً له، أو 
 .(1)الضمان في هذه الحالة ينتف ، وعلى هذا اتفق جميع الفقهاء يكن له صاحب فإنّ 

ملابسات و لما يُصاحب فعل الحيوان من ظروف واختلفوا في تفصيل أحكا  هذه الأحاديث النبوية،  -
 ، فكان اختلافهم على رأيين مختلفين:(2)تختلف الأوظار في تقديرها

ذهب الحنفية من حيث الضمان، إلى التفريق بين الضرر الناشئ : نقيةالرأي الأول مذهب السادة الح  - 5 

 عن فعل الحيوان المنفلت وبين الضرر الناشئ عن فعل الحيوان غير المنفلت.

عنها راكبها أو لم يكن عليها راكبٌ وأتلفت شيئاً من الأموال، فإنّ ما أتلفته  إنّ الدابة إذا سقط :فقالوا
احبها جُبارٌ، وسواء كان اوفلاتَا في ملك ص ايكون هدراً، ولا ضمان على راكبها، لأنها منفلتة والمنفلتة جرحه

لاتَا، ولا يمكنه صر في اوفأو في ملك غيره، أو في السوق أو في الطريق، أو في الليل أو في النهار، لأوه لم يق
هريرة رض  الله عنه أوه قال: عن أبي  ورد الذ حديث ل، ل(3)الاحتراز عن فعلها، فلا يضمن ما تولد من فعلها 10 

 .(5)«(4)جَرْحُهَا جُبَارٌ  الْعَجْمَاءُ »: صلى الله عليه وسلمقال

من يض ووجه الاستدلال بهذا الحديث: لا يعني أنّ كل ما أحدثه الحيوان من أضرار فهو هدر ولا -
صاحبه، بل معناه: أن ما أتلفه الحيوان في النهار أو في الليل من غير تفريط من صاحبه فلا ضمان عليه، أو 

أما إن كان  ،(6)أ  الحيوان المنفلت ؛فهذا غير مضمون أتلف شيئاً من الأموال وليس مع هذا الحيوان أحدٌ 
 15 .(7)ضمن ما أتلفهمعه سائقاً أو راكباً أو قائداً أو أرسله، فإوه ي هصاحب

وكذلك لو أنّ هرة أتلفت طائراً لإوسان فلا ضمان على صاحب الهرة، ولو أنّ حيواناً رفس حيواناً آخر  -
فلا ضمان على صاحب الحيوان، أما لو ترك إوسان حيواوه في طريق العامة، وكان هذا الحيوان مما لا يطلق في 

 .(8)لَفتزمه قيمة المال المى صاحبه، وتلالشوارع، فإن أتلف مالًا فالضمان عل

                                                           
: العمرانيالبيان في مذهب الإما  الشافع ، (، و 113/ 8: )الخرش  المالك وشرح مختصر خليل،  ،(603/ 6: )ابن عابدينتار، رد المح - (1)

 .(2/359: )المقدس  والإقناع في فقه الإما  أحمد بن حنبل، (،86/ 12)
 (.180ص)لأستاذ عل  الخفيف: ا، في الفقه الإسلام  الضمان - (2)
: لساارخساا ا ،والمبسااوط(، 635/ 2: )أمين أفند خواجة ودرر الحكا  شاارح مجلة الأحكا ،  (،273/ 7: )لكاسااانياالصاانائع، بدائع  - (3)

(26 /192).   
 (.1/236. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، )لدابة، والجبار هو الهدرالعجماء ه  كل حيوان، وه  التي لا تتكلم كا - (4)
وأيضااااً أخرجه مسااالم في صاااحيحه،  ،(12/ 9) (،6912أخرجه البخار  في صاااحيحه، باب المعدن جبار والبئر جبار، رقم الحديث: ) -(5)

 .(1334/ 3) ،(1710باب جرح العجماء، رقم الحديث: )
 (. 225/ 11: )الإما  النوو صحيح مسلم،  المنهاج شرح -(6)
 (373/ 7: )لكاسانيا، الصنائعوبدائع  (،66/ 3: )لموصل االاختيار لتعليل المختار،  - (7)
 (.95/ 1: )أمين أفند خواجة ، ودرر الحكا  شرح مجلة الأحكا  (،273 /7: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (8)
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 .(1)من هذا الحديث قاعدة فقهية وه : "جناية العجماء جبار" السادة الحنفيةوقد استنبط  -
والحيوانات  إلى أن ما أفسدته الدوابذهبوا  المالكية والشافعية والحنابلة:الجمهور الرأي الثاني: مذهب  -

ف وأوقعت الضرر ليلًا، أما ما أفسدت في النهار فلا من زرع  وشجر  مضمون على أصحابها أو راعيها إذا أتل
ضمان على صاحبها، واستدلوا على ذلك بحديث ناقة البراء بن عازب التي  دخلت حائطاً فأفسدته، فقد قضى 

ان مستأجر ذهب الحنابلة إلى ضم وأيضاً ، (2)بالضمان على أهل البساتين نهاراً، وفي الليل على صاحبها صلى الله عليه وسلم 5 

 «جباررحها جالعجماء »وأجاب الشافعية عن حديث إن فرّط في حفظها وأهملها، الدابة ومستعيرها ومرتَنها 
أ  لا ضمان،  ،اً إتلافها هدر عليها صاحب، فإنها إذا أتلفت شيئاً فيكون إذا لم يكن وه محمول على أنّ الدابة بأ

قد أن حديث ناقة البراء نابلة أيضاً: ، وأجاب الح(3)رط أو قصّ من إن فرّ وأما إذا كان عليها صاحب، فإوه يض
الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء ث به إن كان مرسلًا فهو مشهور وحدّ هذا الحديث و " :(4)قال فيه ابن عبد البر

ادة أهل ، وعائرهاظوفي الليل ترُد  إلى ح، ولإنّ من عادة أهل المواش  إرسالها نهاراً للرع  (5)"بولالحجاز بالقَ  10 

من كاوت تحت  فإن أفسدت الدابة شيئاً فالضمان علىالبساتين والحوائط حفظ بساتينهم في النهار أما في الليل 
  .(6)وفرط في حفظها لأوه أهمل وتركها ،يده

ت مالًا فواختلف أيضاً الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فيما إذا ضربت الدابة برجلها أو بيدها وأتل -
 فهل يضمن صاحبها: 

يئاً، إذا سار على دابته، فضربها أو كبحها فنفحت برجلها أو ذوبها، فأتلفت ش الرجلَ  فقال الحنفية: إنّ  - 15 

لأوهّ محتاج إلى كبحها، ولا يمكنه التحرز عن فعلها، فلا يعُدّ تقصيراً منه، وإن خبطت أو كدمت أو  ؛لا يضمن
، وإن أصابت برجلها (7)أكان يملكها أ  لا يملكها، لأوهّ يمكنه التحرز عن هذاصدمت فإن راكبها يضمن سواء 

ابة من إثارة لأوه لا يمكن الاحتراز عنه فلا يخلو سير الد ؛أو بيديها حصاة أو أثارت غباراً فأتلفت ثوباً لا يضمن

                                                           
 . (37، )ص(94/ المادة: )مجلة الأحكا  العدلية -(1)
: يانيو أبي المحاسن الر وبحر المذهب في فروع المذهب الشافع ،  (،12/269: )لقرافيا ،والذخيرة (،107/ 4)  :ابن رشدبداية اجتهد،  - (2)

 .(9/188 : )ابن قدامةوالمغني،  (،4/128: )لبهوتيا، وكشاف القناع، (161/ 31)
 .(161/ 13: )لرويانيأبي المحاسن ابحر المذهب،  - (3)
 حفاظ كبار  من ،أبو عمر المالك ، القرطبي النمر  البر، عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسااااااف هو(: هاااااااااااااااااااا463-368) البر عبد ابن - (4)

جالس وأوس بهجة ا ،القراءاتمن كتبه: الاسااااااااااااااتيعاب، والمدخل في  ،بقرطبة ولد المغرب حافظ له يقال ،حافظ أديب مؤرن الحديث،
  (.240/ 8) :الزركل  الأعلا ،. بشاطبة وتوفيوالأساويد،  المعانياجالس، التمهيد لما في الموطأ من 

 (.82/ 11: )القرطبي البر عبد ابنساويد، الأعاني و المالتمهيد لما في الموطأ من  - (5)
 (.4/128: )البهوتيكشاف القناع:   - (6)
 (.185ص)لبغداد : اومجمع الضمانات،  (،192/ 26) :لسرخس االمبسوط،  - (7)
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حتراز في السير لذا يمكن الالأوه لا يكون هذا إلا بالعنف على الدابة  ؛الغبار، وإن كان حجراً كبيراً يضمن
 .(1)عنه

وذهب مالك إلى عد  ضمان صاحب الدابة، إذا ضربت برجلها أو وفحت بفمها، لعد  الاحتراز، إن  -
 .(2)لم يكن قد لجمها صاحبها أو ضربها أو نَسها، وإن أتلفت بيدها ضمن، لأوه يمكنه أن يردها بلجامها

فت من مال سواء أكان ما أتلفته بيدها أو رجلها أو فمها وقال الشافع : يضمن صاحب الدابة ما أتل - 5 

 . (3)سواء أكان ذلك بسبب صاحبها أو لم يكن بسببه

وقال الحنابلة: ما أتلفت الدابة برجلها فلا ضمان، وما أتلفت الدابة بفمها ويدها فعلى صاحبها  -
 .(4)الضمان

ط  فإن ات نظرهم في التقصير والتقريوهكذا نرى أنّ الخامف بين الققهاء يعود إلى اختامف وجه -
فعل الحيوان على تقريط صاحبه فإنه يضمن عندهم  وإن لم يدل فعله على التقصير والإهمال فام  دلا  10 

 .(5)يضمن

إنّ الحيوان كائن ح  ويمكن أن يسبب خلال استخدامه أضراراً حقيقية، لا سيما إذا كان  في القانون:  -
( من القاوون المدني السور  177ومراقبته، وقد وص المشرع السور  في المادة )  هناك إهمال وتقصير في رعايته

أنّ: )حارس الحيوان ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضلّ أو تسرب مالم يثبت 
 15 يوانات فلم يفرق القاوون، وهذه المادة لم تحدد ووع الح(6)بي لا يد له فيه(نالحارس أنّ وقوع الحادث كان بسبب أج

  ، وعليه يجب أن يكون الحيوان قد أتى بفعل إيجابي(7)بين الحيوانات الأليفة أو المستأوسة، أو الحيوانات المتوحشة
كان هو السبب في إحداث الضرر وتيجة الإهمال والتقصير وعد  الرعاية والرقابة الكافية، مثل دخول الحيوانات 

  المسؤولية ينبغ  أن يكون حدوث الضرر ناشئاً عن فعل الحيوان وتيجة التفريط في وإتلاف المزروعات، ولقيا

                                                           
 .(480/ 4: )لمرغينانياالهداية،  - (1)
 (.12/269: )لقرافيا ،الذخيرة - (2)
 (.330/ 11: )الرافع  القزوينيالعزيز بشرح الوجيز، فتح  - (3)
 (.430/ 8: )ابن قدامة ،المغني - (4)
 .(183ص)لشيخ عل  الخفيف: ا، في الفقه الإسلام  الضمان - (5)
 ( منه.177دني السور ، المادة رقم )القاوون الم - (6)
 (.152/ 2: )وحيد الدين سوارد. شرح القاوون المدني، النظرية العامة للالتزا ، المصادر غير الإرادية،  - (7)
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مستأجر  أو ك  رعايته ومراقبته، وحارس الحيوان كل من تولى السلطة الفعلية على الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له
 .(1)مستفيد ، وهذه تعدّ مسؤولية بدلية

التخلص من المسؤولية ومن الضرر الذ  أوقعه الحيوان بمال  وليس أما  مالك الحيوان أو حارسه إذا أراد
للمزروعات، إلا أن يثبت اوتفاء علاقة السببية بين خطئه المفترض والضرر الناتج عن الإتلاف  الغير من إتلاف  

 5 ةمن خلال إثبات وجود السبب الأجنبي، كالقوة القاهرة، أو خطأ الغير أو خطأ المضرور كما سبق ذكره في الماد

(177)(2). 

 وبهذا نرى أن القانون قد اتقق مع الققه الإسامم، في نقاط واختلف معه في نقاط أخرى: 

واء أكان س ضامناا لما أتلقه هذا الحيوان من أموالٍ  فاتقق القانون مع الققه أنّ حارس الحيوان يعُدُّ  -
ير مشروع  مستأجراا  أو بوجه غ أن يكون مالكاا أو مستعيراا أو :أي ؛هذا الحارس تحت سيطرته بوجه مشروع

 10 كأن يكون سارقاا أو غاصباا.

يف مسؤولية حارس الحيوان: فالقانون عدّ مسؤولية الحارس يواختلف القانون مع الققه في تك -
 فعل الخطأ الثابت فام يستطيع الحارس نق، عامقة السببية بين :أي ؛مسؤولية مبنية على الخطأ المقترض

ع  إلا أن يثُبت أنّ هذا الضرر وقع بسبب أجنبي  أما في الققه الإسامم، فأحكام الحيوان والضرر الذي وق
هذه المسؤولية تندرج تحت الأحكام العامة في الققه التي توجب الضمان على المباشر مطلقاا  وعلى المتسبب 

قامة الدليل بشرط التعدي كالإهمال والتقصير  ولهذا فإن المسؤولية تنتق، في الققه عن حارس الحيوان بإ 15 

على عدم التقصير في الحراسة  أما في القانون فام تنتق، المسؤولية إلا بوسيلة واحدة وه، أن يثبت أنّ هذا 
 .(3)بسبب أجنبي الضرر كان حاصاما 

 :في الققه والقانون البناءسقوط ثانياا: الضرر الذي يقع بسبب 

الغة لبناء وتيجة الإهمال والتقصير له أهمية عظيمة للأضرار البإنّ الحديث عن الضرر الذ  يسببه سقوط ا
 20 التي يسببها سواء أكان للأوفس أو الأموال.

                                                           
سااااايد أمين:  ، المساااااؤولية التقصااااايرية عن فعل الغير، د.(313ص)العمل غير المشاااااروع باعتباره مصااااادراً للالتزا ، د. محمود جلال حمزة:  - (1)

 (.199)ص
 .(1225/ 2وطعمة: ) مد أديب استاوبوليمحشرح القاوون المدني على المتن،  - (2)
لدين وحيد اد. غير الإرادية، والنظرية العامة للالتزا ، المصااااااااادر  (،033-329ص)محمد فاروق العكا :  د.الفعل الموجب للضاااااااامان،  - (3)

 (.2/165: )سوار
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: بحث الفقهاء عن ضمان الأضرار التي تكون بسبب سقوط البناء عند حديثهم عن الحائط الققه في: أولاا 
أذكرها بش ء سو لإهمال على وجه الإيجاز، المائل، وذكرت مسألة الحائط المائل عند الحديث عن الفعل السلبي ل

 من التفصيل:

من أصله واهياً أو مائلا إلى طريق العامة أو إلى ملك الغير، يكون  اتفق الفقهاء على أنّ من بنى بناءً  -
ضامناً لما أتلف بسقوطه، بسبب التعد  بطريق التسبب في إحداث الضرر، ولا حاجة إلى إعذار صاحب البناء  5 

 .(1)عليه هادأو الإش

ه مال ثم طرأ خلل على البناء بفعل عوامل طبيعية فسقط فتلف ب ،أما إن كان بناء الحائط مستقيماً ابتداءً 
 أو حيوان، أو متاع، فف  تضمين صاحبه خلاف بين الفقهاء:

 ذهب الحنفية بمقتضى الاستحسان والمالكية، والحنابلة في الراجح الرأي الأول: مذهب جمهور الققهاء:
شريح إلى أنّ صاحب البناء يجب عليه ضمان ما تلف بسقوط القاض  عل  و الإما  عندهم، وهو ما رو  عن  10 

ه ولب صاحب البناء بنقض البناء أو إصلاحالبناء من أموال، بشرط الإعذار إلى المالك والإشهاد عليه، فإن طُ 
ذار قبل ، ولكن يجب أن يكون الإعوأشهد عليه فلم يفعل وسقط البناء، فيضمن جميع ما أتلف من مال الغير

البناء المائل أو  ، وعلة الضمان: أنّ (2)ر أو أهملولم يفعل بأن قصّ  ضمدة بحيث يقدر صاحب البناء على النق
تعدياً بأن ينقضه أو يصلحه، وأهمل في ذلك كان مهواء الطريق فشغله، فلما أُخبر  الآيل للسقوط قد صار في

خوفاً من  ؛ريقالط اليه الضمان فلن يصلحه وبالتالي سوف تنقطع المارة من هذولأوه لو لم يجب ع ؛في ذلك 15 

الوقوع عليهم أو على أموالهم ويتضررون بهذا، فوجب الضمان دفعاً للضرر العا ، وللقواعد العامة التي توجب 
 .(3)تحمل الضرر الخاص دفعاً للضرر العا 

 الإشهاد ليتمكن المدع  من إثباته عند إوكاره، ويجب أن رَ والإشهاد ليس بشرط  عند الحنفية، وإنما ذكُ
تكون المدة التي وضعت لطلب النقض كافية، ولو سقط البناء بعد المطالبة في مدة لا يقدر فيها صاحب البناء 
من النقض فلا يضمن، مثاله: إذا سقط البناء بعد الإشهاد عليه، وهو في طلب من ينقضه من العمال لا يضمن،  20 

 .(4)ريقصّ  لأوه لم

                                                           
الحاو  و  (،4/667: )ك بن أوسمالالإما  ، والمدووة، (9/ 27: )لسااااارخسااااا ا ،والمبساااااوط (،283/ 7): لكاساااااانيا ،بدائع الصااااانائع - (1)

 (.4/125: )لبهوتياوكشاف القناع،  (،12/387: )الماورد  ،الكبير
 (.125/ 4: )لبهوتيا ،وكشاف القناع (،667/ 4: )الك بن أوسالإما  م، والمدووة، (8/ 27: )سرخس لاالمبسوط،  - (2)
 (.147/ 6: )الزيلع  ،تبيين الحقائق - (3)
  (.182ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (4)
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الرأي الثاني: ذهب الحنقية بمقتضى القياس والشافعية في المشهور عندهم ورواية عند الحنابلة إلى 
 مستقيماً ثم مال البناء وسقط فأتلف مالًا للغير فلا يضمن، لأوهّ بناه في ملكه، ولم : إذا بنى الرجل بناءً القول

لا يلُز  ولا صنع لصاحب البناء مباشرة في سقوطه، و ، لبناءلبناء، فالميلان طرأ على ايكن منه تعدّ  في أصل ا
 .(1)بنقضه أو إصلاحه

ذهبوا إلى القول إنّ على صاحب البناء ضمان ما ينشأ عن سقوط  الرأي الثالث: رواية عند الحنابلة: 5 

 تركه في لأوهّ متعد   ؛حائطه إن أمكنه وقضه وإصلاحه على الإطلاق سواء طلب منه وقض البناء أ  لم يطلب
 .(2)للميلان

جمهور الققهاء هو الرأي الراجح  لأنه ليس من المعقول أن نأخذ بالقياس ويترتب  يولا خامف أنّ رأ
لأنّ هذا ينُافي قواعد دفع الضرر  وخصوصاا في هذا الزمن الذي ازدحمت فيه  ؛على هذا الأخذ الضرر

 10 وأموالهم فيه ضرر كبير  وبالذات إذا أهملالبيوت وتطاول العمران  فسقوط البناء على أرواح الناس 

القدرة عليه   رغمَ صاحب البناء في ترمميمه وإصامحه  لأنّ ترك الهدم أو الإصامح هو بحد ذاته تقصير  
 .(3)وهذا من التعدي بطريق التسبب

حارس على أنّ: "( من القاوون المدني السور  178: وص المشرع السور  في المادة رقم )القانون في -
مسؤول عما يحدثه انهدا  البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، مالم يثبت أنّ فهو البناء ولو لم يكن مالكاً له، 
اً بضرر فيه"، وعلى هذا فإوه يجوز لمن كان مهدد البناء أو عيب    ِّ دَ في الصياوة أو قِّ  الحادث لا يرجع إلى إهمال   15 

جاز  باتخاذ ما يلز  من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك المالكَ  بَ يصيبه من البناء أن يطال
 ،الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه، وإنّ مسؤولية حارس البناء تقو  على شرطين

قصير في البناء بسبب الإهمال والتللغير وتيجة انهدا   ضررٌ  هما: أن يكون المسؤول حارساً للبناء، وأن يحدثَ 
، فمتى وقع التهد  وأحدث  ضرراً للغير، كان الخطأ مفترضاً في جاوب الحارس وتيجة الإهمال والتقصير، (4)الصياوة

 20 .(5)التعويض للمضرورو ووجب عليه الضمان 

                                                           
 (.379/ 12: )، الماورد الكبيروالحاو   (،4/477: )لمرغينانيا ،الهداية - (1)
 (.95/ 12: )ابن قدامة، المغني - (2)
 (.226ص)وهبة الزحيل : د. وظرية الضمان،  - (3)
 (.329ص)محمود جلال حمزة: د. الفعل غير المشروع،  - (4)
 (.575ص): لتزا ، د. أوور سلطانالنظرية العامة للالتزا ، مصادر الا - (5)
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الك هو حارس لمن له السلطة الفعلية على البناء، والتصرف في أمره، والأصل أن اويقصد بحارس البناء مَ  -
ناء، حارسين للبيعُدَّانِّ ، والمستأجر والمستعير لا (1)البناء ما لم يثبت أنّ البناء لم يكن في حراسته عند وقوع الضرر

لأنّ السيطرة الفعلية لمالك البناء دونهما، مع حقه في الرجوع عليهما، لإهمالهما  ؛ولا يُسألان عن تَد  البناء
 .(2)وتقصيرهما

أنهّ لا خامف بين جمهور الققهاء والقانون في وجوب الضمان على صاحب البناء أو  يتضح وبهذا 5 

لية فق، القانون: قيام هذه المسؤو  جهة حارس البناء عما يَدثه انهدام بنائه من ضرر للغير  ولكن يختلقان من
نّ المشرع نقل لأ ؛طأ الحارستقوم على خطأ مقترض من جانب حارس البناء  فام يكُلف المضرور بإثبات خ

اج إلى يجب عليه أن يقيم الدليل على أنّ البناء لا يَت :أي ؛عبء الإثبات ووضعه على عاتق المدعى عليه
صيانة  أو إصامح  فإن استطاع ذلك انتقت عنه المسؤولية  وإن فشل قامت عليه المسؤولية   ولا يجديه  

 10 أما في الققه الإسامم، فتقوم المسؤولية على تعدي واجب الإثبات.  (3)في دفعها إلا  إثبات السبب الأجنبي

                                                           
 (.740ص)سين عامر: د. حالتقصيرية والعقدية، المدوية المسؤولية  - (1)
 .(1/1212: )لسنهور اد.  ،والوسيط (،575ص)النظرية العامة للالتزا ، مصادر الالتزا ، د. أوور سلطان:  - (2)
 (575ص)أوور سلطان:  د.النظرية العامة للالتزا ، مصادر الالتزا ،  - (3)
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المبحث الثاني: تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه من خسارة وما 
 ت من كسب في الققه والقانون:فوّ 

ارة أ  ه من خسإنّ الضرر الواقع وتيجة الإهمال أو التقصير، وتعويض هذا الضرر هل يشمل ما أحدث 
 .يشمل أيضاً ما فوّت من ربح  

من   تالإهمال وما أحدثه من خسارة وما فوّ  المطلب الأول: تعويض الضرر الناشئ عنِ  5 

 في الققه: كسبٍ 

 القرع الأول: تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال  وما أحدثه من خسارة: -

قد وردت القاعدة ول ن وقد يقع على المنافع،لى الأعياالإهمال والتقصير قد يقع ع إنّ الضرر الناشئ عنِّ  -
ا أتلف ضمان م لِّفِّ تالم، وهذه القاعدة ه  الأساس في وجوب ضمان المتلفات، فعلى (1))الضرر يزُال(: الفقهية

ولا  رَ رَ لا ضَ »: صلى الله عليه وسلمحديث النبي ، وأصل هذه القاعدة(2)وذلك ترمميماً لنتائجه ؛وتعويض الضرر الواقع على الغير 10 

 يقابل الضرر بالضرر، وعلى هذا من أتُلف ماله لا يحل له شرعاً أن يتُلف مال لّا ، والضرار يعني: أ(3)«رَ راضِّ 
رد المثل أو القيمة، وعلى هذا ذهب الفقهاء إلى أنّ الضرر إذا كان متعلقاً  فلمتل، وإنما يجب على االمتعد 

، لكن عند تعذر رد العين إلى (4)لأنّ هذا الأكمل والأعدل ؛العين كما ه  قبل الضرر دَّ بالأموال فالأصل أن ترُ 
لأعيان أما المنافع لى اإالمثل إن كان مثلياً، أو القيمة، وهذا بالنسبة  أصلها لحصول الضرر عليها فإوه يصار إلى ردِّّ 

 15 .، ثم ضمان الأوصافثم ضمان المنافع ،فاختلف الفقهاء في ضمانها، وسأتكلم أولاً عن ضمان الأعيان

 أولاا: ضمان الأعيان:  -
: من عين، والعين ه  المال العتيد، والعين الذهب، وعين الش ء وفسه وشخصه وأصله، الأعيان لغةً  -

 .(5)قتنى ويملك من الأعيانوالجمع أعيانٌ، وأطلق المال على كل ما يُ 

                                                           
 .(18(، )ص20مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (1)
 (.2/513: )أمين أفند خواجة ، شرح مجلة الأحكا  درر الحكا  - (2)
 (.2)، الحاشية رقم (66بق تخريجه )صس - (3)
 .(1/199: )محمد مصطفى الزحيل د.القواعد الفقهية، و  ،(3/59: )لموصل اختيار لتعليل المختار، الا - (4)
 .مادة )عين( ،(13/305) :ابن منظورلسان العرب،  - (5)
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ا ، سله حيز من الفرا  كالأج له وجود حس  مستقل من كل ما شرعاً: اسم العين يطلق على ما -
فقهاء تداول عند الوهو الم الدور والسيارات، ويقال لها أيضاً أموالٌ  :وتدخل الأعيان في ملكية الإوسان مثل

 .(1)ستعمل عند الناسوالم
 والمال القيم  وسأتحدث عن ضمان كلّ منهما: ،والأعيان تشمل المال المثل  -
ويشمل المكيلات  ، (2)فته اجلةاوت كما عرّ وهو ما يوجد مثله في السوق من غير تفضمان المال المثل،:  - 5 

والموزونات كالقطن والحديد والسمن والسكر، والعُروض المتحدة الجنس كالثياب، والعدديات  ،كالقمح والشعير
، وأيضاً (3)المتقاربة في الحجم كالجوز والبيض، ومثلها اليو  الكؤوس والصحون الخزف ونحوها كالدفاتر والأقلا 

 يدة، والغسالة والبراد الجديدين.السيارة الجد
  کچ  ٹ ٹ، (4)اتفق جمهور الفقهاء أن المال التالف إن كان مثلياً فالواجب بالضمان هو المثلوقد  -

 10 .[194 /البقرة] چ   ڳڳ  گ  گ  گ  گ    ک  ک  ک

لالة هذه الآية: يجب مثل ، ووجه دِّ [95المائدة/] چ ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ چ ٹ ٹو
 الحيوان الذ  تم اصطياده في الحر .

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ ومن السنة:  ِّّ صَلَّى الََّّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مَ عَنْ أوََس  قاَلَ: أَهْدَتْ باَعْضُ أزَْوَاجِّ النَّبيِّ ِّّ صَلَّى الََّّ  إِّلَى النَّبيِّ
ُ عَ  ، »يْهِّ وَسَلَّمَ: لَ طعََامًا فيِّ قَصْعَة ، فَضَرَبَتْ عَائِّشَةُ القَصْعَةَ بِّيَدِّهَا، فَألَْقَتْ مَا فِّيهَا، فاَقَالَ النَّبيِّ  صَلَّى الََّّ طَعَاٌ  بِّطعََا  

 15 .(6)ل: من أتلف شيئاً ضمنه بمثله. ووجه الاستدلا(5)«وَإِّنَاءٌ بإِِّّنَاء  

ن باُرّ ملجبر الضرر للش ء التالف، وعلى هذا لو أتلف رجلٌ صاعاً  ؛ولأوه أقرب إلى الأصل فكان أفضل
أو كيلًا من أرز ، فإوه يستحيل عليه ردّ العين لهلاكها، فيجب عليه في هذه الحالة أن ينظر إلى مثل هذا الطعا  

اً إلى رداءته وجودته نظر أيضيُ إلى صاحبه، وكذا الحديد فاُ  جودته ورداءته، وإلى ووعه، فيُرد   في الصفة من حيث
 فيُرد مثله.

                                                           
 (.221، 219ص)إبراهيم الدبو: د.ضمان المنافع،  - (1)
 (.32ص)(، 145مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (2)
 (،5/7) :وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن قاسم الحنبل  (،215ص)(، 1119مجلة الأحكا  العدلية، )المادة / - (3)

 (.2885/ 4: ) وهبة الزحيل د.، وأدلته والفقه الإسلام  (،333ص)إبراهيم الدبو: د. وضمان المنافع، 
 ،والإوصاااااااااااااااف (،3/345: )شااااااااااااااربينيالخطيب المغني المحتاج، و  (،8/288: )لقرافياالذخيرة، (، و 8/125: )ابن نجيمالبحر الرائق،  - (4)

 (.201/ 7: )لمرادو ا
 .(2، الحاشية رقم: )(34صسبق تخريجه: ) - (5)
 (.2/102: )الصنعاني ،سبل السلا  - (6)
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أما إذا كان الهالك فيه صنعة، والمثل  لم يكن فيه صنعة، كالأواني التي تُصنع عند الحدادين، والآلات 
 ؛تهاكما ه ، فإن هذه الأشياء تضمن بقيم  والمنسوج من القطن والحرير والصوف والشعر، فلا يمكن رد مثلها

وه يضمن الوزن بمثله، أالشافعية في المعتمد عندهم إلى  لأنّ الصناعة تؤثر في القيمة فيتعذر علينا رد المثل، وذهب
ثله ل  الرجال، والأواني من أحد النقدين ضمنه بموإن كاوت الصنعة محرمة كحُ  البلد،والصنعة بقيمتها من وقد 

 5   .(1)ا لا صنعة فيه كالتبروزناً مم

 وه :  ،وهناك حالات ينقلب فيها المال المثل  إلى قيم 

التعذر الحس  للعين كما إذا اوقطع المثل  في السوق بعد البحث عنه فتجب القيمة، ويجوز لصاحب  -
سلم إلى المبة سالمال التالف أن يصبر حتى يوجد المثل، ولا يجبر على أخذ القيمة، والتعذر الشرع  كالخمر بالن

لا لأوه لا يجوز للمسلم شراء الخمر عند الأحناف، و  ؛المثل له عندما يتلف للذم  خمراً، فلا يجوز للمسلم ردّ 
 10 .(2)تملكه ولا تمليكه، فيجب رد القيمة دون المثل

إذا اختلط مالان مثليان من جنسين مختلفين كحنطة وشعير، أو زيت زيتون مع زيت سمسم صار الخليط  -
  قيمياً.

أو يوجد لكن  ،والمال القيم  كما عرفّته اجلة: )هو مالا يوجد له مثل في السوق ضمان المال القيم،: -
   كالدور والأشجار والحيوانات.  (3)(مع التفاوت المعتد به في القيمة

 15 :وقد ذهب العلماء إلى وجوب القيمة عند -

 .على جميع العين اً تعذر العين بأن كان الإتلاف واقع -1
 أن تكون العين من القيميات كالدور والحيوانات وغيرها. -2
وهذا عند جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة  ،أن ينقطع المثل إن كان من المثليات -3

 .(4)ه من السوقفقد ذهبوا إلى أن القيمة ه  الواجبة عند تعذر رد المثل كاوقطاعِّ 
ل  أن يصبر إلى توافره ووجوده، وإن لم يوجد أخذ قيمته يو  وذهب المالكية إلى أوه عند اوقطاع المث - 20 

 .(5)اوقطاعه

                                                           
  (.3/347: )لخطيب الشربينيامغني المحتاج،  - (1)
 (.341/ 6: )لزيلع اتبيين الحقائق،  - (2)
 (.33(، )ص146مجلة الأحكا  العدلية: )المادة/  - (3)
: ابن مفلح الحنبل والمبااادع شاااااااااااااارح المقنع،  (،348/ 3: )لشااااااااااااااربينيالخطياااب ا، ومغني المحتااااج، (6/317: )لزيلع اتبيين الحقاااائق،  - (4)

(4/116.) 
 (.283/ 2: )أبي الحسن العدو وحاشية العدو ،  (،133/ 6: )عبد الله الخرش  المالك شرح مختصر خليل،  - (5)
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، بحيث اقالعين الهالكة لها مثل في الأسو  المثل حتى وإن كاوتِّ  القيمة عوضاً عنِّ  ويجوز أن يأخذ المتضررُ 
ائع ضتشمل القيمة تكلفة الشراء أيضاً وهو الأقرب للصواب وخاصة في المنتجات كالثياب والسيارات والب

الكهربائية التي تخرج عن أوصافها بالاستعمال فتخرج عن المثليات، بخلاف المكيلات والموزنات والعدديات التي 
 .(1)تحتفظ بأوصافها العامة

عن أن  على جميع المال وخرج وهذا إذا كان الإتلاف لجميع العين بأن كان الإتلاف كلياً بأن أتى الضررُ  5 

، أو أحرق ثوبه ا يكون منتفعاً به الاوتفاعَ  ناءه ضمن، أو  أو هد  بلمطلوب صورةً ومعنى، كمن قتل دابة إوسان 
، وأيضاً يجب ضمان كامل (2)ن خلط زيت الزيتون بزيت السمسمكان باقياً صورةً لكنه غير منتفع به حقيقةً، كمَ 

 العين عند الإهمال في حفظ الوديعة.

من ذبح ك  وا: إن كان الإتلاف فاحشاً الإتلاف اليسير فقال منالفاحش  الإتلافَ  نفيةالح وأيضاً مياّزَ  -
العين  يضمن النقصان وتكونوإما خرق ثوباً وكان الخرق فاحشاً: إما يضمن القيمة وتكون العين له،  شاةً، أو 10 

إنما يدخل ت به ش ء من المنفعة، و لأنّ اليسير لا يفوّ  ؛أما إن كان الإتلاف يسيراً ضمن النقصان فقطلمالكها، 
فيه وقصان في المنفعة، أما الإتلاف الفاحش فهو ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين 

 .(3)وبعض المنفعة في الصحيح من المذهب

ستهلاك المالك  بين الاستهلاك والإفساد، فالا  ّ  زَ وقد ذهب المالكية إلى مثل هذا الكلا ، فقد فرق ابن جُ 
اً لما أتلفه أو ضامن المتلِّفف الدناوير والدراهم، فيكون ، كقتل الحيوان أو حرق الثوب وإتلاهو إتلاف العين 15 

، : أن يذهب بالمنفعة المقصودة للش ء كقطع يد عبد  أو رجل دابة  استهلكه، والإفساد يكون على ووعين: الأول
عين له، وإما يأخذ قيمة النقص وتُسلم ال يأخذ قيمة الش ء كاملة ويكون الش ء للمتلِّفا مإفهنا يكون بالخيار 

كمن خرق ثوباً خرقاً يسيراً، وقطع ذوب الدابة، فيُصلح الإفساد من أفسده، ويأخذ   وإما يكون الإفساد يسيراً 
  .(4)صاحبه ما وقص من قيمته

 20 ثانياا: ضمان المنافع:

، والمنافع (5)بهما اوتُفِّعَ  ةً، والمنفعةُ: اسم: من وفعَ، والنفعُ ضد الضرِّ، ووفعه ينفعه وفعاً ومنفعالمنافع: لغةا 
 جمع منفعة.

                                                           
 (.531ضمان العدوان، د. محمد سراج: )ص - (1)
 (.165/ 7: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (2)
 (.326 -325/ 6: )لزيلع ا ،تبيين الحقائق - (3)
 (.218ص): ابن جز القواوين الفقهية،  - (4)
 ( مادة )وفع(.767/ 1آباد : )الفيروز فع(، والقاموس المحيط، ( مادة )و358/ 8ابن منظور: )لسان العرب،  - (5)
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. أو ه  الفائدة التي تحصل (1)الأغراض كسكنى الدار وركوب الحيوانقبيل ه  ما كان من  شرعاا:
 .(2)باستعمال العين فكما أنّ المنفعة تستحصلُ من الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها

هاء اختلفوا في مالية المنافع فذهب السادة الحنفية إلى عد  ماليتها، وذهب الجمهور وذكرت سابقاً أنّ الفق
، وبالتالي أيضاً اختلفوا في ضمان الأضرار المتعلقة بمالية المنافع فهل (3)من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ماليتها

 5  ا بسبب الإهمال والتقصير أ  لا؟يجب ضمانها عند تعطيلها أو فواتَ

 إلى عد  ضمان المنافع بالغصب أو الإتلافالسادة الحنفية ذهب مذهب السادة الحنقية: : الرأي الأول
لعد  ماليتها، سواء استوفاها المتعد  واوتفع بها أو أنها فاتت عنده وعطلها، ولكنّ المتعد  يضمن ما وقص 

 .(4)بهة العقد استحساناً بالعقد الصحيح أو ش، إلا لأعيان، فلا تُضمن عندهم المنافعوتلف من ا

 منها:  عدّة ، دلة  بأ واستدلوا على ذلك

لد إلى أنّ المنافع لا يتُصور التعد  عليها في أوفسها، وإنما بالتعد  على الأعيان التي تتو  نفيةذهب الح - 10 

يل أنّ المرأة لمنها المنافع، فتُضمن تلك الأعيان بتلفها دون منافعها، وإذا ضُمنِّت سقط معها ضمان المنافع، بد
 .(5)لو أذوت لرجل  في قتلها فيسقط بإذنها ضمان وفسها، ولا يضمن منافعها لزوجها

نّ صفة المالية إنما وذلك لأ ؛واستدلوا أيضاً: أنّ المنفعة ليست بمال  متقوّ  فلا تضمن بالإتلاف كالميتة -
كون متقوَّمة والعين ع لا تبقى وقتين فكيف ت، والمنافإليه تثبت بالتمول، والتّمول: هو ادخار الش ء لوقت الحاجة

، وعلى هذا فإنّ المنافع تكون زائلة لا قيمة (6)للمنفعة حكم الإحراز والتقوّ  شرعاً  فيثبتتبقى أوقاتاً، أما بالعقد  15 

 .(7)لها إلا بالعقد عليها كالإجارة الصحيحة
دة على رٌ بالمثل بالنص فلا يجوز إيجاب الزيا، وضماوه مقدّ وع  ضاً: إنّ الإتلاف محظورٌ غير مشر وقالوا أي -

 .(8)قدر المتلَفِّ بسبب الإتلاف

                                                           
 (.318ص)سليم رستم: ، مجلة الأحكا  العدليةشرح  - (1)
 (.1/115: )خواجة أمين أفند درر الحكا  في شرح مجلة الأجكا ،  - (2)
 .وما بعدها ( من البحث71يرُجع إلى الصفحة ) - (3)
 (.10/7523: )الزحيل  د. وهبة الفقه الإسلام  وأدلته،(، و 79/ 11المبسوط، السرخس : ) - (4)
 (.3331/ 7: )لقدور االتجريد،  - (5)
 .(، بتصرف11/79: )لسرخس االمبسوط،  - (6)
 (.185ص)وهبة الزحيل :  د. وظرية الضمان، - (7)
 (.80/ 11: )لسرخس االمبسوط،  -(8)
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اسْتاَغَلَّهُ، عنْ عَائِّشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرىَ عَبْدًا فَ  هو حديث سادة الحنفيةال هوالدليل الأقوى الذ  اعتمد -
بًا، فاَرَدَّهُ، فاَقَالَ: يَا رَسُولَ الََِّّّ  لضَّمَانِّ : »صلى الله عليه وسلمَلُ الََِّّّ إِّوَّهُ قَدِّ اسْتاَغَلَّ غُلَامِّ ، فاَقَالَ رَسُو  ثُمَّ وَجَدَ بِّهِّ عَياْ  ،(1)«الْخرَاَجُ باِّ

 ومعنى هذا الحديث: أنّ من يُسأل عن ضمان ش ء له الحق في منفعته في مقابلة تحمله تبعة الهلاك.
تر  في مقابلة كون للمشه تمن هذا الحديث أنّ المنافع المستوفاة من العبد وغيرِّ  نفيةوقد استنبط الح -

 5 فظ عا ٌّ ل مسؤوليته عن ضمان العبد، وهذا الحديث وإن جاء في واقعة معينة وه  واقعة الرد بالعيب، إلا أوه

  من هذا الحديث قاعدة تؤيد قولهم في عد  ضمان المنافع، وه نفية، وقد استخرج الحجميعها المنافع فيشمل
، لهذا لو استأجر دابة إلى مكان معين ، فتجاوز بها إلى غير هذا المكان، وهلكت (2)()الأجر والضمان لا يجتمعان

أيضاً لو  ضمان،، لأنّ المنفعة صارت له، إذ المنفعة بمقابلة الالدابة تفريطاً وتقصيراً، فيلزمه الضمان ولا أجر عليه
قصير منه تلفت الدابة من غير تعدّ  ولا ت ، أما إذالاً لا تحمله فهلكت فيضمن الدابة ولا أجرحمل على الدابة حمِّ 

 10 .(3)فيلز  المستأجر ما قطع من مسافة، لعد  ضمان الدابة

تبروا لقد استثنى الحنفية من قولهم بعد  ضمان المنافع بعض الحالات التي اعالاستثناءات عند الحنقية:  -
 فيها المنافع مالًا:

لأنّ عقد الإجارة  ؛ود الإجارات استحساناً وخلافاً للقياسأقرّ الحنفية بمالية المنافع بالعقد كما في عق-1 
 .(4)قد اوعقد على المنفعة ابتداءً لتقومها عند ذلك بنص الشارع

 15 ،ثلمواضع وألزموا فيها الغاصب بأجر الم ةالأحناف بضمان منافع المغصوب في ثلاث وأفتى متأخر -2

 وه :
 أن يكون المال وقفاً للسكنى أو الاستغلال. -أ

 كون المال مال يتيم.أن ي -ب

                                                           
، وأبي داود في سننه، باب: فيمن اشترى عبداً (754/ 2: )(2243أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الخراج بالضمان، رقم الحديث: ) - (1)

لعبد ويسااااااااااااتغله: رقم الترمذ  في سااااااااااااننه، باب ما جاء فيمن يشااااااااااااتر  اأخرجه و  (،243/ 3: )(3510فوجد به عيباً، رقم الحديث: )
وقال الترمذ :  (،7/257: )(4490(، والنساااااااائ  في ساااااااننه، باب الخراج بالضااااااامان، رقم الحديث: )2/573(: )1286الحديث: )

حسن صحيح، وقال ابن حجر العسقلاني: أخرجه الشافع  وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة مطولًا مختصراً وصححه ابن 
 (.54/ 3: )ابن حجر العسقلانيحز  لا يصح. التلخيص الحبير، القطان وقال ابن 

 (.26(، )ص86مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (2)
 د.ووظرية الضامان،  (،175ص): ساراجمحمد  د.وضامان العدوان،  (،89/ 1: )أمين أفند  خواجة شارح مجلة الأحكا ،درر الحكا   - (3)

 (.185ص)وهبة الزحيل : 
 (.121/ 5: )لزيلع ، اتبيين الحقائق - (4)
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 .(1)بأن بناه المالك لهذا الأمر أو اشتراه لذلك ،اً للاستغلالأن يكون المال مُعدَّ  -ج

أيضاً كرت ذ في عد  ضمان المنافع، لكنها  نفيةولهذا نجد أنّ مجلة الأحكا  العدلية قد اتبعت مذهب الح
وعات طمع الناس في مال الوقف واليتيم، ولحماية المشر لمتأخرون لما رأوه من اهذه الاستثناءات التي أفتى بها 

 .(2)من جشع الطامعين ةالصغير 

: ذهب الجمهور (3)وزفر من الحنقية المالكية والشافعية والحنابلة من مذهب الجمهور الرأي الثاني: - 5 

لأنّ الغرض الأظهر من الأموال منفعتها، وعلى هذا تُضمن المنافع أموالٌ متقومةٌ كالأعيان،  إلى أنّ المنافعَ 
بالإتلاف بالتعد  عليها إهمالًا وتقصيراً، ولا تداخل عندهم بين ضمان المنفعة وضمان العين، ومع أنّ الجمهور 

 اتفقوا على ضمان المنافع لكنهم اختلفوا في بعض المسائل.

ن الفوات، فف  الغصب يضمن الغاصب المنافع بالتفويت دو ففرّق المالكية بين الغصب وبين التعد ،  -
والتفويت هو أن ينتفع بالمنفعة، أما الفوات: فه  أن تفوت منه ويعطلها، أما في حالة التعد  فإنّ المتعد   10 

يضمن المنفعة سواء بالتفويت والفوات، والذ  يهمنا هنا التعد  دون الغصب فمن اعتدى على الأعيان 
 .(4)طل منافعها فيضمن مطلقاً ع فاستوفاها أو

وذهب الشافعية إلى أنّ المنافع تُضمن بالغصب أو بالإتلاف، لكنّ المنافع التي تُضمنُ ه  المنافع المتقوّمة  -
لم يجز الشارع  سواء باستيفائها أو بتعطيلها، أما المنافع غير المتقوّمة وه  التي-وه  التي أباح الشارع الاوتفاع بها-

 15 .(5)كمنافع الملاه  فلا يجب ضمانها عند الإتلاف بالتعد  عليها تقصيراً وتفريطاً الاوتفاع بها  

وذهب الحنابلة إلى وجوب ضمان المنافع المتقوّمة التي يتمولها الناس في العرف سواء بتفويتها أو فواتَا،  -
الناس لا يبذلون لعرف و لأنها غير متمولة في ا ؛أما المنافع التي ليست متقوّمة فلا ضمان فيها، كمنافع الشجر

 ضمان المنافع، فمنو ذهب الحنابلة إلى عد  التداخل بين ضمان الأعيان كما ،  (6)المال من أجل الحصول عليها
قيمة الدابة، ليه في حفظها فيجب ع ثم تلفت في يده بسبب إهماله وتقصيره وبقيت عنده مدةً  غصب دابةً 
 20 مالك الدابة ، لأنّ رد قيمة الدابة، أو إلى حين لى حين التلفجرة منافع الدابة من وقت الغصب إأيه لووجب ع

                                                           
 .(111، )ص(597 -596مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (1)
 (1/686، عل  حيدر خواجة: )درر الحكا  شرح مجلة الأحكا  - (2)
وروضة الطالبين، الإما  النوو ،  (،3/452على الشرح الكبير، الدسوق : )(، وحاشية الدسوق  4/218بدائع الصنائع، الكاساني: ) - (3)

 (.10/7524: )وهبة الزحيل  د.الفقه الإسلام  وأدلته، (، و 4/54(، وكشاف القناع، البهوتي: )4/252)
 (.454 -452/ 3الدسوق : )حاشية الدسوق  على الشرح الكبير،  - (4)
 (.183/ 1: )لعز بن عبد السلا ا، وقواعد الأحكا ، (252/ 4: )لنوو اروضة الطالبين، الإما   - (5)
 (.5/10): ابن مفلح الحنبل المبدع شرح المقنع،  - (6)
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 .(1)منفعة الدابة إلى حين الرديتضرر بفوات  
كاوت الزيادة موجودة و  عند المستعير العين المستعارة فيلو تلفت الزيادة التي حصلت ورد عندهم وأيضاً  -
وإن لم تكن  ه،المستعير بسبب تقصيره وإهمالكما لو كاوت الدابة سمنية فهزلت عند فيضمن وقصها،  ، عند العقد

  .(2)لم يضمنهاالزيادة أثناء العقد 
وفي زماونا هذا لو تسبب إوسانٌ بإهماله وتقصيره في عطب سيارة  لآخر يكتسب منها، فإن كاوت هذه  - 5 

 تعمل لم السيارة تقو  برحلات منتظمة محددة الأجر، فإن الذ  عطبها يتوجب عليه أن يضمن أجرة الأيا  التي
 .(3)فيها السيارة بالإضافة إلى ضمان العطب الذ  حلّ بها، لأوه فوّت على صاحبها أجرة عملها

 الجمهور على وجوب ضمان المنافع بالأدلة الآتية:  واستدلَّ 
إنّ الأعيان لا تسمى أموالاً إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيع العين دون منفعتها. فالمنافع  -

 10 .(4)الغرض الأظهر من جميع الأمواله  

واستدلوا أيضاً بأنّ عد  ضمان المنافع يورث الوقوع في الظلم ويوقع الضرر على الناس وهذا خلاف  -
من غصب أرضاً أو قريةً قيمتها في كل سنة ألف "فقال:  ،مقصد الشارع، وقد مثل لهذا العز بن عبد السلا 

عن بعيداً  ا منافع تساو  أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها لكان ذلكدرهم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع به
 .(5)"العدل والإوصاف الذ  لم ترد شريعة بمثله ولا بما يقُاربه

 15 الشارع قد أوجب لأنّ  ؛دليل الشافعية هذا بقولهم: إنّ عد  ضمان المنافع ليس فيه ظلمٌ  نع الحنفية وأجاب

يادة اب الضمان فهو لجبر الضرر فيتقدر بالمثل ولا يجوز الزيادة عليه، بل إنّ الز للزجر التعزير والحبس، وأما إيج
 .(6)على ما أتلفَ هو الظلم بعينه

: بعد عرض أقوال كلًا من الفريقين وعرض أدلتهم ورى أنّ الرأ  الراجح هو رأ  الرأي المختار والراجح
 :عدّة سبابالجمهور لأ
 20  .المنافع أموالًا، لأنّ الناس رغبتهم في الأعيان بسبب منافعها إنّ عرف الناس يقتض  أن تكون -

 إهدار المنافع وعد  ماليتها يعدّ ظلماً للناس وضياع الحقوق وتسليط الظلمة على منافع الناس. إنّ  -

                                                           
 (.4/75: )البهوتي القناع، كشاف  - (1)
 (.4/72: )المصدر وفسه - (2)
 (.247الفقه الإسلام ، د. المرزوق : )صظور منالمسؤولية التقصيرية في  - (3)
 (.183/ 1: )لعز بن عبد السلا اقواعد الأحكا ،  - (4)
 (.1/183: )المصدر وفسه- (5)
 (.11/80السرخس : ) ،المبسوط - (6)
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إنّ قاعدة عد  اجتماع الأجر والضمان عند السادة الحنفية غير مقبولة التطبيق، إذا أنها منفذ خطيٌر  -
 .(1)ستأجرين للتخلص من دفع الأجرةأما  الم

ى أنّ وإفتاء المتأخرين بضمان المنافع في بعض الحالات يدل عل لحنفيةإنّ تقوّ  المنافع بالعقد عند ا -
 .(2)قول الجمهورترجيح مذهبهم قريب من مذهب الجمهور وبالتالي يدل على 

 5 .(3)جميعها المنافعهذه الاستثناءات تصلح للقول بعمو  الحكم بضمان إن  -

ها، أو : النظر إلى قيمة أجرة مثل العين التي فاتت منافعوضابط تقدير تعويض فوات المنافع -
 كسيارات الأجرة والجرارات الزراعية، وقد جاء عند  فترة تعطيلهاحسب ما تدر هذه العين من ربح 

يه  لشخص  وجب علأنّ من غصب أثماناً  :هوو  ضمان منفعة الأثمان إذا كاوت معدة للتجارة، المالكية
ق بذلك يكون قد حقو  ،أن يضمن ربحها إذا كاوت معدّة للتجارة، لأوهّ عطل أرباحها على صاحبها

فحبسها " من غصب دراهم أو دناوير لشخص  : فقال (4)ش رَ ، وقد ورد هذا عند الخَ ضرراً لصاحبها 10 

 .(5)عنده مدةً فإوه يضمن الربح لو اتجر ربها بها"
سراج لهذا  محمدتقصير وقد ذكر الدكتور الهمال و لإالإتلاف باكل خطأ  ك  ويقُاس على الغصب -

أضافها و  لحساب المودِّع إذا أخطأ موظف المصرف الإسلام  في رصدِّ وديعة استثمارية  "فقال: لًا امث
لحساب غيره فإوه يضمن ما فات على المودِّع من ربح  بهذا الخطأ، وهذا قياس مذهب المالكية فيما وقله 

 15 .(6)ش "الخر 

قصير الاعتداء عليها بالإهمال أو التبسبب العين أوصاف قد تنقص  ثالثاا: ضمان الأوصاف: -
فيسبب هذا الإهمال فوات وصف مرغوب فيها مثل: تعفن الحنطة، وصب الماء في الخل، وحدوث 

 ؟ياغة في الذهب، فما الحكم في هذه الحالةلهزال للحيوان، وتعطل الآلة، والصالصمم والعمى وا

                                                           
 (.188وظرية الضمان: د. وهبة الزحيل : )ص - (1)
 (.263: )إبراهيم الدبو د. ضمان المنافع، - (2)
 (.110ص)وهبة الزحيل :  د.وظرية الضمان،  -(3)
، وسبته الأزهر مشيخةأول من تولى  ،أبو عبد الله المالك  الخراش  الله عبد بن محمد هو: (ها1101 -ها1010أو الخراش  ) :ش رَ الخَ  - (4)

في فقه  (خليل متن ىعل الكبير)الشااااااااااارح  كتبه  من ،أقا  وتوفي في القاهرة ورعاً، فاضااااااااااالاً  فقيهاً  كان  ،بمصااااااااااار خراش أبوقال لها إلى قرية ي
: الزركل  الأعلا ،. يدةفي العق (الساانوسااية المقدمة في المصااطلح، و)الفرائد الساانية شاارح  (النخبة ألفاظ حل في الرغبة منتهى) و ،المالكية

(6/240- 241.) 
 (.143/ 6: )الخرش  خليل، مختصر شرح - (5)
 (.190ص)سراج: محمد ضمان العدوان، د.  - (6)
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على ضمان وقص الوصف الحاصل جبراً للضرر، ويكون ذلك بضمان مقدار  (1)اتفق الفقهاء
وقد قال ابن عابدين: " وبفوات وصف  مرغوب فيه ... يوجب الضمان النقص الحاصل بقيمة أمثاله، 

في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو إناء فضة  فهشم في يده، فصاحبه بالخيار إن 
وقد ذكر العز  (2)اء أخذ ذلك وفسه ولا ش ء له غيره، وإن شاء تركه وضمنه مثله تفادياً عن الربا"ش
بن عبد السلا  كيفية تعويض فوات الوصف فقال: " وأما صفات الأموال فليست من ذوات الأمثال، ا 5 

اف وقصانها، أوصوالطريق إلى جبرها إذا فاتت.... أن تقوَّ  العين على أوصاف كمالها، ثم تقوّ  على 
 .(3)فيجبر التفاوت بين الصفتين ما بين القيمتين"

 
 القرع الثاني: تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما فوت من كسبٍ وربحٍ: -

وهذا  ؛ذهب الفقهاء إلى تعويض المضرور عما لحقه من خسارة، أما ما فات على المضرور من ربح فلا يعُوّض  10 

وجد أو  ضمان الفعل مقيد بالمثل إنبإقامة مال  بدل مال أتلف، وبهذا يكون التعويض في الشريعة مقيد لأن 
، واتبعت (4)في تحمل الضمان بين الربح والخسارةوالموازوة  العدالةمبدأ  الإسلامية قد راعت الشريعةلكنّ القيمة، 

الخرَاجُ » ديث الشريفِّ المستنبطة من الح (6))الغر  بالغنم(، والقاعدة (5)"الخراج بالضمان" القاعدة العامة
وأعطت  ،عملًا بقاعدة العدالة والتوازن بين النفع والضرر أ  من نال وفع ش ء يتحمل ضرره، (7)«بالضَّمانِّ 

ما ذكر أستاذنا ك  للقاض  صلاحية الحكم بتعويض الأضرار الواقعة سواء عن طريق التعزير أو الغرامات المالية 15 

  .(8)الدكتور وهبة الزحيل 

، للقاعدة التي تقول: (9)ضمان العقد فمقيد بما اتفقت علية إرادة المتعاقدين وتنفيذ الشرط المتفق عليهوأما في 
من اشترط شرطاً في عقد  ما فعلى الطرف  ، ومعنى هذه القاعدة: أنَّ (10))يلُز  مراعاة الشرط قدر الإمكان(

                                                           
(، وقواعد الأحكا ، العز بن عبد السااالا : 452/ 3الشااارح الكبير، الدردير: )(، و 6/188رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين: ) - (1)

 (.5/187(، المغني، ابن قدامة: )182/ 1)
 (.6/188لمحتار على الدر المختار، ابن عابدين: )رد ا - (2)
 (.1/182قواعد الأحكا ، العز بن عبد السلا : ) - (3)
 (.303، 93ص)وهبة الزحيل :  د.(، ووظرية الضمان، 437الفعل الموجب للضمان، د. فاروق العكا : )ص -(4)
 (.26)ص(، 85)المادة/: مجلة الأحكا  العدلية – (5)
 (.26ص)(: 87مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (6)
 (.1) ، الحاشية(814ص) سبق تخريجه – (7)
 (.304وظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )ص - (8)
 (.437الفعل الموجب للضمان، د. فاروق العكا : )ص - (9)
 (.26ص)(: 83المادة/)مجلة الأحكا  العدلية،  - (10)
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يلا ولا نهاراً، : أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها لالآخر تنفيذه بقدر وسعه وطاقته، مثاله أن يقول المودِّع للمودعَ
 .(1)فوضعها ببيته فهلكت من غير تقصير منه ولا إهمال فلا يضمن، لأوه اشترط عليه شرطاً ليس بوسعه

تعويض الضرر الناشئ عن الإهمال وما أحدثه من خسارة وما فوت من   :المطلب الثاني
 كسب في القانون:

 5 عدَّ ا ف سواء بالمثل أو القيمة،  وكممن وجوب تعويض المال المتلَ  إليه الشرعُ ذهب القاوون إلى ما ذهب 

ضاً، ضمانها فكذا الأمر في القاوون، فيجب تعويض الضرر الواقع على المنافع أي يجبجمهور الفقهاء المنافع مالاً و 
كا  المضرور طبقاً لأح قَ رر الذ  لحِّ (: )يقدر القاض  التعويض عن الض171المشرع السور  في المادة ) فقد وصَّ 
م دون أن يتقيد بأ  حد، فإن لم يتيسر له وقت الحك( مراعياً في ذلك الظروف الملابسة 223 -222المادتين: )

النظر في  طالب خلال مدة معينة بإعادةأن يُ و  ،أن يعين مدى التعويض نهائياً، فله أن يحتفظ المضرور بالحق
 10 . (2)التقدير(

لإهمال الأضرار المالية والجسدية التي لحقت بالمضرور جراء ا يقو  بتقدير التعويض النقد  عنِّ فالقاض  
المصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب وربح في ماله، شريطة أن  قَ التعويض ما لحِّ  يشملُ إذ والتقصير، 

 .(3)اً أو غير متوقععظر عما إذا كان الضرر متوقَّ طبيعية للعمل غير المشروع، وبصرف الن يكون هذا الضرر وتيجةً 

وهذا في المسؤولية التقصيرية، أما التعويض في المسؤولية العقدية وتيجة الإهمال والتقصير لا يكون إلا  -
سارة التي أصابت ن الخوالذ  أصاب مال المضرور مباشرة، والضرر المباشر يتضمَّ  الضرر المباشر المتوقع فقط عنِّ  15 

 .(4)من الربح والكسب الذ  فاته المضرور
 ةومثال ذلك: لو أنّ شخصاً أتلف سيارة لغيره فإن كان صاحب السيارة قد اشتراها بمليون ليرة سوري -

لخسارة ئة ألف ليرة، فإن التعويض يشمل المليون ليرة، وه  مقدار امثلًا، وكان صاحب السيارة يريد بيعها بربح م
بين التعويض  وهذا تحقيقاً لمبدأ التناسب ؛ح والكسب الذ  فات وهو المائة ألفالتي لحقت المضرور، ويشمل الرب

 20 والضرر الواقع على المال المتلف وتيجة الإهمال والتقصير.

                                                           
مد مح د.موساااااااااااوعة القواعد الفقهية وتطبيقاتَا في المذاهب الفقهية، (، و 419أحمد محمد الزرقا: )صالشااااااااااايخ عد الفقهية، شااااااااااارح القوا - (1)

 (536/ 1: )مصطفى الزحيل 
 ( منه.171المادة ) القاوون المدني السور ، - (2)
 (.2/236: )د. محمد وحيد الدين سوار شرح القاوون المدني، النظرية العامة للالتزا ، - (3)
 (.154ص)محمود جلال حمزة:  د.العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتزا ،  - (4)
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وبهذا نجد أنّ التعويض في المسؤولية العقدية يكون بمقتضى العقد، أو وص القاوون، والتعويض في  -
ال الظروف الملابسة عند تقدير التعويض عن الضرر وتيجة الإهم المسؤولية التقصيرية يقدره القاض  مراعياً 

 .(1)والتقصير، مثل الظروف الشخصية والصحية والعائلية والمالية
القانون توسع  لكن الضررِ  التعويض عنِ  حيث وبهذا نجد اتقاقاا بين الققه الإسامم، والقانون من -

ربحٍ    فحكم بالتعويض عن كل ما فات المتضرر منينالقائتَ الخسارة والربح  شمول التعويض عنِ جهة من  5 

ع قواعد الشريعة التي توجب رف كما ذكر أستاذنا الدكتور وهبة الزحيل، أنّ     لكنوما لحقه من خسارة
كم بتعويض الح تعط، القاض، صامحيةَ ودفع الحرج ومشروعية الغرامات والتعزيرات  الضرر ورفع الظلم

 .(2)الأضرار الواقعة فعاما 

                                                           
 ( منه.171القاوون المدني السور ، المادة ) - (1)
 (.93ص)وهبة الزحيل : د. ووظرية الضمان،  (،437ص)فاروق العكا : د.الفعل الموجب للضمان،  - (2)
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 بسبب الإهمال وعدم الحيطة في الققهوقوع الضرر المبحث الثالث: إثبات 
 والقانون:

الضرر هو الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية أو العمل غير المشروع إلى جاوب وقوع الخطأ، وعلى هذا  -
 .ة والتقصيروقع وتيجة الإهمال وعد  الحيطالضرر ثبات أنّ إالمكلف  علىف

 5 الضرر بسبب الإهمال وعدم الحيطة في الققه:وقوع المطلب الأول: إثبات  -

أنّ طرائق إثبات الضرر على الغير ه : الإقرار وشهادة عدلين، واليمين والنكول إلى اتفق جمهور الفقهاء  -
ت حصر، دخل تحإلى أنّ طرق القضاء في الشريعة الإسلامية لا ت بعض متأخر  الحنابلة عن اليمين،  وذهب

إثبات الضرر أو الفعل غير المشروع  عبءُ  ، ويقعُ (1)الحق يجب أن يحكم به عند القاض  أوهّ طريقُ  حُ وكل أمر  يترجَّ 
هُمَا أَنَّ عَبَّاس  رَضِّ  بْنِّ لا على المدع ، وذلك للقاعدة العامة التي استنبطها العلماء من الحديث النبو  َ  اُلله عَناْ

وَلَكِّنَّ الْباَيِّّنَةَ  ،وْ   وَدِّمَاءَهُمْ لَوْ ياُعْطَى النَّاسُ بِّدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِّجَالٌ أمَْوَالَ قاَ » ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ:رَسُولَ اللهِّ صَلَّ  10 

 .(2)«الْيَمِّيَن عَلَى مَنْ أوَْكَرَ عَلَى الْمُدَّعِّ  وَ 
) البينة للمدع  واليمن على من  عدة( من مجلة الأحكا  العدلية هذه القا76المادة ) تِّ وقد وصَّ  -
، وعلى هذا ذهب الفقهاء إلى أنّ المدع  هو من يقع عليه عبء إثبات الضرر الذ  أصابه، وإثبات (3)أوكر(

العلاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة، على أوهّ كثير من الأحيان ما تشهد قرائن الحال على وسبة هذا الضرر 
ا في المباشرة، مثل مسألة النائم الذ  ينقلب على طفل فيقتله أو على مال فيتلفه، إلى هذا الفعل، ولا سيم 15 

، ولهذا لا يستطيع المباشر وف  الضرر عن وفسه، إلا إذا أثبت (4)على تقصيره في التثبت واوقلابه في وومه يدل  
دعى إهماله وتق ه لم يحصل بسببكالقوة القاهرة، وأوّ   أجنبيّ   قد حصل بسبب   الضررَ  المباشر أنَّ 

ُ
صيره، وإن كان الم

ا أدى إلى الضرر وهذا ه عند قيامه بالفعل ممتجاوز المدعى عليه وتقصيرَ  عليه متسبباً وجب على المدع  أن يثبتَ 
ه يده يد أماوة أ  يد ضمان، المدعى علي أنّ يد في المسؤولية التقصيرية، أما في المسؤولية العقدية فيجب التمييز بين

                                                           
 (.892/ 12: )مجلة مجمع الفقه الإسلام ، عدد من العلماء - (1)
(، وأخرجه ابن ماجه 427/ 10(، )21201الساااااانن الكبرى للبيهق ، باب البينة على المدع  واليمن على من أوكر، رقم الحديث: ) - (2)

وقال ابن حجر: ذكر هذا (،  778/ 2(،)2321واليمين على من أوكر، رقم الحديث: )في سااااااننه بلفظ آخر، باب البينة على المدع  
لكنَّ البيناة على [ ، بلفظ: لو يعطى النااس بادعواهم لادعى رجاال أموال قو  ودماائهم 447الحادياث الإماا  النوو  في "الأذكاار" ص ]

[ ،  252/ 10يحين"، قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهق  ]المدع  واليمين على من أوكر، وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في "الصح
 (.4/406: )نيابن حجر العسقلاكتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدع ، التلخيص الحبير في تخريج الرافع  الكبير، 

 (.25ص)(: 76مجلة الأحكا  العدلية، )المادة/  - (3)
 (.146ص)لبغداد : امجمع الضمانات،  - (4)
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الواجبة، وإن كاوت  العنايةَ  على المدع  إثبات تقصير المدعى عليه وأوه لم يبذلِّ ب جفييده يد أماوة فإن كاوت 
 .(1)يده يد ضمان وجب على المدعى عليه إثبات قيامه بالتزامه وعد  تقصيره

 على أنهّ في هذا الزمان يمكن أنّ نأخذ بقول المالكية )الضمان للتهمة( في نقل عبء الإثبات إلى -
المدعى عليه لكل من نصّب نقسه للعمل للعامة كالكواء والقصار والطبيب والمقاول والميكانيك، وغيرهم  

 5 . في الأموال المغُيبة عن أصحابها لم يهمل ولم يقصّر في عمله يثُبت أنهّ وأنْ 

 بسبب الإهمال وعدم الحيطة في القانون: الضرروقوع المطلب الثاني: إثبات 

ينهما، من خطأ وضرر وعلاقة السببية بجميعها أركان المسؤولية في الأصل عبء إثبات يقع على المدع  
الأدلة  ، سواء أكان ذلك بواسطة الشهود أو بواسطةجميعها ق الإثباتائطر ب الوقائع وكما يحق للمدع  أن يثبتَ 

وقائع المادية ميع صورها وقائع مادية، واللأن المسؤولية التقصيرية بج؛ ، وهذا في المسؤولية التقصيرية(2)القرائنو 
 10 .(3)يمكن إثباتَا بجميع طرق الإثبات، وتخضع لرقابة محكمة النقض

ولا يعُفى المضرور من إثبات الضرر إلا إذا كان القاوون قد افترض وجود أحد الأركان: )الخطأ والضرر 
 وعلاقة السببية بينهما(.

ضرور افتراضاً في مال الم اً إتلاف المدين الذ  أحدثَ حقِّّ طأ في افتراض الخطأ: قد يفترض القاوون الخ-1
 يقبل إثبات العكس.

كب المكلف بالرقابة عمن تجب عليه رقابتهم، فإذا ارت :وهناك قرائن قاوووية يجوز إثبات عكسها، مثال 15 

ن مسؤولًا عن لحيطة، ويكو للرقابة عملًا ضاراً وأحدث تلفاً في المضرور وتيجة الإهمال وعد  ا الخاضعُ  الشخصُ 
بواجب الرقابة،  من هذه المسؤولية بأن يثبت العكس، وأوهّ قا  صَ تقصيره، لكن يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلَّ 

وصياوة،  ه المسؤولية، بأن يثُبت أنّ البناء لم يكن بحاجة إلى ترميمعن وفسِّ  وكذا حارس البناء يستطيع أن يدفعَ 
 .(4)( مدني سور 178) ذلك، وهو ما وصت عليه المادةوأوه لم يكن مهملًا في 

                                                           
 (.232ص)وهبة الزحيل : د.ووظرية الضمان،  (،33ص)المسؤولية المدوية والجنائية، الشيخ محمود شلتوت:  - (1)
 (.206/ 2: )محمد وحيد الدين سوارد. شرح القاوون المدني، النظرية العامة للالتزا ،  - (2)
 (.وما بعدها 145ص)محمود جلال حمزة: د.زا ، العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالت - (3)
 (.2/216: )محمد وحيد الدين سوارد.شرح القاوون المدني السور ، النظرية العامة للالتزا ،  - (4)
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(، وحارس 177أما القرائن القاوووية التي لا يجوز إثبات عكسها، مثل حارس الحيوان كما في المادة )
( مدني سور ، ولا 179الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة كحراسة الآلات الميكاويكية كما في المادة )

 .(1)لمسؤولية إلا إذا أثبت اوعدا  السببية بين الخطأ والضرريعُفى المدين من ا

افتراض الضرر: قد يفترض القاوون وجود الضرر افتراضاً يقبل إثبات العكس، وهو ما وص عليه المشرع  -2
لا يكون التعويض الاتفاق  مستحقاً إذا أثبت المدين أنّ الدائن لم ( مدني سور  من أوه: )225/1في المادة ) 5 

قه ضرر( وهذا الحكم يتناول الشرط الجزائ ، وهو يرد عادة بشأن المسؤولية العقدية، كما لو اتفق المضرور يلح
ومرتكب الفعل الضار الذ  أتلف ماله بسبب الإهمال وعد  الحيطة على إعادة الش ء إلى أصله، ووضعا لذلك 

 .(2)ررف بإثبات الضدون أن يكُلَّ  ر الضرر الذ  يُصيب المضرورَ شرطاً جزائياً، فف  هذه الحالة يقُدَّ 

علاقة السببية: إذا أثبت المضرور الخطأ والضرر الذ  أتلف ماله بسبب الإهمال وعد  الحيطة،  افتراض-3
قامت قرينة قضائية على توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ووجب على المدعى عليه أن يقُيم الدليل على  10 

 .(3)دى إلى وجود الضرروجود السبب الأجنبي الذ  أ

وبهذا نجد اتقاق القانون مع الققه في أنّ المدع، هو من يقع عليه عبء إثبات أنّ الضرر قد وقع 
ء بب الإهمال والتقصير  غير أنّ القانون خرج عن القاعدة القانونية التي تقض، بأن يتحمل المدع، عببس

ارساا ح إثبات خطأ المسؤول  إذا كان المسؤولالمدع، من  ،عندما أُعق إثبات خطأ المدُعى عليه وهذا
 15 .(4)للحيوان أو البناء أو الأشياء

  

                                                           
 (.217/ 2): محمد وحيد الدين سوارد.شرح القاوون المدني السور ، النظرية العامة للالتزا ،  - (1)
 (.172/ 2: )المرجع وفسه- (2)
 (.942/ 1: )السنهور  الوسيط، د. - (3)
 (.451ص: )فاروق العكا د.الفعل الموجب للضمان،  - (4)



158 
 

المبحث الرابع: وقت تقدير التعويض وتقادم الحق في التعويض في الققه 
 والقانون:

الضرر الذ  حصل يكون بالمثل إن كان المال مثلياً، ويجب أن يكون مثله  ذكرت سابقاً أنّ التعويض عنِّ 
يض مستعيناً ر التعو الجنس والصفة والنوع والكمية، وبالقيمة إن كان المال قيمياً، والقاض  هو الذ  يقُدّ في 

 5 ضبالخبراء، وينبغ  أن يكون الضرر واقعاً فعلاً أو في حكم الواقع، أما إن كان حصول الضرر غير مؤكد فلا يعوّ 

 عنه.

  التعويض.المال التالف، وتقاد  الحق أو مرور المدة في ر به التعويض عنِّ الوقت الذ  يقدَّ في هنا  حثُ يُبوس

 المطلب الأول: وقت تقدير التعويض في الققه والقانون:

يه تقدير اختلف الفقهاء في الوقت الذ  يتم ف القرع الأول: وقت تقدير التعويض في الققه: -
 10 المال مثلياً على آراء: المال التالف إذا كان  التعويض عنِّ 

وق فتجب قيمته، في السالمال المثل : ذكرت سابقاً أوهّ إذا تلِّفَ المال المثل  ولم يكن له مثل  إن اوقطع-1
 لكن متى تجب القيمة: 

اتفق فقهاء الحنفية أنّ المال المثل  إذا تلِّفَ دون غصب فتجب قيمته يو  الإتلاف، بأن حصل التلف  -
 .(1)بسبب الإهمال أو التقصير أو سبب  آخر

ر في حفظه فاختلف فقهاء الحنفية على أقوال: ذهب ال بعد غصب  كأن أهمله أو قصّ وإن تلف الم - 15 

يو  الخصومة أو يو  القضاء، وقال أبو يوسف يو  الغصب، وقال محمد  : تعُد  قيمته إلى أنّ  الإما  أبو حنيفة:
 .(2)لأوه بالاوقطاع اوتقل المثل  إلى القيم  فيعتبر يومئذ   ؛يو  الاوقطاع

ف، وإن وكان مثلياً فتجب قيمته يو  الإتلا وتقصير هب المالكية إلى أنّ من أتلف مال غيره بإهمال  وذ -
 .(3)تلِّفَ المال بعد غصبه فقيمته تقدر يو  الغصب

بَ ثم تلِّفَ بعد الغصب عند الغاصب وفصّ  - ل الشافعية في المال المثل  فقالوا: إنّ المال المثل  إذا غُصِّ 20 

، جود المثلإلى وقت تعذر و  :أ  ؛والأصح بينها: يجب أقصى القيم من يو  الغصب إلى الإعواز عدّةأوجه فهناك 
                                                           

ومجمع  (،2/560 : )دامااااد أفناااد  مجمع الأنهر، (،6/87الزيلع : )، وتبيين الحقاااائق، (1/314: )ابن نجيمالأشاااااااااااااابااااه والنظاااائر،   - (1)
 (.146ص)بغداد : الالضمانات، 

  (.2/262: )لا خسروم، درر الحكا ، (3/59الموصل : )الاختيار لتعليل المختار،  - (2)
 (.218ص)جز : ابن والقواوين الفقهية،  (،6/146: )لخرش اوشرح مختصر خليل،  (،437 /3: )ابن عرفة :حاشية الدسوق  - (3)
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وإن كان المثل مفقوداً وغصبه لزمه أقصى قيمته من يو  الغصب إلى يو  التلف، وإن أتُلف المال المثل  بلا غصب  
 .(1)ولم يُسلِّّم مثله حتى فقُِّد المثل فتجب قيمته يو  التلف

 ؛ قيمة مثله يو  إعوازهلِّفِّ بإهمال  أو تقصير  تفعلى الم ل الحنابلة: إن كان المال مثلياً فتلِّفَ وفقُِّد بعدهاوقا -
يو  اوقطاع المثل، لأوه وقت استحقاق الطلب وهذا هو المذهب، وقول آخر في المذهب يلزمه قيمته يو   :أ 

ب إلى يو  القيمة من يو  الغصأكثر الغاصب   َ تلفه، وهذا في الإتلاف، وفي الغصبِّ إن تلف المغصوب لزِّ  5 

 . (2)ر رد أكثر القيمة ضمن الغاصب القيمة يو  التلفالتلف، فإن تعذَّ 
وقت الذ  لأوهّ هو ال ؛أنّ قيمة التعويض تقُدّر يو  الإتلاف: والراحج بين هذه الأقوال والله أعلم -

السبب هو ذلك  فيالمأخوذ ت الإعواز أ  وقت اوقطاع المثل، لأنّ القيمة تقُدّر وقنّ إشُغلت به الذمة، ولا يقُال 
 فض  لشغل الذمة.الم

: إذا أتُلف المال بسبب الإهمال والتقصير فلا  -2 أما إذا كان المال قيمياً وأتُلِّفَ من غير غصب  10 

لأنّ سبب الضمان ومحل  ؛سعار، ولا يتغير التقدير بعده بتغير الأخلاف بين الفقهاء أنّ القيمة تقُدر يو  التلفِّ 
 .(3)الضمان لم يتغير

لضرر اللاحق ا ذهب جمهور فقهاء القاوون إلى أنّ  القرع الثاني: وقت تقدير التعويض في القانون:
ير المشروع يكون وقت تقديره هو وقت وقوعه؛ لأوه هو الفعل غ بالمضرور في إتلاف ماله وتيجة الإهمال والتقصير

إلى  ررإذا ظل ثابتاً من يو  وقوع الضإلى أنّ الضرر  وذهب بعض علماء القاوون في التعويض،الذ  أوشأ الحق  15 

م ، أما إذا كان الضرر يو  صدور الحك، فيكون وقت تقدير التعويض يو  صدور الحكمصدور الحكم القضائ 
 .(4)ض  ذلكامختلفاً عما كان عليه قبل فقد يشتد الضرر أو يخف تبعاً للظروف المختلفة فيقدر الق

هو ما وصت عليه كان أ  غير متوقع، و صيرية عن الضرر المباشر متوقعاً  التعويض في المسؤولية التقر ويقُدّ 
، في حين أنّ التعويض في المسؤولية العقدية لا يكون إلا عن الضرر السور  ( من القاوون المدني222/2المادة )

 20 .(5)المباشر المتوقع فقط

                                                           
 (.11/283) :لرافع  القزوينيا، وفتح العزيز بشرح الوجيز (،21 – 20/ 5: )لنوو االإما  روضة الطالبين،  -(1)
والمغني،  (،15/264) المقدسااااااا :ين عبد الرحمن بن قدامة شمس الدوالشااااااارح الكبير على المقنع،  (،191/ 6: )لمرداو االإوصااااااااف،   - (2)

 (.208/ 5: )بن قدامةوفق الدين م
أبي القاسااام الغرناط  والتاج والإكليل لمختصااار خليل،  (،317/ 6: )لزيلع اوتبيين الحقائق،  (،151/ 7: )لكاساااانيابدائع الصااانائع،  - (3)

 (.283/ 11: )لرافع  القزوينيافتح العزيز بشاااااارح الوجيز، و  (،346/ 2 : )الساااااانيك أساااااانى المطالب،و  (،319-318 /7: )المالك 
  (.405/ 5: )عبد الرحمن الحنبل  وحاشية الروض المربع، (،192/ 6: )لمرداو اوالإوصاف، 

 ( وما بعدها.974/ 1الوسيط، د. السنهور : ) - (4)
 وما بعدها. (153ص)ا ، د. محمود جلال حمزة: العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتز  - (5)
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على وجوب تحقيق التناسب بين  (1)(223 -222( مدني سور ، والمادتين )171المادة ) وقد وصتِّ 
ر التعويض عن الضرر الذ  لحق المضرور في ماله وتيجة الإهمال القاض  هو الذ  يقُدّ فالتعويض والضرر، 

جة يوالتقصير، وأن لا يثُر  المضرور على حساب المسؤول، فمثلًا إذا أتلف المسؤول متاعاً قديماً للمضرور وت
إهماله وتقصيره، فأعطاه متاعاً جديداً، فيكون المضرور قد أثرى على حساب المسؤول، ويجب على المضرور رد 

الظروف  سبانلحت هذه المادة أنّ على القاض  أيضاً أن يأخذ باالفرق بين المتاعين إلى المسؤول. وأيضاً وصَّ  5 

 تتصل بحالة المضرور كالظروف الصحية والمالية الملابسة لإتلاف مال المضرور والظروف الشخصية التي
 . (2)والأسرية

يض ه، يوم أنّ تقدير قيمة التعو  الققه الإسامم، فيوبهذا نجد أنّ جمهور علماء القانون اتققوا مع 
من علماء القانون يتامقى رأيهم مع الإمام أبي حنيقة في والبعض الآخر   أو وقوع الضرر التلف

 10   .(3)الحكم  إذا كان المال مثلياا وانقطعصدور ويض هو يوم الخصومة أو يوم أنّ وقت تقدير التع

 

 المطلب الثاني: تقادم الحق في التعويض في الققه والقانون:
رور لم يطُالب المضو  معنى هذا أوهّ إذا مضت مدة زمنية على تلف مال المضرور وثبت حقه في التعويض -

 فهل يسقط حق المضرور بعد مدة من الزمن؟بحقه أما  القاض ، 
وص الفقهاء أنّ تقاد  الزمان لا يوُجب بطلان الحق في القذف القرع الأول: تقادم الحق في الققه:  - 15 

، وأنّ القضاء مظهرٌ للحق لا مُثبتٌ له، وعلى هذا فإنّ التقاد  لا يمنع الحقَّ لصاحبه، (4)والقصاص وحقوق العباد
وفي الإرث أيضاً  ،ماً عا ثينوثلا ثلاثةٌ سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة باستثناء الوقف ولكن يمنع القاض  من 

عليه الفقهاء والسبب في تحديد مدة خمس عشرة سنة هو مخافة التزوير  ثلاثون عاماً، وهو حكمٌ اجتهاد  وصَّ 
 .(5)والحيل والخطأ

 20 تقادم الحق في التعويض في القانون:: القرع الثاني -

تسقط -1( مدني سور  أوهّ: )173ص المشرع على تقاد  الحق، وسقوط دعوى التعويض في المادة )و
به المضرور  مَ لِّ بالتقاد  دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع باوقضاء ثلاث سنوات من اليو  الذ  عَ 

                                                           
 ( منه.171القاوون المدني السور : المادة ) - (1)
 .(154ص)العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتزا ، د. محمود جلال حمزة:  - (2)
 (.93زحيل : )ص، ووظرية الضمان، د. وهبة ال(438ص)الفعل الموجب للضمان: د. فاروق العكا :  - (3)
 (.485/ 3: )ابن عابدينورد المحتار على الدر المختار،  (،4/124: )ابن نجيمالبحر الرائق،  - (4)
 (.98 /8: )بن عابدينعلاء الدين محمد وقرة عين الأخيار تكملة رد المحتار،  (،420/ 5: )ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار،  - (5)
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ن يو  س عشرة سنة مبحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال باوقضاء خم
 .(1)وقوع العمل غير المشروع(

ومعنى هذه المادة أوهّ إذا كان الخطأ وتيجة الإهمال والتقصير خطأً مدوياً بحتاً: فف  هذه الحالة تسقط  -
لذ  لِّمَ فيه المضرور بحدوث الضرر وعلم بالمسؤول ادعوى التعويض باوقضاء ثلاث سنوات  من اليو  الذ  عَ 

 5 ضرر سواء أتلف مزروعاته أو هد  حائطه أو أتلف سيارته وتيجة الإهمال والتقصير. أوقع في ماله ال

فإن لم يعلم المضرور بحدوث الضرر أو لم يعلم بالمسؤول عن إحداث الضرر فلا يعُمل بالتقاد  الثلاث   -
قع فيه العمل   و وإنما يعُمل بالتقاد  الطويل خمس عشرة سنة، ويبدأ سريان هذا التقاد  من اليو  الذ ،القصير

 .غير المشروع في إتلاف مال المضرور وتيجة الإهمال أو التقصير أو غير ذلك
فلو علم المضرور بالضرر الذ  وقع به في إتلاف ماله )البستان أو السيارة( مثلًا، وعلم أيضاً بالشخص  -

سؤولية عن فإن دعوى المض  ثماني سنوات من وقوع الضرر، الذ  أوقع الضرر وتيجة الإهمال والتقصير بعد مُ  10 

 لضررَ ا لمه، أما إن علِّم المضرور بالضرر وعلم بالمسؤول الذ  أوقعَ تقاد  الحق تسقط بعد ثلاث سنوات من عِّ 
دعوى المسؤولية عن تقاد  الحق بالتعويض تسقط بعد مرور سنة  بعد أربع عشرة سنة من وقوع الضرر، فإنّ 

مس عشرة  تتجاوز الخلّا   وسقوط الحق بالتعويض يجب أالتقادُ واحدة من علمه بالضرر وبالمسؤول، لأن مدة 
 .(2)سنة من تاريخ وقوع الضرر

صابه كأن دهس شخصٌ شخصاً آخر وأجزائية    وإذا كان الخطأ وتيجة الإهمال والتقصير ناشئٌ عن جريمة   - 15 

لتقاد   ية تكون مدة االدعوى المدوأما فإوه يكون هناك دعوتين دعوى مدوية ودعوى جزائية،  وماله في جسده
 الدعوى الجزائية يسقط التقاد  فيها بمرور عشرأما كما مر ذكره سابقاً إما ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة، و 

ر المشرع ألا تنقض  الدعوى المدوية إلا باوقضاء الدعوى الجزائية، بحيث يتمكن المضرور الذ  سنوات، وقد قرَّ 
 .(3)لبة المسؤول بالتعويض في الوقت الذ  يعُاقب فيه المسؤول جزائياً أتُلف ماله إهمالًا وتقصيراً من مطا

وبهذا نجد أنّ القانون يتقق مع الققه الإسامم، في تحديد مدة التقادم في التعويض في الدعوى المدنية  - 20 

 بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة  ولم يتققوا على التقادم القصير وهو ثامث سنوات.

  

                                                           
 ( منه. 173القاوون المدني السور : المادة ) - (1)
 (.147ص)محمود جلال حمزة: د. العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتزا ،  - (2)
 (.148ص)المرجع وفسه:  - (3)
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لمبحث الخامس: العقو عن الحق في التعويض بسبب الإهمال في الققه ا
 والقانون:

  سابقاً أوه إذا أتُلف المال وكان سبب الإتلاف الإهمال والتقصير وترتب الضمان على المسؤول تقدّ  -
 ؟بحثنه في هذا المفهل يجوز العفو عن الحق في التعويض أو التخفيف من التعويض، هذا ما سأبيّ 

 5 ،[286البقرة/ ] چبخبح  بج   ئي  ئى  ئمچ ٹ ٹ، (1)والترك عاني العفو في اللغة: الإسقاطومن م

 .(2)واصطلاحاً: يأتي العفو غالباً بمعنى الإسقاط والتجاوز والإبراء

 المطلب الأول: العقو عن الحق في التعويض بسبب الإهمال في الققه:

ما يقع في ويقصد به العفو عن المسؤولية ع لتعويض قبل وقوع الضرر:الحق با القرع الأول: العقو عنِ 
 المستقبل من ضرر:

ؤولية أو الحق في التعويض عن المال التالف، أو التخفيف من المس يجوز في المسؤولية العقدية التنازل عنِّ  - 10 

الوفاء بالشرط المتفق  تزامات، ويجبفقا سلفاً في حال الإخلال بالال العقد يمكنهما أن يتَّ لأنّ طرفيَ  ؛التشديد فيها
 عليه.

عن الآخر،  بيٌّ منهما أجن لأنّ كلاً  ؛أما في المسؤولية التقصيرية فلا يتُصور هذا الأمر قبل وقوع الضرر -
ومع ذلك لو تم الإعفاء من المسؤولية قبل وقوع الضرر فلا يجوز شرعاً الاتفاق من الإعفاء في مال الغير، ويكون 

مونًا بالإتلاف، أما إذا كان المال خاصاً فيحر  شرعاً إتلافه أو الأمر بإتلافه، ولكن لا يُضمن، مال الغير مض 15 

 .(3)وهذا لا ينافي كون هذا الأمر محرماً 
د ذهب أما إذا وقع الضرر فقالحق بالتعويض بعد وقوع الضرر:  القرع الثاني: العقو عنِ  -

 ٹأو تخفيفه، إذا قا  هذا الاعفاء على رضا معتبر، إلى جواز الإعفاء من الضمان  (4)الفقهاء باتفاق

 ، وهذا ما يُسمى بالإبراء، والإبراءُ [40الشورى/] چ  ۈ  ۈ    ۆ   ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ چ ٹ

                                                           
 (.و(، مادة )عف15/73) :لسان العرب، ابن منظور - (1)
 (.30/167: )سوعة الفقهية الكوتيةو الم - (2)
منظور في  والمسااؤولية التقصاايرية (،443ص )فاروق العكا : د.والفعل الموجب للضاامان،  (،99ص: )وهبة الزحيل  د. وظرية الضاامان، - (3)

 (.667 -666 )ص : المرزوقد. ، الفقه الإسلام 
(، المهذب، الشااايراز : 164/ 9(، والذخيرة، القرافي: )107/ 11ط، السااارخسااا : )(، والمبساااو 7/151بدائع الصااانائع، الكاسااااني: ) - (4)

 (.4383/ 6: )وهبة الزحيل  د. الفقه الإسلام  وأدلته،(، و 304/ 4(، وكشاف القناع، البهوتي: )2/186)
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اء الاستيفاء: وهناك إبر  ى إبراء الإسقاط،مشروع في الإسلا  وينُدب إليه ويكون الإبراء في الديون ويسمَّ 
 . (1)يون وفي الأعيانه وقبضه ويكون في الدّ وهو الإقرار بأوه استوفى حقّ 

الضمان،  نِّ نحو أن يقول: أبرأتك ع"يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان:  وقد ورد في البدائع في بيان ما -
ل من أهل الإسقاط، والمح لأوه أسقط حق وفسه وهو ؛أو أسقطته عنك، أو وهبته منك .. فيبرأ عن الضمان

 5 .(2)"قابل للسقوط فيسقط

لآخرين محر  لإنّ إتلاف أموال ا ؛لاتفاق على التشديد بزيادة التعويض، فلا يجوز هذاإلى اأما بالنسبة  -
شرعاً وبالتالي يجب تعويض ما أتلف بمثله أو قيمته، أما أن يزيد في التعويض فلا يجوز لمخالفة هذا الأمر للنظا  

 . (3)العا 
 لمطلب الثاني: العقو عن الحق في التعويض بسبب الإهمال في القانون:ا

في القاوون بسبب الإهمال إذا ما أوقع شخص ما ضرراً بشخص  آخر، فإوه يجوز  عن الحقِّّ  إنّ العفوَ  - 10 

/ 218ليه المادة )عت أو تخفيفاً أو تشديداً، وهو ما وصَّ عفاءاً إالاتفاق على تعديل أحكا  المسؤولية العقدية 
( مدني سور  إلا إذا كان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن غش المدين أو خطئه الجسيم، 2و1

 .(4)فلا يجوز الاتفاق على ذلك
يف منها، ماً على الإعفاء من هذه المسؤولية أو التخفأما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز الاتفاق مقدّ  -

 15 .(5)لأوه من النظا  العا  ؛شرط  يقض  بالإعفاء من المسؤولية على العمل غير المشروع ويقع باطلًا كل

وفي حالة تحقق المسؤولية التقصيرية، يجوز الاتفاق على إعفاء أو تخفيف هذه المسؤولية، كأن يعف   -
، فالاتفاق على ضللمسؤول عن جزء من التعوي ه، أو أن يتنازلَ المضرور المسؤول من التعويض بالتنازل عن حقِّ 

ال قد وقع فعلًا وتحققت المسؤولية التقصيرية من إتلاف م عفاء أو التخفيف جائز، بعد أن يكون الضررُ الإ
 .(6)المضرور الناتج عن الإهمال والتقصير

وأما الأعذار المسقطة للضمان والتعويض بسبب الإهمال ما ذكرناه سابقاً من أوهّ تسقط الدعوى باوقضاء  - 20 

ت من اليو  الذ  علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول، كما يسقط الضمان والتعويض بسبب الإهمال ثلاث سنوا

                                                           
 (.4388/ 6: )الفقه الإسلام  وأدلته، الزحيل  - (1)
 (.7/151: )لكاسانيابدائع الصنائع،  - (2)
، (673ص)المرزوق :  د. ،الفقه الإساااااالام منظور في  والمسااااااؤولية التقصاااااايرية (،440ص): فاروق العكا د.الفعل الموجب للضاااااامان،  - (3)

 (.98ص: )وهبة الزحيل د.ووظرية الضمان، 
 ( منه.2و1/ 218ر ، المادة )القاوون المدني السو  - (4)
 ( منه.3/ 218: المادة )المرجع وفسه - (5)
 (.1/1105: )السنهور ، د. الوسيط - (6)
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 273عليها المشرع في المواد ) ، فيما عدا الحالات التي وصَّ (1)سبق ذكره والتقصير باوقضاء خمس عشرة سنة كما
( من القاوون المدني السور  على أوه: 374( من القاوون المدني السور ، فمثلاً وص المشرع في المادة )377إلى 

 .(2))تتقاد  بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحاميين والمهندسين والخبراء....(
ل وقوع مع الققه في جواز العقو أو التخقيف أو التشديد في التعويض قب ققَ وبهذا نجد أنّ القانون اتّ  -

 5 الضرر في المسؤولية العقدية.

 ية.قانون مع الققه في جواز العقو أو التخقيف بعد وقوع الضرر في المسؤولية التقصير ال وأيضاا اتققَ  -
ر في المسؤولية قبل وقوع الضر ف الإعقاء أو التخقيدماا على قاق مقّ الاتّ جواز  إلى عدم اتققوا أيضاا و  -

 .لأنه يخالف النظام العام ؛التقصيرية

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

                                                           
 ( منه.173القاوون المدني السور : المادة ) - (1)
 .( منه374المرجع وفسه: المادة ) - (2)
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 القصل الثاني
 يهان الإهمال وترتيب المسؤولية فتطبيقات في ضم

حوادث الآلات والأدوات التي تجري في الشركات المبحث الأول: 
 الإهمال في الققه والقانون.والمعامل الناجمة عن 

 -القط  ارات -حوادث الس           ير ) الس           ي  اراتالمبح  ث الث  اني: 
 الطائرات( الناجمة عن الإهمال في الققه والقانون.

الحوادث الن   اجم   ة عن إهم   ال )ذوي المهن   ة( المبح   ث الث   ال   ث: 
 المهندس والمقاول  وإهمال المحام، في الققه القانون.

 اجم  ة عن إهم  ال الن  اق  ل في القق  هالمس           ؤولي  ة الن  المبح  ث الرابع: 
 والقانون.

المس           ؤولي  ة الن  اجم  ة عن إتامف الأموال غير المبح  ث الخ  امس: 
 المحترمة بسبب الإهمال في الققه والقانون.
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تي تجري في الشركات والمعامل دوات الالمبحث الأول: حوادث الآلات والأ
 :في الققه والقانونالإهمال  الناجمة عن

والنهضااااة الصااااناعية أدى إلى شاااايوع اسااااتعمال الآلات الكهربائية والميكاويكية في  إنّ  التطور الحضااااار  -
عَ في خدمة الإوسااااان و ، وهذا التقد  كافة  النشاااااط اليوم  كنّ هذا ل سااااهم في التطور الاقتصاااااد ،أ  العلم  وُضااااِّ

 5 غيرِّ  ارة  ضاااااااا   والرفاه الاجتماع  له آثاره الساااااااالبية، فأدى اسااااااااتعمال مثل هذه الآلات إلى وشااااااااوءِّ حوادثَ التقد  

 مألوفة سواء وقعت هذه الحوادث الضارة على النفس أ  المال، وبالذات إذا رافق استعمال هذه الآلات الإهمالُ 
لأوظمة والقواوين التي تنظم سااااااير هذه الأشااااااياء، ووضااااااع شااااااروط الاحتراز، ولهذا الاعتبار اسااااااتوجب ساااااان ا ةُ وقلَّ 

 لاستخدامها، وشروط لإوشاء المصاوع، وتشغيل الآلات وبيان مسؤوليات مستخدميها.

 :هفي القق الإهمال الناجمة عنالآلات والأدوات الميكانيكية  حوادث المطلب الأول:

لب العناية بها تترتب على اساااتعمال الآلات التي تتط إنّ الفقهاء المسااالمين لم يتعرضاااوا لذكر المساااؤولية التي 10 

والتصاااانيع،  الآلةت في زمانهم، فلم يكن عهدهم عهد لعد  وجود الآلا ؛عنايةً خاصااااةً، وإنما تعرضااااوا لذكر البناء
رحمه  أسااتاذنا الدكتور وهبة الزحيل  ولم تحدث في زمانهم حوادث وإصااابات كما يحدث في زماونا هذا، كما ذكرَ 

 . (1)الله

 ،ةرة إلى قواعد الضامان العامطِّ ولذلك فإن الدكتور وهبة قد أرجع مساؤولية حوادث الآلات والأدوات الخَ 
ولأنّ  ؛، وتضمين المتسبب بالتعمد أو التعد  بالتقصير وقلة الاحتراز والإهمالوه : تضمين المباشر وإن لم يتعدَّ  15 

عد ، ل المباشاااااااااااارة، لذا لا يشااااااااااااترط في تحريك الآلة التتحريكها من قبي الآلة لا تتحرك إلا بفعل صاااااااااااااحبها كانَ 
بخلاف الحيوان الذ  يتحرك بنفساااااااااه، وعلى هذا يكون مالك الحيوان مساااااااااؤولاً عنه عند تقصااااااااايره أو إهماله في 

 .(2)حفظه

عدد من المسائل التي ذكرها الفقهاء في فروعهم التي توجب الضمان على صاحب  دو يمنع ور لكن هذا لا 
 20 يمكن أن نجعلها مرجعاً لما يستجد من الحوادث منها:الآلة، والتي 

 .(3))لو اوفلتت فأسٌ من قصاب  كان يكسر العظم فأتلفت به عضو إوسان يضمن( -

                                                           
 (.61سؤولية الناشئة عن الأشياء والآلات، د. وهبة الزحيل : )صالم - (1)
   (.617، وضمان العدوان، د. السراج: )ص(61 -60: )صسؤولية الناشئة عن الأشياء والآلات، د. وهبة الزحيل الم - (2)
 (.170مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (3)
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وكذلك يضاامن الصاابيان الذين يلعبون بالسااها ، فأصاااب صاابٌي بسااهمه عين امرأة ، فإن الصاابي يضاامن  -
 .(1)الدية من ماله

. وهذه (2)سااااارجٌ فوقع السااااارج على رجل  فقتله ضااااامِّنَ الساااااائقُ(وجاء أيضااااااً: )رجلٌ سااااااق دابة وعليها  -
.   الأمثلة وإن جاءت في إتلاف الأوفس ولكن أيضاً يقُاس عليها إتلافُ الأموالِّ

رقة  وضاااااااااربه بمط (4)لاةِّ في دكاوه فوضاااااااااعه على العَ  (3)وجاء أيضااااااااااً: )ولو أخرج الحداد الحديد من الكِّيرِّ  - 5 

اً لم الريح شااااااااايئاً فأحرق شااااااااايئ شااااااااايئاً ضااااااااامِّنَ، ولو لم يضاااااااااربه ولكن أخرجَ وأحرق وخرج شااااااااارار إلى طريق العامة 
 . (5)يضمن(
رة أدت إلى إتلاف النفس أو المال، ن اسااااااتخد  أشااااااياءً خطِّ جميع هذه الأمثلة توجب الضاااااامان على مَ  -

لحذر عند او ة يطَ لى أوهّ يجب على صاااااحب هذه الأشااااياء أن يتخذ الحِّ إهوا وهذا يدل على أنّ الفقهاء أدركوا وووَّ 
لضااااامان ر وعد  اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يجب اط والتبصااااا  اساااااتعماله لهذه الأشاااااياء، فإنّ أدل إهمال في التحو   10 

 على المخطئ.
زيادة  رة، فكلما زاد الخطر وجبَ بالأشاااااياء الخطِّ  الاعتناءِّ  د أهميةَ وقد جاء في وصاااااوص الشاااااريعة ما يؤكِّ   -

 : صلى الله عليه وسلم عليه حديث النبيالحذر والعناية والتحوط، وهذا ما دل 
-  ِّّ ى، عَنِّ النَّبيِّ وقِّنَا، وَمَعَهُ واَ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعنْ أَبيِّ مُوسااَ دِّنَا، أوَْ فيِّ سااُ جِّ كْ إِّذَا مَرَّ أَحَدكُُمْ فيِّ مَسااْ بْلٌ، فاَلْيُمْسااِّ

اَ،  يبَ أَحَدًا مِّ -أوَْ قاَلَ: فاَلْياَقْبِّضْ بِّكَفِّهِّ  -عَلَى وِّصَالهِّ ناْهَ ، أنَْ يُصِّ ُسْلِّمِّيَن مِّ
 15 .(6)«شَْ ءٌ  انَ الم

، وإذا السهم تنصيلًا، إذا جعلتَ له وصلاً  هم والرمح والسيف، ويقال وَصّلتَ السَّ  والنصل: هو حديدةُ  -
لَ الأسنّة: أ  مخرج الأسنة من أماكنها، فكاووا إذا وزعتَ له وصله، فهو من الأضداد، وكاووا يُسمّ  ونَ رجباً مُنصِّ
 .(7)إبطالًا للقتال فيه دخل رجب وزعوا أسنة الرماح ووصال السها 

                                                           
 (.170مجمع الضمانات، البغداد : )ص  - (1)
 .(187وفسه: )صالمصدر  - (2)
بنّي من ، والجمع أكيار، أما الكور فهو المالهواء في النار كاف، وكير الحداد هو زِّقٌّ أو جلدٌ غليظ، ينفخ فيه الحدادالكِّير: بكساااااااااااااار ال - (3)

 مادة )كير(.(: 5/175: )الطين. لسان العرب، ابن منظور
نْدَان، والجالعَلاةُ: ه  الحجر التي يجعل عليها الأقِّطُ، والعلاة: الز برة التي يضاااااارب عليها الحداد الح - (4) مع: العلا. لسااااااان ديد، والعلاةُ: السااااااَّ

  .)مادة علا((، 91/ 15)العرب، ابن منظور: 
  .(5/147تبيين الحقائق، الزيلع : ) - (5)
: (7075أخرجه البخار  في صااااااااااحيحه، باب قول النبي صاااااااااالَّى الله عليه وساااااااااالَّم مَن حمل علينا الساااااااااالاح فليس منا، رقم الحديث: ) - (6)

وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ  قريب من لفظ البخار ، باب أمر من مر بسلاح في مسجد  أو سوق  أو غيرهما من المواضع  (،9/49)
 (.4/2019) ،(2615يمسك وصالها، رقم الحديث: )الجامعة للناس أن 

 (.5/67النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ) - (7)
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الساااوق  صلى الله عليه وسلمالمسااالمين وضاااررهم، وقد ذكر النبي  لأوه يمنع أذيةَ  ؛هذا الحديث هو من باب ساااد الذرائع -
لغالب فيما لأنها كاوت ا ؛ع الناس، وأيضاً ذكر السها  والرماح والسيوفالغالب في تجم   لأنها المكانُ  ؛والمساجد

 .(1)يحمله الناس
و يكون ر  يحمله الإوسان أش ء خطِّ  اً إلى يومنا هذا، لذا يقُاس كل  أصلًا عامّ  وأيضاً هذا الحديث يعُدّ  -

 5 تحت تصرفه هذا على هذا الحديث إلى يومنا هذا.

 الحذر وألّا الحيطة و  مثلًا في مصاااااااانع فعليه أن يتخذَ  صااااااااناعية   ن كان مسااااااااؤولًا عن آلات  وعلى هذا فمَ  -
أو أهمل   ره الآلة بالشااااكل الصااااحيح ولا تتلف أموالًا، فإن قصااااّ عمل هذ يهمل عند تشااااغيله لهذه الآلة حتى يتمَّ 

 كان ضامناً.
وأيضااااااااااً يقُاس على هذا كل شااااااااا ء  خطر ساااااااااقط من المباني على أموال  فأتلفها، فيقع الضااااااااامان على  -

 10  المتعد  في حال الإهمال والتقصير في الحفظ، وقد ذكر الفقهاء في فروعهم ما يؤيد هذا الكلا :

ولو ساااااقط الميزاب فأصااااااب ما كان في الداخل رجلًا فقتله فلا ضااااامان على أحد؛ ية "فجاء عند الحنف -
؛ لأوه منه فالضااامان على من وضاااعه فيه وإن أصاااابه ما كان خارجاً  لأوه وضاااع ذلك في ملكه فلا يكون متعدياً 

  .(2)"متعدّ  
ه الضمان، لى صاحبسقط من الميزاب القسم الخارج  منه فع ه إنْ وإلى مثل هذا ذهب الشافعية إلى أوّ  -

الميزاب فنصاااف الضااامان، لأنّ التلف حصااال بالقسااام الداخل في ملكه وهو غير مضااامون  عليه،  وإن ساااقط كل   15 

 .(3)وحصل التلف بالقسم الخارج  وهو مضمون عليه، فتوزع الضمان على الاثنين فكان وصف الضمان
، فجاء في فروعهم: (4)لفه ضاامنَ وذهب الحنابلة إلى أوه إن كان متعدّ  في وضااعه وسااقط على شاا ء فأت -

 .(5)"وإن أخرج ميزاباً إلى الطريق فسقط على إوسان  أو ش ء فأتلفه ضمنه"
لى أدى هذا السااااااقوط إو وأما المالكية فذهبوا إلى عد  الضاااااامان بسااااااقوط الميزاب على النفس أو المال،  -
 20 .(6)الإتلاف

 .(7)بهيمةٌ فضمانها في ماله(وجاء أيضاً :) وضعَ حجراً فتلف به إوسانٌ ... وإن تلفت به  -

                                                           
 (.2/217الصنعاني: )التنوير شرح الجامع الصغير،  - (1)
 .(6/143الزيلع : ) ،الحقائقتبيين  - (2)
 (. 343/ 5مغني المحتاج، الخطيب الشربيني: ) - (3)
 .(4/124كشاف القناع، البهوتي: )  - (4)
 (.8/480المغني، ابن قدامة: ) - (5)
 .(9/367منح الجليل شرح مختصر خليل، ابن عليش: ) - (6)
 (.178د : )صمجمع الضمانات، البغدا - (7)
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وجاء أيضاً: )لو وضع جرةً على حائط  فسقطت على ش ء فأتلفته لا يضمن الواضع إذا كان له حق  -
أو أهمل في حفظه للجرة كأن وضااااااااااعها في موضااااااااااع  غير ثابت  فإوه  ،الوضااااااااااع . فإن لم يكن له حق  (1)الوضااااااااااع(
 .(2)يضمن

 .(3)به دابة ضمن(وجاء أيضاً: )ألقى قشراً في الطريق فزلقت  -
جميع هذه الأمثلة السابقة تقض  بأن الأشياء التي تسقط إن كان صاحبها متعدّ  في وضعها، وسبّبَ هذا  5 

 السقوط إتلاف الأموال، وجب الضمان على صاحبها.

 ون:الإهمال في القان الناجمة عنالآلات والأدوات الميكانيكية المطلب الثاني: حوادث 

(، وقد 179ور  المساااااؤولية الناشااااائة عن الأشاااااياء غير الحية وعالجها في المادة )لقد تناول المشااااارع السااااا -
أشاااااااياء تتطلب حراساااااااتها عناية خاصاااااااة أو حراساااااااة آلات  من تولى حراساااااااةَ  وصااااااات هذه المادة على أنّ: )كلَّ 

ه للم يثبت أنّ وقوع الضااارر كان لسااابب لا يد  ميكاويكية، يكون مساااؤولًا عما تحدثه هذه الأشاااياء من ضااارر ما 10 

 .(4)من ذلك من أحكا  خاصة( فيه، هذا مع عد  الإخلال بما يردُ 
لأشااااياء غير ا من توافرها لقيا  المسااااؤولية الناشاااائة عنِّ  شااااروطاً لا بدَّ هناك ها أنّ هذه المادة تبُيّن في وصااااِّّ  -

ماد   ءفوق العناية العادية، والمقصود بالش ء: كل ش  خاصةً  حراسته عنايةً  وه : وجود ش ء تتطلبُ  ،الحية
غير حّ ، مثاال الآلات الميكاااويكيااة، والأساااااااااااااالاك الكهربائيااة، والمفرقعااات، والمواد الكيميااائيااة، والأدوات الطبيااة 

 15 . (5))كالإبرة(، وغيرها من الأشياء التي تعُد  بحاجة إلى العناية الخاصة

ى أساااااسااااها تقو  علخاصااااة، و  حراسااااتها عنايةً  فمثلاً إنّ الآلة )القطاّعة( ه  من الأشااااياء التي تتطلبُ  -
المسااؤولية المفترضااة، ولو أنّ الحكم الجزائ  القاضاا  بعد  مسااؤولية رب العمل، فهذا لا يغُلق الباب أما  المضاارور 

ن يعمل على ، لاساايما إذا كان مَ (6)دعاء أما  القضاااء المدني عن التعويضالذ  أتلُِّفَ ماله إهمالًا وتقصاايراً، بالا
لحيطة والحذر حتى ا ها العمل على القطاّعة، ولم يأخذِّ إلي ضااااااااااااااايا الفنية التي يحتاجالقطاعة قد أهمل في تطبيق الق

 20 ه إلى إتلاف أموال الغير، فهنا يجب عليه التعويض.أدى إهمالُ 

                                                           
 .(149مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (1)
 (.149المصدر وفسه: ) - (2)
 (.164المصدر وفسه: )ص - (3)
 ( منه. 179القاوون المدني السور : المادة ) - (4)
ؤولية حارس الآلات وما بعدها(، ووظرية مسااااااااااا 2/172شااااااااااارح القاوون المدني، النظرية العامة للالتزا ، د. محمد وحيد الدين ساااااااااااوار: ) - (5)

 (.62الميكاويكية والأشياء الخطِّرة، د. فريد عقيل: )ص
 (.1283/ 2شرح القاوون المدني على المتن: محمد أديب استاوبولي وطعمة: ) - (6)
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ة إذا ة التي تتطلب عناية خاصاااة أن ينف  عنه المساااؤوليعلى أوهّ يمكن للحارس على هذه الأشاااياء الخطرِّ  -
 .(1)ضرور(خطأ المو  ،خطأ الغيرو  ،قاهرةالقوة كاليد له فيه، ) لا أجنبيّ   أثبت أنّ وقوع الضرر كان بسبب  

قر عليه ستسب ما ابحأيضاً إنّ مسؤولية حارس الأشياء تعود إلى الأحكا  الخاصة للمسؤولية الشيئية و  -
( التي 164( مدني ساااور ، لم تذُكر عبارة الخطأ كما في المادة )179، فف  المادة )الاجتهاد القضاااائ  الساااور 

الآلات  ناجم عنِّ المسااؤولية مباشاارة بالضاارر ال ه  أساااس المسااؤولية التقصاايرية، لكن في المسااؤولية الشاايئية ربُطتِّ  5 

ية، المسااؤولية فيها بالمسااؤولية الشاايئية على المسااؤولية التقصااير  ( غلبت تسااميةَ 179لذا فإن المادة )  ؛(2)والأشااياء
 تزا  العقااد  هو قوا  المسااااااااااااااؤوليااة العقااديااة، حيااث طبُقااتلخلال بالاقاادٌ بين طرفين، فيكون الإعَ  إلا إذا أبُر َ 

 .(3)المسؤولية العقدية على حوادث العمل وحوادث النقل
ة ياء الخطرِّ مسااؤولية حارس الأشاا المدني السااور  وقبله القاوون المدني المصاار  أقا َ  أنّ القاوونَ  فالحاصاالُ   -

ب  على خطأ الحارس وتقصاااااايره وإهماله، إلا أن يثُبت أنّ السااااااب فترض، إذ يعُد  الخطأ دليلاً على أساااااااس الخطأ الم 10 

كان أجنبياً، بيدَ أنّ بعض رجال القاوون كأمثال جوسران وديموج وغيرهم أقاموا مسؤولية حارس الأشياء الخطرة 
 ها دونَ ثِّ الأضااااااااااارار بمجرد حدو  على أسااااااااااااس تحمل التبعة والتي تنص: على تحميل أرباب العمل المساااااااااااؤولية عنِّ 

ابل ، فصااااااااااحب العمل يعوض المتضااااااااارر مق(الغر  بالغنم) ت هذه النظرية  قاعدةَ الخطأ، وقد اعتمدَ  بحث عنِّ ال
 .(4)الربح الذ  يعود عليه

ثناء أفي وإلى هذا ذهب الدكتور محمد ساااااااراج إلى تحميل رب العمل ما يُصااااااايب العمال من إصاااااااابات  - 15 

ظهر لي إلقاء الضاااااااااااااامان عما يعرض للعمال من ويجوز لولي الأمر فيما ي"فقال: دون معرفة الساااااااااااااابب عملهم 
 .(5)"أثناء عملهم، وبخطأ زملائهم أو عند عد  العلم بالسبب على أرباب العملفي إصابات 

وبهذا نجد أنّ القانون اتقق مع الققه الإس  امم، في أنّ الآلات الخطرة يجب أن يكون لها عناية خاص  ة 
و على هذا حديث أب ب زيادة الحذر والتحوط  كما دلا بخامف غيرها من الأش          ياء  فكلما زاد الخطر وج

 20 موسى الأشعري رض، الله عنه.

س  ؤولية إذا أثبت عنه الم هذه الأش  ياء يس  تطيع أن ينق،َ  القانون مع الققه في أنّ حارسَ  أيض  اا اتققَ  -
ه لغير ي  كدخول المض         رور مثاما إلى مكانٍ غير مأذون فأجنبّي لا يد له به كان بس         ببٍ   أنّ وقوع الض         ررِ 

 . المختصين كغرف المولدات الكهربائية والمحركات مثاما 

                                                           
 (.342وظرية مسؤولية حارس الأشياء، د. فريد عقيل: )ص - (1)
 .(90، 30 -29المرجع وفسه: )ص- (2)
 .(29المرجع وفسه: )ص - (3)
 (.14 -9المرجع وفسه: )ص - (4)
 .(621ضمان العدوان، د. محمد سراج: )ص - (5)
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س الأش     ياء حار  لكن اختلف القانون مع الققه الإس     امم، في الأس     اس الذي تبُنى عليه مس     ؤوليةُ  -
الخطرة  فق، القانون تقوم المس  ؤولية على الخطأ المقتَرض  الذي يقض  ، بوقوع الخطأ من جانب الحارس إما 

في اتخاذ الاحتياطات الامزمة  أما الققه فتقوم المس   ؤولية على أس   اس أنّ المباش   ر ض   امنٌ بإهمال أو تقص   ير 
 وإن لم يتعدا  والمتسبب يضمن بشرط التعدي بالإهمال والتقصير والتقريط.

أنه إذا رجعنا إلى آلية هذه الآلات رأينا أنها لا تعمل بنقس        ها  وكما ذهب الدكتور وهبة الزحيل،  - 5 

صدر عنها حركة إرادية وإنما لابدّ لأنها من الجما ستحيل أن ي شخصٍ ليحركهالها  دات  فمن الم   لذا  (1)من 
كل ما يَص  ل من ض  رر من هذه الآلات يُض  اف إلى المباش  رة  وبالتالي لا بدّ من وجود عنص  ر التعدي من 

د من ب الحارس عند حص       ول الض       رر  إما بإهماله أو تقص       يره وقلة احترازه  أما في حالات التس       بب فام
ضٌ في حال لض    مان  فالخطأ مقترَ االمض    رور أن يثُبِتَ التعدي من الحارس كالإهمال والتقص    ير مثاما لوجوب 

 10 باا.المباشرة  وواجب الإثبات من المضرور إن كان الحارس متسبِّ 

  

                                                           
 .(28مسؤولية حارس الأشياء، بحث تخرج، لعادل آل موسى: )ص - (1)
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ة عن الناجمالطائرات(  -لقطاراتا -المبحث الثاني: حوادث السير )السيارات
 .نونالإهمال في الققه والقا

إنَّ تطورَ العلم والعالم أدى إلى اسااااتخدا  وسااااائل وقل حديثة غير التي كاوت في الزمن القديم، فوسااااائل  -
النقل التي كاوت في الزمن القديم ه  الدواب والساااافن الشااااراعية، لكنّ هذه الوسااااائل باتت لا تف  بالغرض مع 

 5 تى صااااااااارَ لاتَم ووقل أمتعتهم، حس في تنق  تطور الزمن، فكان لا بدّ من وجود وسااااااااائل وقل حديثة تساااااااااعد النا

 س ءُ كنه قد يُ عظيمة، ل مثل هذه الوسائل الحديثة ضرورةً لا بد منها، فكاوت وسائل النقل الحديثة وعمةً  وجودُ 
هم  لذا كان لا بدّ من وجود ضااااوابط وأوظمة، وتحميل المسااااؤولية لمسااااتخدمها في حال إهماله  ؛اسااااتخدامهابعضااااُ
 وتقصيره.

الناجمة عن الإهمال  الطائرات( -القطارات -وادث السير: )السياراتح ول:المطلب الأ
 10 :في الققه

ذكرت ساااااااااااااابقاً أنّ وساااااااااااااائل النقل الحديثة لم تكن موجودة في الزمن القديم وإنما كان الموجود هو الدواب 
لآلية التي تعمل ا والساافن الشااراعية، ولا وسااتطيع أن وقيس هذه الوسااائل الحديثة على الوسااائل القديمة حتى وبين

 بها وسائل النقل الحديثة في الزمن المعاصر:
والجماد يساااااااااتحيل أن يصااااااااادر عنه حركة إرادية،  لكن يمكن أن  ،إنّ وساااااااااائل النقل الحديثة تعُدّ جماداً  -

ذا النوع  ه سااااب ما وضااااعه صاااااحبه عليه، وهذا ما يميزُ بحيتحرك بتحريك الإوسااااان له، أو أن يتخذَ وضااااعاً ثابتاً  15 

 صاادر عنِّ يالتي كاوت تُسااتخد  وساايلة للتنقل، لأوه ممكن أن  الدواب عنِّ ن مسااؤولية الشااخص مسااؤولية من الم
ل الحديثة ين وسااائل النقبب إلى حارس الدابة، وهذا الفارق الدابة فعلٌ إراد  ينسااب إليها الضاارر دون أن ينُساا

لتقصاااااير ا ئل النقل الحديثة ينُبئ عنِّ لأنّ الضااااارر الذ  يحصااااال من وراء وساااااا ؛ووساااااائل النقل القديمة مهم للغاية
 .(1)الأشياء من حارس هذه الإهمال الذ  حصلَ و 

النقل الحديثة لها أشاااااياءٌ تُساااااتخد  للسااااالامة مثل: المِّكْبحِّ المِّقْوَدِّ والمناُبّه، مما يجعل صااااااحب  إنّ وساااااائلَ  - 20 

، لأنها تسير بأمره،  .(2)بخلاف الدابةِّ  المركبة هو المسؤول في الغالب عما تتلفه المركبة من أموال 
 لذا إنّ التأصيل الققه، لحوادث السير يكون كالآتي: -
 وه :  ،أولًا: إرجاع مسؤولية حوادث السير إلى قواعد الضمان العامة -

                                                           
 (.30(، ومسؤولية حارس الأشياء، عادل آل موسى: )ص60المسؤولية عن الأشياء غير الحية، د. وهبة الزحيل : )ص - (1)
 .(160، عبد الله بن حمد الغطيمل، جامعة أ  القرى:)صه الفقه الإسلام : أطروحة دكتورالأموال فيأحكا  تلف ا - (2)
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حتراز د أو التقصاااااير أو عد  الاضااااامان المباشااااار وإن لم يتعدّ، وضااااامان المتسااااابب إذا كان متعدياً بالتعم   -
 والإهمال.
ز منه لا ضمان فيه: وتعني هذه القاعدة أنّ الإوسان كل ما لا يمكن تجنبه والاحتراز ما لا يمكن الاحترا -

، كما إذا وفحت الدابة برجلها أو ذوبها (1)لأنّ هذا شااااا ءٌ خارجٌ عن طاقته ووساااااعه ؛عنه، فلا يضااااامن ما أتلفه
أثناء في ن النفحة تراز مأثناء سيرها في الطريق، فأتلفت ثوب إوسان  فلا ضمان على راكب الدابة لعد  الاحفي  5 

 .(2)سيرها، أما لو أوقفها في طريق العامة فيضمن، لأن الإيقاف يمكن الاحتراز منه
، وقا  السااااائق بما يتوجب  - وفي العصاااار الحالي كما إذا ظهر حيوانٌ فجأةً أما  ساااايارة ، أو ظهرت ساااايارة ٌ

رة في قصيرةً، فلم يتمكن من إيقاف السيا عليه من كبح الفرامل، وغيرها من أمور السلامة، لكن المسافة كاوت
يارة، لأوهّ الس ت بالسيارة الأخرى، فلا ضمان على سائقِّ الوقت المناسب، فدهست السيارة الحيوان، أو صدمَ 

 10 التحرز.  من كنتملم ي

ثاوياً: تخريج أحكا  ما اسااااتجد من وسااااائل حديثة على الوسااااائل التي وص عليها الفقهاء في زمانهم، لأنّ 
 من المسائل التي يمكن أن تكون أصلاً لما استجد من حوادث، منها: اً هاءَ قد ذكروا في فروعهم الفقهية عددالفق

إلى أنّ الساااااااااااافينة لو غرقت من ريح أصااااااااااااابها أو  نفيةلح: ذهب السااااااااااااادة ا(3)ضاااااااااااامان الملّاح -1
رِّقت السااااافينة غ اصاااااطدمت بجبل  من غير تقصاااااير أو تفريط  من الملاح أو قائد السااااافينة فلا ضااااامان عليه، وإن

ن أهمل أو فرّط أو لم يُخالف، ولو دخل الماء إلى السااااافينة فأفساااااد المتاع فإن كان بفعله، ضااااامن ساااااواء خالف بأ 15 

بفعل الملّاح يضااامن، وإن كان بغير فعله وكان بسااابب  لا يمكن التحرز عنه فلا يضااامن، وإن كان بسااابب  يمكن 
 . (4)عندهما أبي حنيفة ويضمنالإما  التحرز عنه فلا يضمن عند 

ير عند ه الساافن، ومن السااوأيضاااً ذهب السااادة المالكية إلى أوهّ يُمنع أرباب الساافن من حمل ما لا تسااعُ  -
 .(5)اشتداد الريح، فإن خالفوا المعتاد وجب الضمان عليهم

ه الضاااااااامان، ر وجب عليحُ كيف أنّ ربان الساااااااافينة عندما ترك واجب الحيطة والتبصاااااااا  هذا المثال يوُضااااااااِّّ  - 20 

 حوادث السير على هذا المثال. فتقاس
 : ذهب الفقهاء إلى أوه إن اصطدمت سفينتان فغرقتا:الآخر ببعضهابعضها اصطدا  السفن  -2

ضااامن كل واحد  منهما سااافينة الآخر إن فرّطا، كأن سااايّرا السااافن في ريح  شاااديدة  لا تساااير السااافن في مثل هذه 

                                                           
 .(192وظرية الضمان، د. وهبة الزحيل : )ص - (1)
 .(185مجمع الضمانات، البغداد : )ص - (2)
ح: هو ربان السفينة أو قائدها، المعجم الوسيط - (3)  .، مادة )ملح((919)ص ، إبراهيم مصطفى وآخرون:الملاَّ
 (.48(، ومجمع الضمانات، البغداد : )ص16/10المبسوط، السرخس : )  - (4)
 (.53/ 10الذخيرة، القرافي: )  - (5)
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را في ربط الساااافن  لى أ  لا في فحص الساااافينة، وإن لم يفُرّطا فلا ضاااامان عأثناء الريح، أو أهمفي الريح، أو قصااااّ
 .(1)منهما فيكون ما أتلفته السفن هدر

صااااادمت سااااايارةٌ سااااايارةً أخرى وكان هناك تعدّ   ما ومساااااألة تصااااااد  السااااافينتين يقُاس في زماونا هذا إذا -
.وإهمال  من كلتا السيارتين وجب الضمان على السائقَينِّ عما أتلفته السيارتين من أموا  ل 

: فقد جاء في مجمع الضاااااامانات أنّ: )أرباب الساااااافن إذا أوقفوها  -3 وقوف الساااااافن على الشااااااطِّّ 5 

على الشااااااطِّّ فجاءت ساااااافينةٌ فأصااااااابتْ الساااااافينةَ الواقفةَ فاوكساااااارت الساااااافينة الواقفةُ، كان ضاااااامانُ الواقفةِّ على 
فنِّ أذِّنَ لأرباب السااااااّ صاااااااحب الساااااافينة الجائية، فإن اوكساااااارت الجائية لا يضاااااامن صاااااااحب الواقفة، لأنّ الإما  

، فلا يكون تعدياً(  .(2)بإيقاف السّفن على الشّطِّّ
ويقُاس هذا المثال في عصااااارنا الحالي ما إذا صااااادمت سااااايارةٌ سااااايارةً واقفةً في مكانها المخصاااااص مثلًا في  -

ان مباشراً كهو الذ  صد  السيارة الواقفة، لتعديه ولأوهّ   الكراج أو في موقف السيارات، فأتلفتها، فإنّ الضامنَ  10 

 للضرر الذ  حصل للسيارة الواقفة.
ثالثاً: يمكن أن تقُاس وساااائل النقل الحديثة كالسااايارات والسااافن على الدواب التي كاوت وساااائل للنقل  -

منه تعدّ  أو  ها بأن عُرِّفَ ها أو صاااااحبِّ الفعل من قائدِّ  في الزمن القديم، إذا لم يصاااادر من الدابة فعلٌ، وإنّما صاااادرَ 
، وعل  ى هذا يكون ضابط التضمين هو التعد  والإهمال والتفريط.إهمال 
 15 وقد جاء في وصوص الفقهاء ما يؤيد هذا الكلا  فقد ورد عندهم: -

 .(3))حكم الماشيين حكم الفارسين لكن لما كان موت المصطدمين غالباً في الفارسين خصهما بالذكر( -
 . (4)فرس(بل كل ما تلِّفَ بسبب التصاد  حكمه كال ،)ولا خصوصية للفرس -
لكن بل إنّ غيره يأخذ حكمه، و  ،هذه الأمثلة توضاااح أنّ الفرس ليس هو الوحيد في حوادث التصااااد  -

التصااااااااااااااااد  يكون غالباً في ركوب الخيل في زمانهم، وعلى هذا فإن أحكا  الفقهاء تُطبق على ما شاااااااااااااااابهها من 
.  20 مسائل 

 كلا  الفقهاء في أحكا  الاصاااااطدا  بينوقد جاء في وظرية الخطأ في الفقه الإسااااالام : " وإذا كان هو   -
المشااااااااااة والفرساااااااااان والسااااااااافن، فليس معنى هذا أنّ كلامهم هذا مقصاااااااااور على راكب الحيوان وملّاح السااااااااافينة 

                                                           
 .(6/244)  (، والإوصاف، المرادو :352/ 5: )(، ومغني المحتاج، الخطيب الشربيني12/260الذخيرة، القرافي: ) - (1)
 (.150)ص مجمع الضمانات، البغداد : - (2)
 .(8/410البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (3)
 .(9/33منح الجليل شرح مختصر خليل، ابن عليش:)  - (4)
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بل إن كلامهم في هذا ينبه إلى قواعد وضوابط تُطبق على كل ما أحدثه الإوسان للركوب من سيارات  ،الشراعية
 .(1)وغيرها"
يع ما سااااااابق ذكره لا يقتصااااااار على حوادث السااااااايارات وإنما أيضااااااااً القطارات والسااااااافن أنّ جمإلى ه نوَّ يُ و  -

والطائرات، مع التذكير أنّ هذه الوسااائل الحديثة يسااتطيع الإوسااان أن يتحكم بها أكثر من التحكم في الوسااائل 
باشاااااااارة، ولذلك الم المتحكم فما ينشااااااااأ عنها من ضاااااااارر يكون من قبيل في يدِّ  آلةٌ  الحديثةَ  القديمة، لأنّ الوسااااااااائلَ  5 

 وتج عن فعله من أضرار، إلا إذا كان سبب الضرر سبباً أجنبياً. يضمن قائد الوسائل الحديثة ما
لمنعقد : فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإساالام  اقرارات مجمع الققه الإس  امم، المتعلقة بحوادث الس  ير -

بعد اطلاعه على البحوث الواردة   .1993يوويو/  27 -21في دورة مؤتمره الثامن ببندر سااااااااااااااير  باجوان في 
 إلى اجمع بخصوص موضوع: "حوادث السير". وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبالنظر إلى تفاقم حوادث الساااااير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتَم، واقتضااااااء المصااااالحة سااااان  10 

يادة لأمن كساااااالامة الأجهزة وقواعد وقل الملكية ورخص القالأوظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شااااااروط ا
قواعد المرور لسااان والقدرة والرؤية والدراية بإلى اوالاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشاااروط الخاصاااة بالنسااابة 

 والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة. قرر ما يل :

الشاااااااااااريعة واجب، فه  تندرج تحت طاعة ولي الأمر،  التزا  الشاااااااااااخص بأوظمة المرور التي لا تخالف - 1
 15 وينبغ  أن تشااتمل تلك الأوظمة على الأحكا  وإيجاب تلك الأوظمة كان اسااتناداً لما فيها من مصاالحة مرساالة،

 الشرعية التي لم تطبق في هذا اجال.
م ، وه  من لاالآلات تندرج تحت أحكا  الجنايات في الفقه الإساااا الحوادث المرورية التي تنشااااأ عنِّ  - 2

 الأضرار الحادثة في بدن الإوسان وماله، ولا يعُفى من المسؤولية إلا قبيل الخطأ، ومع ذلك فالسائق مسؤول عنِّ 
 في حالات منها:

إذا كان السااااااااابب المؤد  للحادث قاهراً لا قوة للإوساااااااااان بدفعه والتحرز منه وه  خارجة عن فعل  -أ 20 

 الإوسان وتدخله.
 حدوثه. فيضرر ألثير قو  إذا كان الحادث وتج وللمت -ب

 إذا كان سبب الحادث هو فعل الغير وتعديه، وبالتالي تكون المسؤولية عليه وحده.-ج

إذا اشاااااترك الطرفان الساااااائق والمتضااااارر في الضااااارر الحادث، فكل طرف يتحمل ما تلف عند الطرف  – 3
.  25 الآخر من مال  أو وفس 

                                                           
 (.376وظرية الخطأ في الفقه الإسلام ، أطروحة دكتوراه، د. محمد الأحمد: )ص  - (1)
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 المتسبب لا يضمن إلا بالتعد  والتفريط.الأصل أنّ المباشر ضامنٌ ولو من دون تعدّ ، و  -أ – 4
في حال اجتماع المباشااار والمتسااابب فإن مساااؤولية الحادث تكون على المباشااار، باساااتثناء فيما إذا كان -ب

 المتسبب متعدياً، والمباشر غير متعدّ ، فإن الضمان هنا على المتسبب لتعديه.
 .(1)على السببين بنسبة ألثيرهماج: إذا اجتمع سببان في إحداث ضرر مؤثر فإن الضمان يكون 

 5 عبد باحثبعد هذه القرارات يمكن أن نعرض الأحكام المخرجة على أقوال الققهاء كما ذكرها ال -

 :(2)الله بن حمد المغيطل
، ساااواء حصااال هذا بعجلاتِّ  - الخلفية،  السااايارة الأمامية أو قائد المركبة يضااامن ما تتلفه مركبته من أموال 

 نا مباشراً للإتلاف لا متسبباً.المركبة ه قائدُ  دويعُ
إذا عجز قااائااد المركبااة عجزاً حقيقياااً عن صاااااااااااااارفهااا مثاال أن يتعطاال المقود، أو يتعطاال المكبح، ولم يكن  -

السابب الإهمال والتقصاير في صاياوتها، فلا ضامان على قائد المركبة، قياسااً على اصاطدا  السافينة بسابب الرياح  10 

 من هذا وسااائل النقل ذات الطرق الخاصااة كالطائرات وقطارات السااكك الهوجاء أو شاادة جريان الماء، ويُسااتثنى
الحديدية، فهذه الوسائل ينبغ  مراعاة أنها لا يمكن إيقافها إيقافاً متكرراً كالسيارات، وإنما سيرها يخضع لضوابط 

 معينة ومعايير دقيقة.
لطريق العامة من ها في اناء ساايرِّ أثفي يضاامن قائد المركبة ما تلف من أموال الناس بما ينبعث من ساايارته  -

 15 ه في القيادة.ه وتَورَ التلف إهمالَ  غبار وحجارة ورشاش وزيوت، وكان سببُ 

ه في ارتَ لا ضاااااامان فيه، ولذا من أوقف سااااااي فهو هدرٌ  ؛في حفظه فتلف طَ ه للتلف، أو فرَّ من عرّض مالَ  -
 في حفظ سيارته.طريق العامة، أو في شوارع ضيقة مملوكة للناس، فيكون متعدّ  ومفرّط  

ه من أموال ووفوس  في سااايارت ساااائق اللاحقة ما تلفَ  إن أدركت سااايارةٌ سااايارةً أمامها فصااادمتها ضااامنَ  -
.  والسيارة المصدومة، لأوهّ متعدّ  بصدمه والسيارة الأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع 

لى ة، إلا إذا كان مغلوباً عإن صااادمت سااايارةٌ نازلةٌ مثلًا سااايارةً صااااعدةً، فالضااامان على ساااائق المنحدر  - 20 

ما، قياساً النازلة فلم يفعل فالضمان بينه الصاعدة يمكنه العدول عن طريقِّ  أمره فلا ضمان عليه، أو كان سائقُ 
 على اصطدا  السفينتين.

 

                                                           
 .(8/852مجلة مجمع الفقه الإسلام : بحث مقد  من الدكتور محمد عطا السيد: ) - (1)
 ، بتصرف(.165 -164أحكا  تلف الأموال، د. عبد الله بن حمد الغطميل: )ص - (2)
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 الطائرات( بسبب الإهمال في -القطارات -المطلب الثاني: حوادث السير: )السيارات
 القانون:

المادة  في  -أ  الجمادات –الأشاااااااياء غير الحية  شااااااارع الساااااااور  وظمّ المساااااااؤولية عنِّ ذكرت ساااااااابقاً أنّ الم
( من القاوون المدني السور  وه : )كل من سبب ضرراً 164(، وأيضاً وص المشرع السور  في المادة )179)

 5 .المسؤولية التقصيرية في حوادث السير ن ارتكبه بالتعويض(، وهذه المادة ه  أساسُ للغير يلُز  مَ 

 الأشياء غير الحية )كحوادث السير( أن يتوافر فيها ثلاثة عناصر:  ولا بدّ لقيا  المسؤولية عنِّ 

التي  رةهذه الأشاااياء الخطِّ  ىحدإوجود شااا ء تتطلب حراساااته عناية خاصاااة، والسااايارات ه   -1
 تسبب أضراراً كبيرة في أرواح الناس وأموالهم، فلا بدّ لها من عناية خاصة.

)السااااايارة(، واليد تكون في الأصااااال لمالك السااااايارة، وتثبت  لشااااا ء غير الح ثبوت اليد على ا -2
لاح الساايارة ارة بطريق  مشااروع  كالناقل، أو القائم بإصااة على الساايّ أيضاااً لغير المالك متى كاوت له الساالطة الفعليّ  10 

 )الميكاويك (، أو المشتر  بشرط التجربة بعد تسلمه المبيع، أو المستأجر أو المستعير.
وع الضرر بفعل الش ء: أ  تدخل الش ء في إلحاق الضرر بالغير لقيا  المسؤولية عن فعل وق -3

ساالبي فلا  لا دورٌ للساايارة إ اً في وقوع الضاارر، فإن لم يكنْ الأشااياء غير الحية، وهذا التدخل يجب أن يكون إيجابيّ 
نسب الخطأ إلى خصص لها، فلا يُ بسيارة  واقفة في المكان الم شخصٌ  تقو  المسؤولية على صاحبها، كأن يصطد َ 

 15 . (1)بل إلى خطأ الشخص ،فعل السيارة

ويعُرّف الحادث المرور  بأوه الواقعة التي تسااااااابب فيها المركبة في إحداث خساااااااائر في الأرواح، وتلف في  -
 .(2)الممتلكات

و ق أالغير في الطري فيكون الحادث المرور : هو كل ضاااااارر ناتج عن خطأ عمد  أو غير عمد  يصاااااايبُ 
في ممتلكاته، جراء حدوث اصاااطدا  المركبة بغيرها بسااابب التقصاااير والإهمال وعد  التحرز والاحتياط في القيادة، 

ة وعد  ترك د بالإشاااارة الضاااوئية، وقلة الخبرة في قيادة المركبومخالفة الأوظمة المرورية كالسااارعة الزائدة أو عد  التقي   20 

 مسافة آمنة بين المركبة والتي أمامها.

  تتحقق مسؤولية سائق المركبة مثلًا، لا بدّ من وجود خطاااااااااااااااأ الإهمال من السائق، وأن ينجم عن ولك -
يُصيب الغير في ماله أو بدوه، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر، وهذه العناصر  ذلك الخطأ ضررٌ 

                                                           
 (.40حوادث السير وآثارها القاوووية، المحامية غادة العطار: )ص - (1)
 وما بعدها(. 18الآثار الاقتصادية لحوادث المرور، عبد المعط  السيد راض : )ص - (2)
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ادة الساااايارة، ال وعد  التحرز في قيه  وفسااااها العناصاااار الموجبة للتعويض، ولا ساااايما إذا وقع الفعل وتيجة الإهم
ركة المرور، فإن قاد ح الأيمن من الطريق حتى تنتظمَ  فمثلاً يجب على ساااااااااائق السااااااااايارة أن يلتز  في قيادته الجاوبَ 

لتفريطه  ؛الأخرى وجب عليه التعويض ضااااارر أصااااااب السااااايارةَ  مال وصاااااد  سااااايارة أخرى فكل  ه نحو الشاااااِّّ سااااايارتَ 
د ق ، على أوهّ يمكن لقائد المركبة أن ينف  عنه المسؤولية إذا أثبت أنّ الحادثَ (1)د السيروتقصيره في الالتزا  بقواع

 5 .(2)( مدني سور 166وقع وكان السبب أجنبّي لا يد له به كالقوة القاهرة كما جاء في المادة )

 مخالفةَ ه ؤُ ولا ونسااااااااى أن القاوون أوزل العقوبة بسااااااااائق الساااااااايارة حتى لو لم يحدث ضاااااااارر، وإنما كان خط -
 .(3)القواوين واللوائح كتجاوز الإشارة الضوئية

، وهو ما (4)بتساااايرهاالمشاااارع التأمين الإجبار  على الساااايارة أحد الشااااروط اللازمة للترخيص وقد جعل  -
/أ(: )تُسااااااااااجل جميع المركبات 97 (، في المادة رقم )2004( لعا  )30أكده في قاوون السااااااااااير والمركبات رقم )

 10 .(5)(يةعنا وأوصاف مقطوراتَا في حال وجودها في سجل  خاص لدى مديرية النقل المالآلية مع مقطوراتَ

فينبغ  مراعاة أنّ الطائرة تساااااااير في الجو مما يجعلها خاضاااااااعة للعوامل الجوية مما  :أما حوادث الطائرات -
 طرق ممهدة في، بخلاف السااااااايارة التي تساااااااير على الأرض و إيقافها وقوفاً متكرراً يمكن  يصاااااااعب التحكم بها، ولا

ومهيأة لذلك، ولهذا فإن تقرير أحكا  المسااااااااااااااؤولية في حوادث الطائرات متوقف على كل حالة وملابسااااااااااااااااتَا 
 الخلل الذ  حصاااال أو المتساااابب في سااااقوطوحسااااب الظروف المحيطة بها وحسااااب ما يقرر أهل الخبرة فإن كان 

 15 عن الضااارر الذ  حصااال، وإن كان السااابب لقوة الطائرة أو الحوادث لها إهمالًا من طاقم الطائرة كاووا المساااؤولين

  .(6)نه فلا مسؤولية على أحدمقاهرة أو لسبب  لا يمكن التحرز 
: إنّ القطار وإن كان يسااير على الأرض مما يجعل وساابة تقصااير قائده واضااحة وأما حوادث القطارات -

، مما يجعل ية مخصاااصاااة لهحيث أوهّ قصااار في عد  السااايطرة على القطار، لكن القطار يساااير على قضااابان حديد
الأضااااارار الناشااااائة عنه منساااااوبة في الأغلب إلى تقصاااااير المضااااارور الذ  تعرض له في خط سااااايره. وعلى هذا فإن 
حوادث القطار منها ما يكون قائده مقصااراً كما لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند تقاطعات السااكك الحديدية  20 

                                                           
 (.210جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (1)
 (.508وظرية مسؤولية حارس الآلات الميكاويكية، د. فريد عقيل: )ص - (2)
 وما بعدها(. 74التعويض عن الأضرار البدوية الناشئة عن حوادث المرور، دراسة فقهية مقاروة، عبد اجيد عامر شيبوب: )ص - (3)
 .(192المحام  شريف الطبان: )ص التعويضات، التطبيق العمل  للمسؤولية العملية في ضوء الفقه والقضاء، - (4)
 / أ( منه.97قاوون السير والمركبات، المادة ) - (5)
، د. في منظور الفقه الإسااااااالام  (، والمساااااااؤولية التقصااااااايرية837/ 8مجلة مجمع الفقه الإسااااااالام ، إعداد الدكتور محمد عطا السااااااايد: )  - (6)

 (.478 -477المرزوق : )ص
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برة،  ه التقصاااااير في هذه الحوادث ويتوقف إثباته على أهل الخأو التقاطع مع طرق السااااايارات، ومنها ما يخفى وج
 .(1)كإهمال عمال الصياوة وتقصيرهم في صياوة الخط مما أدى لانحراف القطار عن مساره

وأيضااااااااااااااااً إنّ حارس السااااااااااااااكك الحديدية وهو الذ  يقو  على تنظيم حركة اجتياز القطارات، فيمنع  -
ويأذن به عند الأمان، لذا يجب على الحارس إقفال اجاز كلما   الأشااااااااااااااخاص والحيوانات من المرور عند الخطر،

ة اتخاذ الاحتياطات اللازمفي ر ر من اجتياز السكك، وفي حال أنّ حارس السكك أهمل أو قصّ طَ كان هناك خَ  5 

ق و لمرور قطيع الأغنا  مثلًا عند مرور القطار، فإوه ملزٌ  بالتعويض للغير عما أصاااااابه من ضااااارر في ماله وتيجة وف
 .(2)أغنامه على سكة الحديد إهمالًا وتقصيراً من الحارس

كما ذكرت س  ابقاا أنّ القانون اختلف مع الققه الإس  امم، في قيام المس  ؤولية على حارس الش  ،ء   -
فالقانون أقامها على أس      اس الخطأ المقترض من جانب الحارس  ولا يكُلف المض      رور بإثبات الخطأ  أما في 

 10 ط.ر أو فرّ المسؤولية على المباشر وإن لم يتعدّ وعلى المتسبب إن قصّ  الققه الإسامم، فأقام

لقعلية بل من له الس    يطرة ا  واتقق القانون مع الققه أنّ حارس الش    ،ء ليس فقط المالك للش    ،ء -
 للش،ء سواء أكان مالكاا أم غير مالك.

 لش،ء.واتقق القانون مع الققه الإسامم، أيضاا في اشتراط وقوع الضرر بقعل هذا ا -
واتقق القانون مع الققه الإس  امم، أن الحارس للش  ،ء يس  تطيع أن يدفع عن نقس  ه المس  ؤولية إذا  -

 15 أثبت أنّ الضرر وقع بسببٍ أجنبي لا يد له به.

واتقق الققه مع القانون في أن سائق السيارة المسؤول عن توصيل الركاب  وسائق القطار  وسائق  -
 ية  فيجب عليهم الحقاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم بمقتض      ىالطائرة تكون مس      ؤوليتهم مس      ؤولية عقد

 هذا العقد.

  

                                                           
 (.479 -478، د. المرزوق : )صور الفقه الإسلام في منظ المسؤولية التقصيرية - (1)
 (.218جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (2)
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المبحث الثالث: الحوادث الناجمة عن إهمال )ذوي المهنة(: المهندس والمقاول  
 والمحام، في الققه والقانون:

ل خطورةً من أق تة الناتجة عن ذو  المهنة كإهمال المهندس والمقاول وإهمال المحام  ليسااااإنّ الأخطاء الفنيَّ 
الآلات والأدوات الميكاويكية،  من أصاااحابِّ  الإهمال الذ  يقع من ساااائق  السااايارات أو من الإهمال الذ  يقعُ 

وتائج أسااااااااااااااوأ من تلك التي يحدثها الساااااااااااااااائق أو  ؤد  إلىه قد يمن إهمال المهندس وغيرِّ  لأنّ الإهمال الذ  يقعُ  5 

 الآلات الخطرة. المسؤول عنِّ 

 ادث الناجمة عن إهمال المهندس والمقاول في الققه والقانون:المطلب الأول: الحو 
 القرع الأول: التأصيل الققه، للحوادث الناجمة عن إهمال المهندس والمقاول: 

التأصاااااااااااااايل الفقه  للحوادث الناجمة عن إهمال المقاول والمهندس لا بدّ لنا من تعريف  قبل الحديث عنِّ 
 10 المهندس والمقاول:

 .ول عن تصميم منشآت الأبنية والسفن وغيرهاهو المسؤ المهندس: 

تقديم العمل المقاول ب : هو الذ  يعُهد إليه إقامة المنشاااااااااااااااآت الثابتة وغير الثابتة، وإما أن يتعهدَ المقاول
 بتقديم العمل فقط. والمادة، وإما أن يتعهدَ 

 . (1)معين قابل ثمنالمتعاقدين بأن يصنع شيئاً للطرف الثاني، م أن يتعهد أحدُ  و: هوعقد المقاولة

وهذا العقد عُرِّفَ حديثاً في القواوين الوضعية، لكنّ التأصيل الفقه  له: إن كان العمل والمواد من المقاول  15 

 .(2)ه كالأجير المشترك العا فإوه يكون عقد استصناع، وإن كان العمل من المقاول فقط: فيكون عقدُ 

طلب العمل من الصاااوع في شاا ء مخصااوص على "هو:  ةنفيعند السااادة الح فَ وعقد الاسااتصااناع كما عُرِّ 
 .(3)"وجه مخصوص

نعة على أن يعملوا شاايئاً فالعامل صاااوعٌ عقد مقاولة  مع أهل الصااَّ "( بأوه: 124فته اجلة في المادة )وعرَّ  -
 20 . (4)"والمشتر  مستصنعٌ والش ء مصنوع

                                                           
 (.9/824(، ومجلة مجمع الفقه الإسلام : )3172/ 4الفقه الإسلام  وأدلته، د. وهبة الزحيل : )  - (1)
 .(3172/ 4الفقه الإسلام  وأدلته، د. وهبة الزحيل : ) - (2)
 (.5/223، ابن عابدين: )الدر المختار على رد المحتار - (3)
 (.31ص)(، 124)المادة/  مجلة الأحكا  العدلية: - (4)
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ناً، المعدو ، ولكنه جاز اساااتحساااا أما حكم الاساااتصاااناع: إنّ القياس يأبَ جواز الاساااتصاااناع، لأوه بيع  -
 .(1)لأنّ الناس في جميع الأزمان تعاملوا به من غير وكير منهم فكان إجماعاً 

وهو من  ،2ومنعه زفر من الحنفية وعلى هذا فإن عقد الاساااااتصاااااناع أجازه جمهور الفقهاء اساااااتحسااااااناً، -
ن قياسااااااااااه عليه إن  ه تماماً في زماونا هذا، فيمكالمقاولة في القواوين الوضااااااااااعية ويطابقُ  العقود القديمة، ويقابله عقدُ 

كون ي كان العمل والمادة من المقاول، وكما أنّ عقد الاساااااااتصاااااااناع هو عقدٌ ملزٌ  للطرفين، فكذلك عقد المقاولةِّ  5 

 .(3)لم تكن هناك ظروفٌ قاهرة ملزماً للطرفين، ويلُز  المتعاقدين بتنفيذ ما اتفقا عليه، ما
العمل فإوه يقُاس على الأجير المشاااااااااااااترك: وهو من  من ربِّّ  قاول فقط والمواد  من الم وأما إن كان العملُ  -

 .(4)لعامة الناس، ويضمن بالتعد  كالتقصير والإهمال :أ  ؛يعمل لغير واحد
المهندس  ملُ صااااايب الغير، فقد يهتُ  ةٌ ماديّ  ب على هذا العقد أضااااارارٌ تّ يتر جائز، لكن قد  فالمقاولة عقد  -

البناء، أو في   فنِّ في التصاااميم أو في للبناء عليها، وقد يهملُ  صاااالحةً  الأرض فلا تكونُ  تربةِّ  أو المقاول في اختيارِّ  10 

وخسارة  رر  من فعله وصنعه من ض دَ على إهماله، فيضمن المهندس أو المقاول ما تولّ  ترتب أضرارٌ يجودة المواد، و 
 .(5)ن التحرز منهلا يمك أو الخسارة إذا نجم ذلك عن حادث   بإهماله، وينتف  الضمانُ 

وقااد تكون مواد العماال من رب العماال، فيجااب على المقاااول أن يبااذل في المحااافظااة عليهااا عنااايااة الرجاال 
 تالعاد ، وأن يراع  الأصاااااااااااااول في اساااااااااااااتخدامها، فإن أهمل أو قصااااااااااااار في حفظ المواد بأن فسااااااااااااادت واوعدم

 15 .(6)ها، وجب عليه قيمتها أو التعويض عما فسد منهايتصلاح

 : الحوادث الناجمة عن إهمال المهندس والمقاول في القانون:القرع الثاني

إنّ إخلال كل من المهندس والمقاول في تقصااير أدائه لالتزاماته وتيجة إهماله وعد  تحرزه يؤد  إلى ضاارر  -
تجاااه الغير يوجااب التعويض، فيجااب على المهناادس والمقاااول مراعاااة الأصااااااااااااااول الفنيااة والعلميااة المتفق عليهااا بين 

 .(7)مهنته أرباب

                                                           
 (.5/209بدائع الصنائع، الكاساني: ) - (1)
 (.5/157صدر وفسه: )الم -(2)

 .(654/ 12مجلة مجمع الفقه الإسلام ، إعداد الشيخ حسن الجواهر : )  - (3)
 (. وقد ذكرت خلاف الفقهاء في تضمين الأجير المشترك من غير تعدّ  سابقاً.8/30البحر الرائق، ابن نجيم: )  - (4)
 .(975/ 7مجلة مجمع الفقه الإسلام ، إعداد: الشيخ كمال جعيط: )   - (5)
 (.973/ 7المرجع وفسه: ) - (6)
، د. السااااانهور : والوسااااايط ،(79ودن، )صالمساااااؤولية القاوووية للمهندس الاساااااتشاااااار  والتنفيذ  ومقاول البناء، سمير عبد الساااااميع الأ - (7)

(1/821.) 
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عليه المادة  تفالمسؤولية تقو  على الخطأ الثابت باعتباره إهمالًا أو تقصيراً في التزا  قاووني، وهذا ما وصَّ  -
، وأيضاااااااااً تقو  مسااااااااؤولية (1)( مدني سااااااااور : )كل خطأ ساااااااابب ضاااااااارراً للغير يلز  من ارتكبه بالتعويض(164)

وية خر، وبهذا تكون مساااؤولية المهندس أو المقاول مساااؤولية مدتعاقدية إذا أخل أحدهما بالتزاماته قبل المتعاقد الآ
 .(2)ه قتل للأرواح )جريمة إهمال(ئِّ )تعاقدية أو تقصيرية(، وجنائية إن وتج عن خط

على  ة متخصصة ودقيقة، وكذا القيا  بالإشرافويتحقق ضمان المهندس الاستشار  بتقديم دراسة فنيّ  - 5 

اول لها، فإذا ظهر عيبٌ في هذه الأعمال راجع إلى خطأ في التنفيذ جراء الأعمال الهندسااااااااااااااية ومراقبة تنفيذ المق
 .(3)قرينة على إهمال المهندس في الرقابة عليه التقصير والإهمال من جاوب المقاول، فإن ذلك يعُد  

ويتحقق ضااامان المهندس المعمار  عن عيوب التصاااميم، ولو لم يكلف بالرقابة على التنفيذ لعمو  وص  -
كن مسااااؤولاً بالرقابة على التنفيذ لم ي فَ التصااااميم دون أن يكلَّ  المهندس المعمار  على وضااااعِّ  )إذا اقتصاااارَ المادة: 
 10 ت من التصميم(.العيوب التي أتَ  إلا عنِّ 

رجع إلى خطأ السقوط ي الحوادث التي تحصل في البناء إذا كان سببُ  وأيضاً يكون المقاول مسؤولاً عنِّ  -
عد  وجود كوابيل تحمل البلكون، ولا تقتصااااار مساااااؤولية المهندس والمقاول على  سمنت المسااااالح وإلىفي عملية الإ

كون إلى ما بعد إتما  البناء، لأنّ كثيراً من هذه العيوب ما ي أثناء العمل، وإنما تسااااااااااااااتمر   في الحوادث التي تجر 
ت عليه المادة ما وصااااااااَّ  ، وهذا(4)من الزمن وه  العشاااااااار ساااااااانوات مدةً  ه إلا باسااااااااتعمال البناءخفياً ولا يظهر أثرُ 

( مدني سور  )يضمن المهندس المعمار  والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تَد   1/617) 15 

دوه من مبان  أو أقاموه من منشائات ثابتة أخرى، وذلك لو كان التهد  ناشائاً عن عيب كل  أو جزئ  فيما شايَّ 
 .(5)في الأرض ذاتَا(

ؤد  إلى في البناء يُخشااااى أن ي خلل   اء إخبار المهندس أو المقاول بوجودِّ البن ويجب أيضاااااً على صاااااحبِّ  -
ممتلكاتَم  على من فيه وعلى المهندس أو المقاول أو قصاااااار في صااااااياوته حتى سااااااقطَ  سااااااقوطه المفاجئ، فإن أهملَ 

 20 .(6)البناء في إخبار المهندس أو المقاول يكون أيضاً مسؤولاً  ضامناً، وإن أهمل صاحبُ  يكونُ 

                                                           
 ( منه.164القاوون المدني السور ، المادة ) - (1)
 (.822-1/821(، والوسيط، د. السنهور :)250 -249جرائم الإهمال، د. المتيت: )  - (2)
 (.213)ص ، (1985): شآت الثابتة، د. محمد شكر  سرورمسؤولية مهندس  ومقاولي البناء والمن - (3)
 وما بعدها( 121شرح أحكا  عقد المقاولة، د. محمد لبيب شنب: )ص - (4)
 ( منه.1/617القاوون المدني السور ، المادة ) - (5)
 .(251جرائم الإهمال، د. المتيت: )ص - (6)
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عفاء من الضاااااااااااااامان، ولا يجوز الحد منه العمل على الإ للمهندس أو المقاول الاتفاق مع ربّ  وزُ ولا يج -
( من القاوون المدني 619حتى وإن شااااارط المهندس أو المقاول كان الشااااارط باطلًا، وهذا ما وصااااات عليه المادة )

 . (1)لضمان أو الحد منه(السور : )يكون باطلًا كل شرط يقُصد به إعفاء المهندس المعمار  والمقاول من ا
تضااااايها عن وفساااااه المساااااؤولية وأوهّ بذل العناية الفنية التي تق أن يدرأَ  ولكن المهندس أو المقاول يساااااتطيعُ  -

 5 .(2)أصول المهنة، وأنّ التلف أو الضياع أو السرقة حصل بسبب  أجنبي لا يد له به

ديم العمل د المقاول بتقاتقق الققه الإس        امم، والقانون على جواز عقد المقاولة  فإن تعه -
لعمل ا رف  واس    تص    ناعاا في الش    رع منه  وإن كان العمل منه والمادة من ربِّ والمادة كان مقاولة في العُ 

 للأشخاص في الشرع. رف وإجارةا في العُ  يكون مقاولةا 
كما اتقق الققه الإس         امم، مع القانون أنّ المقاول يض         من إذا أخل بالتزاماته مع الطرف الآخر  -

 10 ون مسؤوليته مسؤولية تعاقدية  أو تقصيرية إذا تسبب بضررٍ للغير.وتك

واتقق القانون مع الققه الإس       امم، في أنّ الض       رر إن حص       ل بس       ببٍ أجنبّي لا يد للمهندس أو  -
 .عليهما المقاول فام ضمانَ 

ما - طأ المقترض بين قاول تقوم على الخ ندس أو الم ية المه قه في أنّ مس           ؤول قانون مع الق  واختلف ال
 المسؤولية في الققه الإسامم، تقوم بتضمين المتسبب بشرط التعدي بالإهمال والتقصير. 

وكما س  بق ذكره أنّ من الققهاء كالمالكية قد أفتوا بالتض  مين للتهمة في غير مجال الص  نّاع والأجير  - 15 

بة عن أصحابها يالمشترك كالمقاول والمهندس ونقلوا عبء الإثبات إلى المدعى عليه  وخاصة في الأموال المغ
 مراعاة لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة للمصالح المعتبرة لأصحاب المال.

 :القانونالققه و المطلب الثاني: الحوادث الناجمة عن إهمال المحام، في 

اة ضااااااالمحاماة بأنّ: )المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع الق عرّف المشاااااارع السااااااور  مهنةَ  -
 20 .(3)على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكا  هذا القاوون(

ولم تعرف الشااااااااااااااريعة الإساااااااااااااالامية وظا  المحاماة باعتبارها مهنة اجتماعية منظمة، ولعل ذلك راجعٌ إلى  -
وبما أنّ  ،كاوت المحاماة تتميز بعد  الشااااكلية، لكنها عرفت وظا  الوكالة بالخصااااومة  إذظروف اجتمع الإساااالام  

الواجبات  همن أفراد اجتمع، تفُرض عليه واجبات عامة في مواجهة أفراد اجتمع ومنهم الموكل، وهذ المحام  فردٌ 

                                                           
 ( منه.619القاوون المدني السور : المادة ) - (1)
 (.113د. أحمد كمال شاهين: )صالمسؤولية المدوية للمقاول في ضوء آراء الفقه،  - (2)
 ( منه.1، المادة )2010( لعا  30قاوون تنظيم مهنة المحاماة في سورية رقم ) - (3)
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، (1)ؤولية مدويةة أو مسااااااااااايتتسااااااااااام بطابع أخلاق  وأدبي، ويترتب على مخالفتها من جاوب المحام  جزاءات ألديب
صر في لدعوى فيترتب على إهماله ضرراً بموكله، أو قد يهمل أو يقلاسيما قد يهمل المحام  أو يقصر في متابعة ا

عن  عن موكله مع الغير، فتكون مساااااااااؤولية المحام  الدفاع عن موكله في سااااااااااحات القضااااااااااء، أو في تعاقده ويابةً 
ية وأخطائه المهنية مساااؤولية مدوية، فيجب على المحام  عد  الإضااارار بمن يدافع عنه، وعد  تقديم المشاااورة القاوو 

 5 الخاطئة.

فالمشااااورة القاوووية المقدمة من المحام  بسااااوء وية أو إهمال جساااايم أو عد  احتراز، تسااااتوجب مسااااؤولية  -
ل خفيفاً أ  النظر عن درجة الإهما صارفالمحام  إذا تساببت بضارر  في مال الغير، وأسااس هذه المساؤولية الخطأ ب

، لكن غالباً (2)ن ارتكبه بالتعويض(للغير يلُز  مَ  خطأ  سااااابب ضااااارراً  (: )كل  164المادة ) جسااااايماً، وقد وصاااااتِّ 
 .(3)لأوه يرتبط بعقد مع موكله ؛تكون مسؤولية المحام  مسؤولية عقدية

ويتعين على الموكل إثبات الضرر الناشئ عن خطأ وإهمال المحام  الذ  يضع المحام  في إطار المسؤولية  - 10 

 الغير.المدوية، والتي تستوجب الضمان والتعويض للموكل أو 
والالتزا  الذ  يقع على عاتق المحام  في تقديم المشااااااااااورة القاوووية هو التزا  ببذل عناية، لأنّ المشااااااااااورة   -

لذا يجب على المحام  عد  الإضااارار بموكله الذ  يدافع عنه، فعليه أن  ؛القاوووية ه  شاااكل من أشاااكال النصاااح
ت الموكل في الوصااااول تفو  اً فرصااااا  يدعَ همال والتقصاااااير، وألاَّ ها، وعد  الإمراحلِّ  اهتما  في كلِّّ  الدعوى بكلِّّ  يتُابعَ 

 15 .(4)إلى حقه وكسب الدعوى، وأن يلتز  بشروط الدفاع وعد  اتخاذ أ  موقف يضر بالموكل فتتلف أمواله

والأصااااااال أنّ الموكل الذ  لحقه ضااااااارر من جراء إهمال وتقصاااااااير المحام  الذ  وكله في متابعة وتحصااااااايل  -
مدعياً فيرفع الدعوى مطالباً بالتعويض لجبر الضااااااارر الذ  أصاااااااابه، وسااااااابب رفع دعوى  أمواله، هو الذ  يكون

المساااااااؤولية من الموكل المضااااااارور ضاااااااد المحام  هو إخلال الأخير بمصااااااالحة مشاااااااروعة للمضااااااارور من خلال إهماله 
 .(5)وتقصيره في متابعة الدعوى والوقوف على حيثياتَا حتى لا يضيع أو يتلف مال الغير

لدعوى ا لال الناتج عن الإهمال والتقصااااااير من المحام  هو الواقعة القاوووية التي تثير موضااااااوعَ وهذا الإخ - 20 

به المحام  للموكل من ضاااااااااااياع أمواله أو تلفها جراء هذا الإهمال، وأنّ التزا  لما تسااااااااااابَّ  ؛(6)وهو المحرك المنشااااااااااائ لها
لإثبات المساااااااؤولية التي تقتضااااااايها أصاااااااول المهنة، و  طبيعة التزامه ببذل العناية الفنية جاوبِّ المحام  تجاه الموكل من 

                                                           
 وما بعدها(. 17المسؤولية المدوية للمحام  عن المشورة القاوووية، دراسة مقاروة، د. قاسم أحمد الزهير : )ص - (1)
 ه.( من164القاوون المدني السور : المادة ) - (2)
 (.1/821السنهور : ) الوسيط، د. - (3)
 (.196 -195مسؤولية المحام  المدوية عن أخطائه المهنية: د. عبد الباق  سواد : )ص - (4)
 (.271 -269المرجع وفسه: )ص - (5)
 (.1/515النظرية العامة للالتزا ، د. أوور سلطان: ) - (6)
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 كينبغ  إثبات إهماله وتقصاايره وأوه لم يبذل العناية اللازمة التي يجب على المحام  المعتاد بذلها، وعبء إثبات ذل
 .(1)يلُقى على عاتق الموكل المضرور

الخطأ والتعدي  ضتر قفي والصنّاع وكما سبق ذكره أنّ المحام، أيضاا يقُاس على الأجير المشترك -
  للأموال الموكلة إليه.  عدم خطئه وعدم إهماله وتقصيره إلا إذا أثبتفي حقه 

                                                           
 (.280، د. عبد الباق  محمد سواد : )صمسؤولية المحام  المدوية عن أخطائه المهنية - (1)
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 المبحث الرابع: المسؤولية الناجمة عن إهمال الحمّال )الناقل( في الققه والقانون:
 في قد يهمل الحمّال )الناقل( في وقل البضااااائع مما يؤد  إلى تلف البضاااااعة، مثل أن يهمل في وضااااعها -

برادات خاصاااااااة كالفواكه والخضاااااااراوات فتفساااااااد قبل وصاااااااولها إلى المكان المطلوب، أو قد يهمل في حفظها من 
العوامل الجوية كالرطوبة والحرارة، أو قد تَمل شاااااااركات النقل في حفظ الأمتعة للمساااااااافرين مما يؤد  إلى ضاااااااياع 

 5 لما أتلفه من أموال؟ تلكاتَم ويسبب ضرراً للغير، فهل يعُدّ الناقل ضامناً أمتعتهم ومم

 المطلب الأول: المسؤولية الناجمة عن إهمال الحمّال في الققه:

في حفظ  لأوهّ أهمل ؛ذكر الفقهاء في فروعهم ضااااااااامان ما يتلفه الحمّال من أموال  للناس فيعدّ ضاااااااااامناً   -
 لمشترك:ا ويكون حكمه كالأجير المشترك، والخلاف في تضمينه كالخلاف في تضمين الأجيرأموال الناس، 

فذهب الإما  أبو حنيفة إلى عد  تضاامينه المتاع إذا هلك بيده سااواء هلك بساابب يمكنه الاحتراز منه    -
 10 .(1)كالسرقة والزحا  بين الناس أو بسبب لا يمكنه الاحتراز منه كالحريق الغالب

ر فرّ وذهب الإما  أبو يوساااااف ومحمد من الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى تضااااامين الحمّال إن  - ط أو قصاااااّ
  .(2)ولا يضمن إن كان بسبب  لا يمكن الاحتراز عنه

ر، وإن لم يتعدَّ فهناك قولين عندهم: قولٌ لا  - وذهب الشااااااااافعية إلى تضاااااااامين الحمّال إن تعدى أو قصااااااااّ
 .(3)يضمن كالإما  أبو حنيفة وقول يضمن كالمالكية

 15 ملُ ضاااااااامِّنَ وفاقاً لشاااااااادّه بحبل  لملو اوقطع حبل الحمّال وسااااااااقط الح"ع الضاااااااامانات: مَ قد جاء في مجَ و  -

 .(4)"يحتمله، فكأوه أسقطه فتلفت من جناية يده
وجاء في فروع المالكية: "قال الإما  مالك: من اسااااااااااااااتأجرته يحمل لك على دابة  دُهناً أو طعاماً إلى  -

لمتاع ا موضااااااااع كذا فعَثرتِّ الدابة فاوكساااااااارت القوارير فذهب الد هن أو هلك الطعا  واوقطعت الحبال، فسااااااااقط
عْفِّ الأحبل عن حمل ذلك، فيضاااااااامن  كْرِّ  قليلاً أو كثيراً، إلا أن ياَغُرَّ بعثار  أو ضااااااااَ ففسااااااااد فلا يضاااااااامن الماااااااااااااااااااااااُ

 20 .(5)حينئذ "

                                                           
 (.31/ 8البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (1)
 .(390/ 5(، المغني، ابن قدامة: )7/509(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، الشيخ ابن عليش: )8/31البحر الرائق، ابن نجيم: ) - (2)
 (.477/ 3مغني المحتاج، الخطيب الشربيني: ) - (3)
 (.35مانات، البغداد : )صمجمع الض - (4)
 (. 7/509منح الجليل شرح مختصر خليل، الشيخ ابن عليش: ) - (5)
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ر أو فرّط في حفظ أمتعة الغير وأموالهم أو كان  الأقوال: وووفق بين   أنّ الحمّال الأجير إذا أهمل أو قصااااااااااااااّ
ر كأن يمشاااا  في جنب الطريق فيجب عليوفي الزحا  الطريق  يمشاااا  وسااااطَ  و أه الضاااامان، وإن لم يهمل ولم يقُصااااّ

. ؛فلا ضمان عليهاستعمل حبالًا شديدة   لعد  تعديه لأوهّ أميٌن فيما تحت يده من أموال 

فإن شاء ضمّنه  ،الطريق فاوكسر حماّلًا ليحمل له دَنّاً من الفرات فوقع في بعضِّ  ستأجرَ اوجاء أيضاً: ) -
ال وإن شاء ضمّنه في الموضع الذ  اوكسر، وأعطاه أجره بحسابه والحم ،لذ  حمله ولا أجر لهه في الموضع اقيمتَ  5 

 ليس له حبس الحمل لأجل الأجرة.
لٌ فأتلف مال الغير كان ضامناً لهذا المال. -  ويرِّدُ هذا الكلا  لو أنّ الحمّال سقط من ظهره حمِّ
 .(1)أتلف مال أحد  يكون الحمال ضامناً(ال حملٌ على ظهر الحمّ  وجاء في مجلة الأحكا : )لو سقطَ  -
اية ر أو أهمل أو فرّط ولم يبذل العنمن الحمّال ما تلف بسااااببه من أموال للناس، إن قصااااّ ضااااوعلى هذا ي -

ت عد  تفريطه ، ويكون متهماً بخطئه وتقصااااااااااايره حتى يثبالمعتادة في حمله لأمتعة الناس وأموالهم، لتعديه في ذلك 10 

  وتقصيره.

 المسؤولية الناجمة عن إهمال الناقل في القانون: المطلب الثاني:

وقل الأشااااااياء تتقرر في الهلاك والتلف، وتبدأ هذه المسااااااؤولية من وقت تسااااااليم عن إنّ مسااااااؤولية الناقل  -
الناقل للشاااااااا ء وتنته  بتسااااااااليمه إلى المرساااااااال إليه، فإن هلكت البضاااااااااعة بأن زالت أو تدمرت، فإما أن يكون 

ضااااااااااااااااعة كلها كما لو غرقت أو احترقت، وقد يكون هلاكها جزئ  كأن وصاااااااااااااالت   كأن تَلك البهلاكها كلّ  15 

 البضاعة ناقصة، وهنا تتقرر مسؤولية الناقل إن أهمل أو قصر في حفظ البضاعة.
وأيضاااااً يُسااااأل الناقل عن تلف البضاااااعة، وتلف البضاااااعة تعني أن تصاااال البضاااااعة كاملة ولكنها تكون  -

ن إهماله عطب فهنا أيضاً يُسأل الناقل ع الفاكهة أو الخضار في حالةِّ  لتِّ معيبة، أو بها عوار معين، كما لو وص
 في حفظ البضاعة.

وأيضاااااااااااااً يجب على أمين النقل، أو شااااااااااااركات النقل المحافظة على أموال الناس وممتلكاتَم فإن أهملوا في  - 20 

ناس وممتلكاتَم، نحو أموال اللأنهم لم ينفذوا التزامهم  ؛المساااااؤولية العقدية ها أو قصاااااروا تنطبق عليهم أحكا ُ حفظِّ 
 فهم ملتزمون بسلامة أموال الناس. 

، وعد  أخذ الاحتياطات لة أما  الركاب عن إضاااااااااعة حقائبهمكذلك شااااااااركات الطيران تكون مسااااااااؤو  -
ا من هيحق للغير المطالبة بالتعويض عن قيمة الحقائب، وما في داخلِّ  إذاللازمة في شااااااااااااااحنها إلى الجهة المطلوبة، 

 25 ت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.شركة الطيران قد أهملَ  لأنّ  ؛أمتعة

                                                           
 (.180ص(: )926/المادة : )مجلة الأحكا  العدلية - (1)
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أثناء في ه، فإذا تلف المتفق علي النقل يلتز  فيما عهد إليه في وقله سااااااااااليماً إلى المقرِّ  وبهذا نجد أنّ عاملَ  -
تب يتر  التزا    عقدية لقيامها على ه مسااااااؤوليةً النقل مسااااااؤولاً وكاوت مسااااااؤوليتُ  النقل بإهماله وتقصاااااايره، كان عاملُ 

 .(1)أثبت السبب الأجنبي إذا ص من المسؤولية إلاعلى عقد النقل، ولا يستطيع عامل النقل أن يتخلَّ 

  

                                                           
 (.1/814الوسيط، د. السنهور : ) - (1)
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: المسؤولية الناجمة عن إتامف الأموال غير المحترمة بسبب الخامسالمبحث 
 الإهمال في الققه والقانون:

لهو والمعازف وأواني الخمر فإن هناك أموال حرّمها الشاااااااااااارع وحر  اسااااااااااااتخدامها كالخمر والخنزير وآلات ال
 أتلفها المسلم بسبب إهماله فهل يضمن ما أتلفه؟

 5 المطلب الأول: ضمان إتامف الأموال غير المحترمة بسبب الإهمال في الققه:

لذم ،  الىإعدّوا الخمر والخنزير مالًا متقوماً بالنساااااااااااااابة  نفيةالحنّ السااااااااااااااادة إ إتامف الخمر والخنزير: -1
لمسااااالم، وعلى هذا لو أنّ مسااااالماً أتلف خمراً أو خنزيراً لمسااااالم  إهمالًا وتقصااااايراً فلا  الىإو  بالنسااااابة ومالًا غير متق

الضاامان  لمساالم، وإن أتلف خمراً أو خنزيراً مملوكاً لذمّ  فعليه الىإضاامان عليه لعد  مالية الخمر والخنزير بالنساابة 
ن لأنّ أهل الذمة لك ،يس لكونها مباحة في شاااااريعتهمعند الحنفية وتابعهم في وجوب الضااااامان المالكية، وذلك ل

هم  مر في حقِّ وما يدينون، فالخوقد أمرنا الله عزو جل أن وتركهم لا يعتقدون بحرمة الخمر والخنزير، ويتمولونها،  10 

بْنِّ  سِّ عَنْ أوََ م: ى الله عليه وسالَّ ، ولحديث رساول الله صالَّ (1)والخنزير في حقهم كالشااة في حقنا ،كالخل في حقنا
لَّمَ قاَلَ  لَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسااااااَ ولَ الََِّّّ صااااااَ ، أنََّ رَسااااااُ هَ » مَالِّك  ُ، وَأَنَّ أمُِّرْتُ أنَْ أقُاَتِّلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشااااااْ دُوا أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ الََّّ

لَتاَنَا، وَأنَْ يَأْكُلُوا ذَبِّ  تاَقْبِّلُوا قِّباْ ولهُُ، وَأنَْ يَسااااااْ لَاتاَنَا، فإَِّذَا فاَعَلُوا ذَلِّكَ حَرمَُتْ يحَتاَنَا، وَأنَْ يُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسااااااُ ل وا صااااااَ صااااااَ
مْ مَا عَلَى الْمُسْلِّمِّينَ  َقِّهَا لَهمُْ مَا لِّلْمُسْلِّمِّيَن، وَعَلَيْهِّ نَا دِّمَاؤُهُمْ وَأمَْوَالُهمُْ إِّلاَّ بحِّ  .(2)«عَلَياْ

 15  ى المساااالمين(، ومعنى هذا الحديث: أوهوعليهم ما عل ،وجه الشاااااهد في هذا الحديث: )لهم ما للمساااالمين

ه، ه أو خنزيرَ رَ خم الذم  تضمين من أتلفَ  ه، فكذا يكون من حقِّّ ه وشاتَ خلَّ  لمسلم تضمين من أتلفَ لق يحكما 
 .(3)ليكون لهم ما للمسلمين عملًا بهذا الحديث

                                                           
لمختصاااار خليل، العبدر  الغرناط   (، والتاج والإكليل147/ 7(، وبدائع الصاااانائع، الكاساااااني: )102/ 11المبسااااوط، الساااارخساااا : ) - (1)

 (. 608/ 4المالك : ) 
والترمذ  في سااننه، باب ما جاء في قول (، 44/ 3)(، 2641)رقم الحديث:ما يقاتل المشااركين، على أخرجه أبي داود في سااننه، باب  - (2)

(. 7/76) (،3967)رقم الحديث: ريم الد ، والنَّسائ  في سننه، كتاب تح (،5/4) (،2608)رقم الحديث: النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، 
وقال الترمذ : )هذا حديث حساان صااحيح غريب من هذا الوجه(، وأيضاااً جاء في الأحكا  الشاارعية الصااغرى الصااحيحة، لابن الخراط 

 .(1/223)هذا حديث حسن صحيح(: )
 (.7/147بدائع الصنائع، الكاساني: ) - (3)
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وَيْدِّ بْنِّ غَفْلَ فوإلى مثل هذا ذهب ساااااااااايدنا عمر بن الخطاب رضاااااااااا  الله عنه،  باَلََ، عُمَرَ أنََّ  ةَ قاَلَ:عَنْ سااااااااااُ
مُْ ياَفْعَلُونَ ذَلِّكَ قاَلَ:  دَهُمْ ثَلَاثًا، فاَقَالَ بِّلَالٌ: إِّنهَّ وَل وهُم فَلَا تاَفْعَلُوا، وَلَكِّنْ "عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخمَْرَ فيِّ الجِّزْيةَِّ فاَنَشااااااااااَ

مُ الش حُوُ ، عَهَا، فإَِّنَّ الْياَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِّ  .(1)"فاَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أثَْماَنَهاَ باَياْ

ومعنى هااذا الأثر: أنّ المساااااااااااااالمين كاااووا يأخااذون من أهاال الااذمااة الخمر والخنزير من أجاال الجزيااة ثم يقو  
المساااااااالمون ببيعها فأوكر عليهم ساااااااايدنا عمر هذا الفعل، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة  5 

، وهنا وجه الاسااااااااااااتشااااااااااااهاد: فلو لم يكن الخمر (2)ا، لأنّ الخمر والخنزير مال عند أهل الذمةهم الذين تولَّوا بيعه
والخنزير مال عند أهل الذمة لما طلب ساااااااااااايدنا عمر من عماله أن يولّوا أهل الذمة بيع الخمر والخنزير، وه  من 

 .(3)أهم الأموال عند أهل الذمة

والخنزير حتى وإن تلفت لمسااااااااااالم  أو ذم ّ  لاوتفاء  وذهب الشاااااااااااافعية والحنابلة إلى عد  ضااااااااااامان الخمر  -
 10 .(4)تقومها، ولأنّ تحريم الخمر والخنزير ثبت في حق المسلم والذم ّ 

بأن  صلى الله عليه وسلم الله الذمة يعتقدون أنّ الخمر والخنزير مباحٌ في شاااريعتهم وقد أمرنا رساااولُ  أنّ أهلَ  والذ  يظهرُ  -
 .هم وما يدينون، إن لم يكن فيه أذىً للمسلمينوتركَ 

  التي ت أو أتُلفت بإهمال أو تفريط  وكاوت محترمة، وهعلى أنّ الفقهاء اتفقوا على أنّ الخمر إن غُصاابَ  -
 .(5)على متلفها ت بقصد الخلية لا بقصد الخمرية فإنها تضمنُ عصرَ 

لغيره آلة من آلات اللهو والفسااااااااااااااااد كالمزمار والدّفِّّ والنَّردِّ  إذا أتلف إوساااااااااااااااانٌ  إتامف آلات اللهو:-2 15 

 على أقوال: في هذا وهم اختلف الفقهاءُ  ؟فهل يضمن مُتلفها ،ها إهمالًا وتقصيراً وغيرِّ 

                                                           
، بلفظ آخرفي كتابه الأموال  ابن زنجويهورواه (، 195/ 8)(، 14853: )ثرلأبيع الخمر، رقم ا أخرجه عبد الرزاق في مصاااااااااااااانفه، باب - (1)

وقال ابن حجر العسااااقلاني: "وفي إسااااناده إبراهيم بن عبد الأعلى  (،179/ 1) (،198 ) :ثرر، رقم الأمن الخمر والخنازيباب في الجزية 
على سااااااانن (. وفي الجوهر النق : " ثم صاااااااححه ابن حز "، الجوهر النق  2/162اية: )والله أعلم". اوظر: الدراية في تخريج أحاديث الهد

 (.102/ 6البيهق ، ابن التركماني: )
 (.180/ 1الأموال، أبو عبد الله ابن زنجويه: ) - (2)
 (.10/ 2الاختيار لتعليل المختار، الموصل : ) - (3)
 (.5/222(، والمغني، ابن قدامة: )6/125والإوصاف، المرداو : )(، 285/ 11شرح الوجيز، الرافع : )بالعزيز فتح  - (4)
(، ومغني المحتااج، الخطياب الشااااااااااااااربيني: 7/318(، والتااج والإكليال، العبادر  الغرناط : )7/147بادائع الصااااااااااااااناائع، الكااسااااااااااااااااني: ) - (5)

 (.219/ 1(، والموسوعة الفقهية الكويتية: )6/125(، والإوصاف، المرداو : )3/361)
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 ؛ت اللهوإلى عد  ضاامان آلاوالحنابلة  في أحد قولهم والشااافعية الصاااحبين من الحنفية :ذهب الجمهور -
 .(1)ول الصاحبينق فه  ليست متقوّمة وغير محترمة ولا يحل بيعها ولا تملكها، والفتوى على وفسادٌ  لأنها لهوٌ 
أنّ مُتلف آلات اللهو إهمالًا وتفريطاً  (2)وذهب الإما  أبو حنيفة والمالكية والقول الأصح عند الشافعية -

لأنها كما تصااااالح للهو والفسااااااد فإنها تصااااالح للاوتفاع بها من وجه  آخر، فآلات  ؛يضااااامن قيمتها غير مصااااانوعة
 5 في غير اللهو، فيُستفاد من خشبها. لأوه مثلًا يُستفاد بها ؛اللهو مالٌ مُتقوَّ ٌ 

أما طبل الغُزاة والصايادين والدّف الذ  يبُاح ضاربه في العرس فيُضامن بالإتلاف إهمالًا وتقصايراً باتفاق  -
 .(3)الفقهاء

 على قولين: وهم : اختلف الفقهاء في ضمان إتلاف أواني الخمرإتامف أواني الخمر-3
إلى ضااااااااااامان إتلاف أواني (4)ية والشاااااااااااافعية ورواية عند الحنابلة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالك -

 10 ن الخمر وشقّ ظروفه يضمن لتعديه.ناالخمر، وعلى هذا من كسر دِّ 

 .(5)وذهب الحنابلة في الراجح عندهم إلى عد  ضمان من أتلف أواني الخمر قياساً على الميتة -
 واستدل كل فريق  بأدلة:  -

ر بأنّ إناء الخمر يطهر بالغساااااال، وإذا طهر بالغساااااال صااااااار منتفعاً به، أدلة الفريق الأول: اسااااااتدل الجمهو 
، ودلّ على ذلك ما رواه نْ أَبيِّ أَبيِّ إِّدْرِّيسَ، عَ  وعُدَّ مالًا، فمن أتلفه وجب الضاااااااااااامان عليه حاله كحال أ  مال 

رَْضِّ قاَوْ   مِّ  َّ الََِّّّ، إِّناَّ بأِّ ، قاَلَ: قاُلْتُ: يَا وَبيِّ نيِِّّّ ، أفَاَنَ ثاَعْلَبَةَ الُخشااااااااااااااَ يْد ، نْ أهَْلِّ الكِّتَابِّ رَْضِّ صااااااااااااااَ أْكُلُ فيِّ آوِّيَتِّهِّمْ؟ وَبأِّ 15 

؟ قاَلَ:  لُحُ ليِّ ، فَمَا يَصاااْ ُعَلَّمِّ
عَُلَّم  وَبِّكَلْبيِّ الم يدُ بِّقَوْساااِّ ، وَبِّكَلْبيِّ الَّذِّ  ليَْسَ بمِّ ، »أَصاااِّ أمََّا مَا ذكََرْتَ مِّنْ أهَْلِّ الكِّتَابِّ

دْتَ بِّقَوْسااااااِّ  فإَِّنْ وَجَدْتُمْ غَيْرهََا فَلاَ  لُوهَا وكَُلُوا فِّيهَا، وَمَا صااااااِّ مَ الََِّّّ أَلْكُلُوا فِّيهَا، وَإِّنْ لمَْ تجِّدُوا فاَغْسااااااِّ كَ فَذكََرْتَ اسااااااْ

                                                           
(، والروض المربع، البهوتي: 352/ 3( ومغني المحتاااج، الخطيااب الشااااااااااااااربيني: )575/ 2، ابن عاااباادين: )على الاادر المختااار رد المحتااار - (1)

 (.455/ 5(، والمغني، ابن قدامة: )430)ص
ونهاية المحتاج، الرمل : ( 9/305(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، ابن عليش: )2/275، ابن عابدين: )على الدر المختار رد المحتار - (2)

(7/442). 
(، وتحفااة المحتاااج، ابن حجر الهيتم : 7/488(، ومنح الجلياال شاااااااااااااارح مختصاااااااااااااار خلياال، ابن عليش: )307/ 4الهاادايااة، المرغيناااني: )- (3)

 (.356/ 21(، والإوصاف، المرداو : )10/221)
(، ومغني المحتاج، الخطيب الشااربيني: 3/235الله المالك : )(، ومواهب الجليل، شمس الدين أبو عبد 53/ 11المبسااوط، الساارخساا : ) - (4)

 (.5/224(، والمغني، ابن قدامة: )578/ 2النوو : )الإما  ( واجموع، 1/237)
 (.5/224(، والمغني، ابن قدامة: )247/ 6الإوصاف، المرداو : )- (5)
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دْتَ بِّكَلْبِّكَ غَيْرِّ مُعَلَّم  فَأَدْ  مَ الََِّّّ فَكُلْ، وَمَا صاااااااااااااااِّ ، فَذكََرْتَ اسااااااااااااااْ عَلَّمِّ
ُ
دْتَ بِّكَلْبِّكَ الم كَاتَهُ كْتَ ذَ رَ فَكُلْ، وَمَا صاااااااااااااااِّ

 .(1)«فَكُلْ 

ل كراهة اسااااااتعمال آواني أه  وجه الشاااااااهد: )وإن لم تجدوا فاغساااااالوها وكلوا فيها(، والمراد من هذا الحديثِّ 
اء أجازوا اسااااتعمالها ها، غير أنّ الفقهغيرُ  دَ جِّ الكتاب التي يطبخون فيها لحو  الخنزير ويشااااربون فيها الخمور إن وُ 

اب عن هااذا الحااديااث: أنّ الأمر بالغساااااااااااااااال هو للاحتياااط غيرُ  بلا كراهااة إن وجاادَ  بعااد الغساااااااااااااااالِّ  هااا أ  لا، ويجااُ 5 

 . (2)لأنّ الأصل في آوية أهل الكتاب الطهارة ؛في حال تحقق النجاسة والاستحباب، الأمر الآخر أنّ الغسلَ 

تضاااااااااااااامن ف أموال، وبما أنها أموالٌ  اً هذا الحديث يؤكد جواز الاوتفاع بآوية الخمر بعد الغسااااااااااااااال، فه  إذ
 تلاف في حال التعد  والإهمال والتفريط.بالإ

غِّيرةَِّ بْ  لحديث: إذا صار إناء الخمر منتفعاً به حلّ بيعه وفي إتلافه ضياع للمال،
ُ
نِّ شُعْبَةَ، قاَلَ: قاَلَ عَنِّ الم

لَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَساااااااَ ، وَوَ »النَّبيِّ  صاااااااَ ، وكََرِّهَ لَكُمْ قِّيلَ أْ إِّنَّ الَََّّ حَرََّ  عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأمَُّهَاتِّ ، وَمَنَعَ وَهَاتِّ دَ الباَنَاتِّ 10 

الِّ وَقاَلَ، وكََثاْرةََ 
َ
، وَإِّضَاعَةَ الم  .(3)«الس ؤَالِّ

 نهى عن إضاعة المال. صلى الله عليه وسلمبالحديث: أنّ النبي  شهادستوجه الا -
اَ دُ الََِّّّ كَانَ عَبْ "عَنْ عَبْدِّ الََِّّّ بْنِّ أَبيِّ الْهذَُيْلِّ قاَلَ:  :أدلة الفريق الثاني: حديث - لََِّّّ إنَّ الَّتيِّ أمََرَ بهِّ  يَحْلِّفُ باَِّ

يَن حُرِّمَتْ الْخمَْرُ أنَْ تُكْسَرَ دِّنَاوهُُ وَأنَْ تُكْفَأَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الََِّّّ   .(4)"لَمِّنْ التَّمْرِّ وَالزَّبِّيبِّ  حِّ
 15 ن أتلفها.مأمر بكسر دِّنانِّ الخمر، وعلى هذا فلا يضمن  صلى الله عليه وسلموجه الاستدلال بهذا الحديث: أنّ النبي  -

ا أمر لصاااااحبها، كم والخلاصااااة من هذه الأدلة: لا خلاف في أوهّ يجوز للإما  كساااار أواني الخمر عقوبةً  -
 في حديث عبد الله. صلى الله عليه وسلمبذلك النبي 

أنّ تلك الأواني إن كاوت لا تصاااااااالح إلا للخمر فلا يجب ضاااااااامانها عند إتلافها إن كاوت لمساااااااالم  وإن   -
ا مة في اعتقادهم، وإن كاوت تصاااااالح لغير الخمر وجب على مُتلفهمحرَّ  كاوت لذم ّ  فيجب ضاااااامانها لكونها غير
 20 .  -والله أعلم-الأموال بالتعد .  ها، وتُضمنُ الضمان كونها أموالًا بعد غسلها وتطهيرِّ 

                                                           
(. وأخرجه مساااالم في صااااحيحه بلفظ آخر، باب 7/86(: )5478أخرجه البخار  في صااااحيحه، باب صاااايد القوس، رقم الحديث: ) - (1)

 .(3/1532(: )1930الصيد بالكلاب المعلمة، رقم الحديث: )
 (.95/ 21عمدة القار  شرح صحيح البخار ، بدر الدين العيني الحنف : ) - (2)
 .(120/ 3، )(2408أخرجه البخار  في صحيحه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم الحديث: ) - (3)
وقال الصنعاني: رواه الدار قطني بإسناد رجاله  (.457/ 5: )(4625رواه الدار قطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، رقم الحديث: ) - (4)

 (.1308/ 3ثقات، فتح الغفار الجامع لأحكا  سنة وبينا المختار، الصنعاني: )
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المطلب الثاني: المسؤولية الناجمة عن إتامف الأموال غير المحترمة بسبب الإهمال في 
 القانون:

لهو في عد  ضااااااامان المعازف وآلات النا المسااااااالمين ئِّ فقها حذوَ الساااااااور  لم يحذُ لمشااااااارع في القاوون إنّ ا -
والخمر؛ لأنّ هذه الأشااااااااااااياء تعُدّ أموالًا في منظور القاوون، وكل  مَن سااااااااااااببَ ضاااااااااااارراً بأموال الآخرين يجب عليه 

يفرق القاوون بين ، فلم (1)(: " كل  خطأ سبب ضرراً للغير، يلز  من ارتكبه بالتعويض"164التعويض، للمادة ) 5 

ر في حفظِّ أموال الآخرين فأدى  الأموال المتقوّمة والأموال غير المتقوّمة، وجعلها جميعاً أموالًا، فمن أهمل وقصااااااااااااااَّ
هذا الإهمال إلى وقوع الضااااارر على هذه الأموال وجبَ عليه التعويض، والضااااارر هو ما يُصااااايب المرء في حقّ  من 

 .(2)وثبت الضرر على أموال الغير وجب التعويضحقوقه، فإذا حصل الإهمال والتقصير 

  

                                                           
 ( منه.164القاوون المدني، المادة ) - (1)
 (.97، 61وع باعتباره مصدراً للالتزا ، د. محمود جلال حمزة: )العمل غير المشر  - (2)
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 أهم النتائج والتوصيات: 
 د  لي أن أشير إلى أهم النتائج والتوصيات:في ختا  البحث لاب -
 أهم النتائج: -
إنّ الإهمال هو فعلٌ محرّ  في الشااااريعة الإساااالامية، ومخالفٌ للقاوون حتى وإن لم يؤدِّّ الإهمال إلى  -1

 5 ارة بالغير، لذا يجوز للقاض  أن يعُاقب المهمل بالتعزير أو الحبس.إحداث وتيجة ض

إنّ التفريط وعد  الاحتراز أو الاحتراس أو التقصااااااااااااااير ه  ألفاظٌ مرادفة للإهمال، لأنّها كلَّها  -2
تصاااااااااابّ في معنى واحد: وهو عد  بذل العناية اللازمة للفعل، أو الساااااااااالوك مساااااااااالكاً يخالف المعتاد والمألوف في 

 وعند الناس.العرف 
إنّ الإهمال هو شكلٌ من أشكال التسبب الذ  يوجب الضمان، لكن في بعض الأحيان قد  -3

يكون الإهمال شاااااااكلًا من أشاااااااكال المباشااااااارة، كاوقلاب النائم على مال أحدهم فيضااااااامن ما أتلفه، واساااااااتخدا   10 

 الآلات الخطرة.
معيار  همال أو التقصاااااااااير هوإنّ معيار العناية اللازمة للفعل والتي يجب الضااااااااامان فيها عند الإ -4

 موضوع  وهو )السلوك المعتاد( والماألوف بين الناس في البيئة الاجتماعية. 
إنّ القاعدة العامة التي توجب الضاااامان التي ذكرتَا اجلة: )لا يضاااامن المتساااابب إلا بالتعمد(،  -5

عاصااارين وما من الفقهاء الم ليس المقصاااود منها فقط التعمد بل يقُصاااد منها أيضااااً التعد ، وهذا ما رجحه كثيرٌ  15 

 رجحته أيضاً، وعلى هذا فالإهمال يعُدَّ تعدياً ومخالفاً لأوامر الشريعة الإسلامية فيجب فيه الضمان.
إنّ الإهمال يوجب الضااااااااامان والمساااااااااؤولية إذا تحققت أركاوه الثلاثة وه : فعل الإهمال، ووقوع  -6

الذ  صااااادر منه الإهمال دون أن يتوساااااط بينهما الضااااارر من المهمل على مال الغير، ووسااااابة الضااااارر للشاااااخص 
 سبب آخر أفضى إلى وقوع الضرر على مال الغير.

إنّ المسااااؤولية في فعل الإهمال ه  مسااااؤولية تقصاااايرية إن لم يكن هناك عقد مع المضاااارور، وإن   -7 20 

 كان هناك عقدٌ معه فتكون مسؤولية عقدية.
 قصير أو التفريط.إنّ يد الأمين تتحول إلى يد ضمان عند الإهمال أو الت -8
إنّ الضاااااارر الذ  يقع على الغير بساااااابب الآلات والأدوات ينُسااااااب إلى المباشاااااارة، لأنها آلات  -9

شااأ عنها هو الذ  يُحركها. فيُضاااف ما ين جامدة لا تتحرك ولا تتصاارف بنفسااها، وإنما صاااحبها أو القائم عليها
 25 إلى صاحبها، بخلاف الحيوان الذ  يتحرك بنفسه.
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وع الخطأ الخطأ المفتَرض، الذ  يقضااا  بوق في القاوون ساااؤوليةُ الم  تبُنى عليه الأسااااس الذ إنّ   -10
إما بإهمال أو تقصاااير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أما الفقه فتقو  المساااؤولية على أسااااس الشاااخص من جاوب 

 .أنّ المباشر ضامنٌ وإن لم يتعدَّ، والمتسبب يضمن بشرط التعد  بالإهمال والتقصير والتفريط
الأخاااذ بنظرياااة الخطاااأ المفترض القاااابااال لإثباااات العكس في حقِّّ الأجير المشااااااااااااااترك كاااالمقااااول  -11

والناقل والخياط قياسااااااااً على الصااااااانّاع، إلا إذا أثبت أنّ هلاك المال كان   والمهندس والطبيب والكواء والميكاويك 5 

 بسبب لا يمكنه التحرز منه، وذلك حفاظاً على مصالح أصحاب الأموال. 
زمة عند اسااااااااااااتخدا  الأشااااااااااااياء الخطرة، تطبيقاً اد الخطر وجب زيادة الحذر والعناية اللاكلما ز  -12

 للمبدأ القائل: )زيادة التحوط الواجب بزيادة الضرر المحتمل(.
 

 10 ا من هذا البحث:بهأهم التوصيات التي يمكن الخروج 

يطة أخذ الح إنّ الإهمال يلُحق ضااااااااااارراً بنظا  اجتمع، ويمس الضاااااااااااروريات الخمس، فلا بد من -1
 والحذر في كل تصرف  وعد  الإهمال فيه.

على تحمل المساااااؤولية وعد  الإهمال في كل تصااااارف  حتى وإن لم يؤدِّّ تصااااارفهم أن وربي أولادنا  -2
 إلى إحداث وتائج ضارة.

إرساااء مبدأ التكافل أو التضااامن الاجتماع  وذلك بإوشاااء صااندوق خاص يشااترك فيه الناس  -3 15 

ضاااعهم المعيشااا  والاقتصااااد  في حال حصاااول ضااارر  للغير من غير معرفة الجاني، عامةً في دفع رساااو  حساااب و 
 وتعويض المضرور.

تنمية المهارات والقدرات لدى الأشاااخاص، وتوظيف الكفاءات العالية حتى تحسااان اساااتخدا   -4
 الآلات والأدوات الكهربائية الخطرة، والتي تحتاج إلى عناية خاصة.

 20 رّط، لأنّ إهماله يؤد  إلى أضرار  جسيمة.تشديد العقوبات على المهمل والمف -5

 وفي الختا  أسأل الله العل  العظيم أن يكون عملًا متقبلًا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

 


